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 الإىداء
 

ن رافقني دعاؤهما ه الرسالة لوالدي الكريمين صاحِبَي القلب الحاني , اللذيْ أىدي ىذ
فجزاهما الله تعالى خيراً , فما زلت أنعم بو في جميع أموري , وإحسانهما لي منذ صغري 

 وأحسن إليهما .

من عمادة وأساتذة وإداريين على ما  الغالية بجميع كوادرىاإلى كليتي كما أىدي ىذه الرسالة 
 .في سبيل الحفاظ على ىذا الصرح العظيم كبير من جهد   يبذلونو

 

 

  



 الشكر
 

الحمد لله رب العالمين الذي أنعم وتفضل عليّ بتمام ىذه الرسالة , و جزى الله تعالى عنا 
 ما جزى نبياً عن أمتو  .سيدنا محمداً صلى الله تعالى عليو وآلو وسلم خير 

وأتوجو بالشكر الجزيل لسيدي الأستاذ الدكتور محمد الحسن البغا حفظو الله تعالى وعافاه على 
ما أكرمني بو من قبولو الإشراف على رسالتي , وعلى ما أسداه لي من نصائح وتوجيهات 

 أن جززيو ة , وعلى صبره وسعة حلمو وحسن خلقو معي , فأسأل الله تعالىوتصحيحات جمّ 
لف لو خيراً وبركة ويسر   في نفسو وأىلو . اً عني وعن طلاب العلم خير الجزاء , وأن يُخ

كما أتوجو بالشكر لأساتذتي في لجنة المناقشة , الدكتور تيسير الناعس , والدكتور عبدالرحمن 
السعدي , على ما بذلاه من وقت و جهد في قراءة رسالتي , و على ما أكرماني بو من 

 جيهات و تصحيحات جمةّ فجزاهما الله تعالى خيراً .تو 



 أ
 

 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و , الحمد لله رب العالمين 
 وبعد :

و آكد العبادات  الخير أنواع وأهم الطاعات , وأجل   القرب أفضل من بالعلم الاشتغال إنف
 كياتالزا  الأنفس أصحاب فيه التمكن و إدراكه في وشم ر , الأوقات نفائس فيه أنفقت ما وأولى
 وقد الخيرات, مستبقو به التحلي إلى وسارع المكرمات , إلى المسارعون به الاهتمام إلى وبادر
 المشهورات  النبوية الصحيحة والأحاديث الكريمات, القرآن آيات من جمل ذكرته ما على تظاهر

 1. الجليات الواضحات من لكونها هنا بذكرها الإطناب إلى ضرورة ولا

إذ كانوا ممن قال فيهم ؛ الله تعالى على الأمة بعلماء أفذاذ فقهاء فجعل الخيرية فيهم  قد من  و 
 2" . يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا   ": رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

الفقهاء والأصوليون في  ولا تحصل إلا بشروط عديدة بحثها, ومرتبة الفقه في الدين مرتبة عالية 
 عليه فلا يتصدى لموضوع الفتيا إلا من هو أهل له . كتبهم , وبناء  

المسائل التي بعض  , وهي تشتمل على في هذه الرسالةهذا القبيل ما بحثته بعون الله تعالى ومن 
ين أضحت أقوالهم معتمد الفتوى ذ  ال  ؛ من شيوخ الشافعية كبيرين وقع الخلاف فيها بين شيخين  

الشيخ الفقيه و  , ه(974الشيخ الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي )المتوفى وهما ؛ في الفقه الشافعي 
 تعالى .ه( رحمهما الله 1004محمد بن أحمد الرملي )المتوفى 

 

 

                                                           
 . 1/4روضة الطالبين  1
كتاب العلم ,  هـ  1422الطبعة: الأولى, , الناشر: دار طوق النجاة , صحيح البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي  2

 . 1/25,  71الرقم  ,باب: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين , 
 



 ب
 

 أهمية البحث :

 تتجلى أهمية البحث في عدة نقاط وهي :

الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي في كتابيهما  جمع المسائل المختلف فيها بين_ 1
"تحفة المحتاج في شرح المنهاج " للهيتمي  و " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج  " للرملي في كتاب 

 . البيوع

 دراسة هذه المسائل والتدليل عليها ومناقشتها بغية الوصول إلى الرأي الراجح فيها ._ 2

" اعلم أن أئمة المذهب قد اتفقوا على أن المعول عليه والمأخوذ : جاء في كتاب الفوائد المدنية 
به كلام الشيخ ابن حجر والرملي في التحفة والنهاية إذا اتفقا , فإن اختلفا فيجوز للمفتي 

دهما وظهر له ترجيح أح, الأخذ بأحدهما على سبيل التخيير , إلا إذا كان فيه أهلية الترجيح 
 3بطريق من الطرق ... " .

 في إبراز جهود العلماء المتقدمين وخدمتهم . المشاركة و, لمكتبة العلمية الإسلامية ا_ إثراء 3

 أهداف البحث :

 يمكن أن تتلخص أهداف البحث في الآتي :

في كتابيهما في شرح المنهاج في " كتاب البيوع " المسائل المختلف فيها بينهما  حصر_ 1
 .تعالىللنووي رحمه الله 

, المذهب الشافعي فقهاء بعض ومقارنتها بأقوال ,  مع بيان أدلتها, _ دراسة هذه المسائل 2
 .؛ بغية الترجيح بينها الحنفية والمالكية والحنابلة ؛ المذاهب الثلاثة الأخرى  و

 

 

                                                           
 . 67م , 2011الفوائد المدنية , محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي , دار نور الصباح /لبنان , الطبعة الأولى  3
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  : إشكالية البحث

 تظهر إشكالية البحث في :

, وهناك  تلف فيها بين شيخي الشافعية ابن حجر الهيتمي والشمس الرمليمخسائل م وجود 
بغية تحديد , وذلك  والتدليل عليها, من خلال شرحها ودراستها ؛ حاجة للوقوف عليها 
 فقهاء المذهب الواحد .أسباب الاختلاف بين 

 : أسباب الاختيار

 من أسباب اختيار هذا الموضوع :

والتعرف على أساليب العلماء في الاستنباط , التفقه على المذهب الشافعي  في تي_ رغب1
 والاستدلال.

 في الأهداف التي وضعتها .تعالى وتحقيق الفائدة المرجوة بإذن الله ,_خدمة الفقه الإسلامي 2

 الدراسات السابقة :

 بعد البحث وقفت على عدة مؤلفات بخصوص هذا الموضوع وهي :

لمؤلفه العلامة الشيخ عمر ؛  النضاخ في اختلاف الأشياخ في الفقه الشافعيالمنهل _ 1
شركة دار البشائر الإسلامية _ الطبعة الأولى , ه( 1355الشهير بابن القره داغي المتوفى )

  . علي محيي الدين القره داغي ه بتمهيد د.ق عليه ومهد  م .. راجعه وعل   2007ه / 1428

ومن , وقد اهتم المؤلف بجمع الخلافات الحاصلة بين متأخري الشافعية في جميع أبواب الفقه 
, ولكنه اقتصر على جمع الخلافات فقط ؛ والشمس الرملي لهيتمي بينهم الشيخ ابن حجر ا

 .تعالى مما سأبحثه في رسالتي إن شاء الله , والتدليل عليها , دون شرحها ودراستها 

للفاضل ,   في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الرملي والشمس الرمليثمد العينينإ_ 2
ية المسترشدين غ  ع على هامش كتاب ب ـ ب  والذي ط  , ه( 1305لشيخ علي بآصبرين )المتوفى ا



 ث
 

   ه(1220للسيد عبد الرحمن محمد حسين عمر المشهور باعلوي مفتي الديار الحضرمية )المتوفى 
 . دون طبعة, م 1994ه 1414طبعة دار الفكر _ بيروت .. تاريخ 

أما بحثي ,  دون دراستها, فقط في باب العبادات وقد اقتصر مؤلفه على جمع الخلافات 
 باب المعاملات . مسائل من فسيكون في

للعلامة الفقيه عمر بن الحبيب حامد ؛  فتح العلي بجمع الخلاف بين ابن حجر والرملي_ 3
تعالى  مر بن عبد الرحمن بافرج باعلوي الحسيني التريمي الحضرمي الشافعي رحمه اللهبن ع

, طبعة دار المنهاج ,  شفاء محمد حسن هيتو : شرح وتحقيق وتعليق الدكتورة , ه( 1252)
 .م 1431/2010التاريخ , الطبعة الأولى 

وقد قامت الدكتورة , وقد اهتم مؤلفه بجمع الخلافات بين الشيخين في باب العبادات فقط 
ف بكونه يهتم وبهذا يتميز بحثي عن هذا المؤل  , شفاء بدراسة هذه المسائل في الفقه الشافعي 

 بجانب المعاملات .

وهي رسالة ماجستير في الفقه ؛  _ الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي 4
 م ( .2000دنية / ) الجامعه الأر , الإسلامي للباحث :أمجد رشيد محمد علي  

ويختلف , الشيخ ابن حجر الهيتمي بشكل عام تتوافق هذه الرسالة مع بحثي في كونها تتناول فقه 
 بحثي عنها في كونه يختص بدراسة المسائل التي اختلف فيها الشيخ مع الشمس الرملي .

 الجديد في البحث :

 هو :ومن خلال بيان الدراسات السابقة يتبين أن الجديد في بحثي 

ودراستها , _ الوقوف على المسائل المختلف فيها بين الشيخين في بعض أبواب المعاملات 1
 والتدليل عليها .

في المسألة , والوقوف على أقوال كريا الأنصاري والخطيب الشربيني _ بيان قول الشيخ ز 2
 المذاهب الأخرى في المسألة .



 ج
 

 منهج البحث :

 الاستقرائي والمقارن :في بحثي على المنهج ت عتمدا

ويتجلى المنهج الاستقرائي في تتبعي للخلافات بين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي في 
في ذلك على ما نص  عليه أصحاب الحواشي , كتابيهما في شرح المنهاج للإمام النووي  معتمدا  

الاعتماد على ما كتبه حيث كانوا يهتمون بذكر المسائل المختلف فيها بينهما , بالإضافة الى 
 من سبقني في هذا المجال مما ذكرته في الدراسات السابقة.

من كريا الأنصاري والخطيب الشربيني أما المنهج المقارن فيظهر من خلال ذكر قولي الشيخ ز 
, وذلك لأن كتاب الخطيب الشربيني في شرح المنهاج هو ثالث كتاب معتمد فقهاء الشافعية 

, وذكر افعية , والشيخ زكريا الأنصاري هو شيخ الجميع فالكل عنه آخذ في الفتوى عند الش
وأناقشها وأنتهي ببيان ترجيح أحد , المعتمد من المذاهب الثلاثة , ثم أبين  أدلة الشيخين 

, القولين على الآخر , والهدف من ذكر أقوال المذاهب الأخرى هو من باب زيادة البيان 
 ترجيح أحد القولين  على الآخر  . بغية, والتوضيح في المسألة 

 وعليه فقد عرضت المسائل المختلف فيها على النحو الآتي :

بحسب نوع المسألة ؛ ؛ وأوضحها من خلال عدة أمور , أذكر صورة المسألة المختلف فيها 
كبيان الأصل التي تندرج تحته , أو بيان المتفق عليه بين الشيخين لتحرير محل النزاع , أو ضرب 

 ثال يوضح صورة المسألة ؛ أو تعريف بعض المصطلحات الفقهية المتعلقة بالمسألة المدروسة .م

دف ذلك بذكر ر  ثم بعد بيان المسألة أذكر قول الشيخين ابن حجر والرملي في المسألة , ثم أ  
المذاهب  المعتمد عندثم أوضح ,  إن وجد  والخطيب الشربيني ,, قول الشيخ زكريا الأنصاري 

 . لهم قول في المسألة جدخرى في المسألة إن و  الأ

ثم أقوم بذكر أدلة الشيخين في المسألة , وأقارن بينها وأناقشها , ثم أنتهي إلى بيان الرأي الراجح 
 والأدلة المذكورة ., حسب ما يظهر لي من القرائن , في المسألة 



 ح
 

خين حسب ما ظهر لي , وإن وقد تطرقت إلى بعض المسائل التي لم أجد فيها خلافا  بين الشي
 كان قد ذكرها من قبلي بين المسائل المختلف فيها .

و اعتمدت في تسمية المباحث على ما ذكره أصحاب الحواشي , و اعتمدت في ترتيبها , و 
 ترتيب المطالب و المسائل فيها , على حسب ورودها في الكتابين  . 

,  وكذلك الأحاديث فقد  المتنوقد عزوت الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها في 
خرجتها في الحاشية , مع بيان درجة الحديث إن كان من غير الصحيحين البخاري ومسلم , 

مع بيان , وقد ذكرت في تخريج كل حديث الكتاب والباب الذي أدرج المحدث الحديث تحته 
 رقم الحديث .

ما الأعلام فقد ترجمت للأعلام الواردين في متن البحث , دون الوارد في النصوص المنقولة , وأ
لشهرتهم وغناهم عن التعريف , واقتصرت على ؛ وأئمة المذاهب الأربعة , ولم أترجم للصحابة 

 ذكر الترجمة للع ل م في أول ورود لاسمه .

ما أمكن ذلك , وعزوت ة في كل مذهب وقد اعتمدت في المراجع الفقهية على الكتب المعتمد
النصوص الواردة في البحث إلى مصدرها ؛ وحيث جعلت العبارة بين إشارتي المعلومات , و 

تنصيص :"..." فهي منقولة من مصدرها حرفيا  , واقتصرت على ذكر بيانات المصدر كاملة 
 في أول ورود له بالحاشية .

يث , والأعلام , و المواضيع , والمصادر وختمت البحث بذكر فهارس الآيات , والأحاد
 والمراجع .

 حدود البحث :

ينحصر بحثي في الوقوف على المسائل المختلف فيها بين الشيخين في كتابي تحفة المحتاج ونهاية 
المحتاج ؛ من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب السلم , ولكني لم أتعرض لمسائل العبيد لعدم 

 .الحاضروجودها في عصرنا 



 خ
 

 خطة البحث :

 .وخاتمة , و فصلين اثنين , و فصل تمهيدي , قسم ت بحثي إلى مقدمة 

الرَّملي ، وأهمية كتاب المنهاج  الهيتمي و التعريف بالنووي و فصل التمهيدي :ال
 ويتألف من مبحثين :، وشرحيه ،

الن ووي , وترجمة الشيخين الهيتمي والر ملي" سيرتهم و لمنهاج المبحث الأول : ترجمة مؤلف ا
 مكانتهم العلمية " . 

 وشرحيه تحفة المحتاج ونهاية المحتاج في المذهب الشافعي ., أهمية كتاب المنهاج المبحث الثاني :

الفصل الأول : المسائل المختلف فيها بين الشيخين من بداية كتاب البيع إلى باب المبيع 
 :ل قبضه ، ويتألف من أربعة مباحث قب

خمسة  فيهو ، باب شروط البيع المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الأول : 
 :عشر مطلباً 

 المطلب الأول : استعمال لفظ _ نعم ونحوها _في صيغة البيع.

 المطلب الثاني : لفظ " إن شئت بعتك " في صيغة البيع . 

 .البيع بالألفاظ المرادفة للهبة  كلفظ " أعمرتك وأرقبتك "  المطلب الثالث : انعقاد

 المطلب الرابع : عقد السكران للبيع بالكناية .

 المطلب الخامس : نية الثمن في صيغة البيع دون ذكره .

فقبل المشتري أحدهما , المطلب السادس : قول البائع : بعتك هذا بألف وهذه بخمسمائة 
 .بعينه 

 ادعاء الوالد بقاء حجره على ولده الصغير الذي باع ماله . المطلب السابع :



 د
 

أو , و بيعه كتاب علم شرعي أ, المطلب الثامن : بيع شيء يحوي آيات من القرآن لكافر 
 .آلة له 

 شي إرساله لدار الحرب .إن خ   المطلب التاسع : تمليك الذمي سلاحا  

 وهو جاهل بغصبه ., المغصوب لقادر على انتزاعه  بيع المطلب العاشر : 

 وهو يجهل كميته ., المطلب الحادي عشر : باع نصيبه من مشترك 

 ة وتحتها حفرة لم يعلماها .بر  المطلب الثاني عشر : باع ص  

 الثمن على الفلوس في البلد إذا غ ل بت . ل  المطلب الثالث عشر : حم   

 في البيع . المطلب الرابع عشر : رؤية ظاهر الف ر ش واللُّح ف دون باطنها 

 المطلب الخامس  عشر : مقايلة الأعمى .

 :ستة مطالب  وفيه، باب الربا المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الثاني : 

 المطلب الأول : التفرق بالإكراه فيما ي شترط فيه التقابض قبله .

 الربوي .المطلب الثاني : اجتماع التخاير والتقابض قبل التفرق في العقد 

 المطلب الثالث : ربوية الماء العذب .

 المطلب الرابع : بيع فرس لبون بمثلها .

 المطلب الخامس : شرط قلة حبات ب رٍ مختلط جيد ورديء ب ي ع  بمثله.

 المطلب السادس : الجهل بالمماثلة في وفاء دينه النقد بنقد من جنسه وغير جنسه .

باب البيوع المنهي عنها و  ببايها بين الشيخين في المسائل المختلف فالمبحث الثالث : 
 :خمسة مطالب  فيهو ، تفريق الصفقة 

 حاملا  وقد شرطاه . الدابةالمطلب الأول : خلاف البائع والمشتري في كون 
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 المطلب الثاني : تلقي الركبان للبيع منهم .

 المطلب الثالث : شرط العلم بالنهي في تحريم النجش .

ولو مع ظن  ذلك , المطلب الرابع : بيع ولد البهيمة الذي لم يستغن عن أمه لغرض الذبح 
 من المشتري .

 فقبل المشتري ., بعتك هذا الخمر وهذا الخل : المطلب الخامس : لو قال البائع

 :ثمانية مطالبفيه و ، باب الخيار المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الرابع : 

 المطلب الأول : أثر انعزال الوكيل في المجلس .

 المطلب الثاني : بناء جدار أو إرخاء ستر بين المتعاقدين بأمرهما أو فعلهما .

 المطلب الثالث : ماهية التفرق في عقد البيع بطريقة التنادي من بعد .

 ر إلى ورثة الميت .المطلب الرابع  : انتهاء خيار العاقد الآخر في العقد الذي ينتقل فيه الخيا

فهل يدخل ليل اليوم الثالث ,  المطلب الخامس : ع ق د  بعد طلوع الفجر وشرط الخيار ثلاثا  
 أو لا .

ع  بالثمن في حال , عليه شيئا   المطلب السادس : اشترى محجور   وأدى ثمنه أجنبي ؛ فهل ي ـر ج 
 الفسخ للمشتري أم للأجنبي .

 المعقود عليه .المطلب السابع : مسائل في رد 

المطلب الثامن : ادعى المشتري قدم العيب , وأجاب البائع : لا يلزمني قبوله , وأراد الحلف 
 أن ه ما أقبضه إلا سليما  .

 

 



 ر
 

الفصل الثاني : المسائل المختلف فيها بين الشيخين من باب المبيع قبل قبضه إلى نهاية 
 :السلم ، ويتألف من أربعة مباحث  كتاب

 فيهو ، باب المبيع قبل  قبضه المسائل المختلف فيها بين الشيخين في لأول : المبحث ا
 : تسعة مطالب

من البائع أو الأجنبي ؛ وتعييبه قبل قبضه , تلاف المعقود عليه إالمطلب الأول : مسائل في 
 أو دابة المشتري .

 المطلب الثاني : رهن المبيع قبل قبضه من البائع .

 المبيع قبل قبضه على معين .المطلب الثالث : وقف 

 المطلب الرابع : عو ض  المقترض عن دينه الذهب ذهبا  وفضة .

 المطلب الخامس : صالح عن ألف درهم وخمسين دينار معينين بألفي درهم .

 المطلب السادس : مسائل في قبض المعقود عليه .

 ثمن حال ولم يسلم .المطلب السابع : نوع الضمان في استقلال المشتري بأخذ المبيع وال

 المطلب الثامن : مؤنة نقد الثمن .

 المطلب التاسع : الضمان في خطأ الن قاد إذا كان لهم أجرة .

، باب التولية واختلاف المتبايعين المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الثاني : 
 :ثلاثة مطالب فيه و 

 دون ذكر العقد أو البيع ., ول يتكه أو أشركتك : المطلب الأول : قال في التولية أو الإشراك 

 المطلب الثاني : بداية وقت الأجل في الثمن المؤجل بالنسبة للم و لى  . 

ع أو بعده .  المطلب الثالث : اختلاف المتبايعين في كون البيع قبل الحمل و الاط لا 



 ز
 

، باب بيع الأصول والثمار المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الثالث : 
 : مطالبفيه عشرة و 

ودخول الأبنية المتصلة , المطلب الأول : دخول البناء والشجر في التوكيل ببيع الأرض 
 .بالسور في بيع القرية 

 المطلب الثاني : دخول السقف في بيع علوه . 

 في بيع الشجر . المطلب الثالث : دخول الع ر ج ون و وورق الح ن اء ونحوه مما لا ثمر له

 المطلب الرابع : سقوط ما قطعه من الشجر المشترى على شجر البائع.

 المطلب الخامس : باع بناء في أرض مستأجرة مع البائع .

 المطلب السادس : ملكية غير الظاهر من العنب في بيعه .

السقي وضر , حيث لم يشترط القطع ؛ المطلب السابع : اشترى الثمر وأبقاه الى الجذاذ  
 بأحدهما ونفع الآخر .

 ن الذي ظهر بعضه . خ  و بيع البصل والدُّ , المطلب الثامن : بيع الباقلاء في قشره الأعلى 

في حال تأخر المشتري , بحيث لا يتميز , المطلب التاسع : ملكية زيادة النبات كالقت   مثلا  
 بالقطع .

 من باب العرايا .على الشجر بالرطب  على الشجرالمطلب العاشر : بيع التمر 

 : ستة مطالبفيه و ،ب السَّلَم المسائل المختلف فيها بين الشيخين في باالمبحث الرابع : 

 المطلب الأول : شر ط تسليم رأس مال الس ل م في مجلس العقد قبل التخاير .

 المطلب الثاني : جعل العاقدان الأجل في الس ل م إلى أول رمضان أو آخر رمضان .

 المطلب الثالث : وجود المسل م فيه وقت حلول أجله بأكثر من ثمن مثله .



 س
 

 المطلب الرابع : الس ل م في الجبن العتيق والحيوان الحامل . 

 في س ل م الماشية . د   المطلب الخامس : ذكر الق  

م أحد النقدين بالآخر بنية الصرف وتقابضا في المجلس .  المطلب السادس: إس لا 

 . وتتضمن أهم النتائجالخاتمة 
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 الفصل التمهيدي

 

 

وأهمية كتاب المنهاج ,  الرَّمليو الهيتمي و  لنّوويالتعريف با
 :ويـتألف من مبحثين, وشرحيه 

 

" الرَّمليو ترجمة الشيخين الهيتمي و ,  النّووي نهاجالمبحث الأول : ترجمة مؤلف الم
 . العلمية " سيرتهم و مكانتهم

وشرحيه تحفة المحتاج ونهاية المحتاج في المذهب , أهمية كتاب المنهاج :  المبحث الثاني
 . الشافعي
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و ترجمة الشيخين الهيتمي , النّووي  نهاجالمبحث الأول : ترجمة مؤلف الم
 ويتألف من ثلاثة مطالب : ,العلمية "  والرَّملي" سيرتهم و مكانتهم

 

 المطلب الأول : ترجمة الإمام النّووي.

 الشيخ ابن حجر الهيتمي .المطلب الثاني : ترجمة 

 المطلب الثالث : ترجمة الشيخ الشمس الرَّملي .
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 :مام النّوويالمطلب الأول  : ترجمة الإ

 :اسمه ونسبه:  أولا 

زاَم بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة را هو يحيى بن شرف بن م   الدمشقي  النّوويبن ح 
 زكريا .العلامة محيي الدين أبو , الشيخ الإمام 

 ان جنوبي دمشق . ورَ وهي نوى من أرض حَ , وهذا نسبة إلى موطن ولادته ؛  لنّوويواشتهر با

لم و  عازباا عاش  هنّ إحيث ؛ يحيى فلأن العرب كانت تكني بهذا من اسمه ؛  أبو زكريا  :ا كنيتهمّ أ
 يتزوج .

 كما جاء في ترجمته .,تعالى ولي الله , الشيخ الزاهد الورع ,  م راأبو يحيى شرف بن  : والده

جده حزام الذي نزل بأرض الجولان " في نوى " فأقام  إلى و نسبةفه؛   يّ ام  زَ أما عن نسبته ال  
قد نص هو على غلط بعض أجداده في نسبة أنفسهم إلى , و رزقه الله تعالى ذرية كثيرة  و, بها 

 رضي الله عنه . بن حكيم ام  زَ ح  الصحابي المشهور 

 1 . ه أقام بها ثمانية وعشرين عاماا لأنّ ؛ إلى دمشق النّووي وينسب 

 :: مولده ونشأته  ثانياا 

سنة إحدى وثلاثين وستمائة , في العشر الأوسط من محرم على المعتمد  النّوويولد الإمام 
كان يفضل أن ينشغل   هنّ إحيث ؛ وبدت عليه علائم الصلاح والولاية من صغره , للهجرة 

وقد رأى بعض الصالين  , أو يبيع في دكان والده, بالقرآن وحفظه من أن يلعب مع أولاد حيه 
 اولم, 2فأتم حفظ القرآن قبل البلوغ , وأوصى والده ومعلمه بالاهتمام به , في زمانه ذلك فيه 

                                                           
علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان أبو السن, علاء الدين ابن العطار )المتوفى:  ,في ترجمة الإمام محيي الدين  ينظر للاستزادة تحفة الطالبين1

الأردن الطبعة: الأولى,  –هـ( ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان لناشر: الدار الأثرية, عمان 724
شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ,  النّووية قطب الأولياء في ترجم والمنهل العذب الروي,  42إلى  1/39م  2007 -هـ  1428

م  2005هـ( الناشر :دار الكتب العلمية /بيروت _ المحقق : أحمد فريد المزيدي الطبعة الأولى التاريخ 902بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 . 11و 1/10
 . 11 /1, والمنهل العذب 1/44تحفة الطالبين ينظر2
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على أيدي مشايخها  لكي يتلقى العلم هناك؛ سافر به والده إلى دمشق  عشر عاماا  بلغ تسعة
أبرزهم شيخه ,  ودرس على يد كثير من الأفاضل, ة يّ اح  وَ في المدرسة الرَّ  استقرّ  و, وعلمائها 
وهو ,  تعالى إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي الشافعي رحمه الله أبو ين كمال الدّ 

وحرصه , به لما رآه من همته  بَ وأعج  ,  شيخه كثيراا  ه  وقد أحبّ ,  ذين تلقى عنهم الّ 1ل شيوخه أوَّ 
 2.تعالى التفقه في دين الله  على التعلم و

 : زهده وورعه : ثالثاا 

 ؛  والتقشف في الياة والاقتصاد فيها, على جانب كبير من الورع والزهد تعالى كان رحمه الله 
كان لا يأكل من ثمار , و  ذي يدعى بحمام السوق ه كان لا يدخل المام الَ عنه أنّ  رَ ك  فقد ذ  

ه وحيل بَ و هناك ش  , أغلب أراضي دمشق وغوطتها موقوفة  أنّ  دّ ه يعلأنّ ؛ دمشق وفواكهها 
فلا يعطي من يستحق من يعود عليه غلتها إلا الشيء البسيط , ومما ورد , يتبعها من يضمنها 

 يأكل في اليوم ولا, ولا يشرب المبرد ,  ربة واحدة عند السحر ه كان لا يشرب إلا شَ عنه أنّ 
ولم , تلاوة القرآن والذكر و وكان كثير العبادة والسهر في التصنيف , والليلة إلا أكلة واحدة 

 يتزوج قط .

فما , ولم تذهب عنه حتى وصلا عرفة , ه لما سافر وإياه إلى الج أصابته المى وذكر والده أنّ 
 . اا قطولا تضجر  اا تأوهوالده منه  عَ سمَ  

                                                           
وهو يذكر له شيوخه قوله فيه : " الإمام, المتفق على علمه, وزهده, وورعه, وكثرة عباداته, وعظم فضله,  النّوويالعطار عن شيخه  ذكر ابن 1

(  أخذ عن الشيخ فخر الدين ابن عساكر ثم عن ابن الصلاح , و كان إماماا عالماا 1/46 تحفة الطالبينوتميزه في ذلك على أشكاله " ) 
بالمدرسة الرواحية بدمشق  , ودرس فيها على يد شيخه ابن الصلاح عشرين سنة  , و أفاد الطلبة , وقد أخذ عنه جماعة , فاضلاا , أقام 
المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي, تقي الدين ابن ,  طبقات الشافعية ينظره  .  650وقد توفي سنة 

 . 2/102 , هـ 1407الطبعة: الأولى, , بيروت  –دار النشر: عالم الكتب , هـ(851قاضي شهبة )المتوفى: 
 .  1/13, والمنهل العذب  47و 1/45تحفة الطالبين ينظر2
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ه مكث سنتين في طلبه للعلم لم يضع فيهما جنبه إلى أنّ  1لتلميذه ابن العطار  النّووي ومما ذكره
 2 الأرض .

 : علمه وتعليمه:رابعاا 

ليتلقى العلم على يد ؛ حفظ القرآن في نوى ذهب به أبوه إلى دمشق  النّووي بعد أن أتمّ 
وتفقه على يديه في , 3فلازم شيخه الكمال إسحاق بن أحمد المغربي , مشايخها وعلمائها 

ان يقرأ على مشايخه في اليوم حيث ك؛ المذهب الشافعي , وكان شديد الهمة في طلبه للعلم 
في الجمع بين  في كتاب المهذب , ودرساا  درسين في كتاب الوسيط , ودرساا ؛ عشر درساا  اثني

 (الديثرواة ) في أسماء الرجال  , ودرساا ( أي صحيح البخاري وصحيح مسلم ) الصحيحين 
في كتاب  وتارةا ,  (اللمع)في كتاب  , تارةا  , ودرساا في أصول الفقه في صحيح مسلم ودرساا 

 ودرساا في النحو , ودرساا في اللغة ) إصلاح المنطق (,  , ودرساا في أصول الدين (المنتخب)
 4ودرساا في الصرف .

في ( المهذب)في الفقه الشافعي في أربعة أشهر ونصف, وحفظ ربع كتاب ( التنبيه) وقرأ كتاب
 بقية السنة .

وغير , والتصوف وشروح السنة , وقرأ في التفسير والأنساب , سمع كتب الديث وتعلم علومه 
 ذلك .

                                                           
من ه , 654ولد يوم عيد الفطر سنة العطار الشافعي  , المشهور بابن, وهو الإمام الفقيه المفتي الزاهد المحدث علاء الدين علي بن إبراهيم 1

طبقات الشافعية ه . 724توفي سنة  , " حكم الاحتكار عند غلاء الأسعار "و من كتبه "العدة شرح العمدة" أبرز أساتذته الإمام النووي , 
 . 2/271لابن قاضي شهبة 

الدمشقي )المتوفى: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  طبقات الشافعيين,   68/  1تحفة الطالبين  ينظر2
 . 1/912م  1993 -هـ  1413هـ( الناشر: مكتبة الثقافة الدينية  , دون طبعة , تاريخ النشر: 774

 تقدمت ترجمته .3
 .1/13والمنهل العذب ,  50 /1البين تحفة الط ينظر4
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ووضوح ل, ك  وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها؛ من شرح مش  "  قال : هوذكر ابن العطار عنه أن
 1. و قال: "وبارك الله لي في وقتي, واشتغالي, وأعانني عليه",  " ضبط لغة, و  عبارة

أو مطالعة أو تكرار , من ليل أو نهار إلا ملأه بعبادة  فارغاا ه كان لا يترك وقتا ا وذكر لتلميذه أنّ  
وبقي على هذا الأمر من طلبه للعلم وتحصيله ست , حتى في طريقه للدرس أو إلى شؤونه 

مع المناصحة , والإفادة والتعليم , إلى التأليف والتصنيف  بعد ذلك ه انصرفإنّ  سنين , ثمّ 
تها ويعمل على تصفي, وكان يجاهد نفسه , , وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر  للمسلمين وولاتهم

 2بدقائق الفقه . , ويعملويراقب قلبه , من الشوائب 

لا  فبقي أياماا , (  القانون) فاشترى كتاب , ذكر عنه أنه عزم مرة على الاشتغال بالطب وي  
القانون كتاب عليه بأنه من  تعالى ففكر ففتح الله , ويشعر بأنه أظلم على قلبه , يشتغل بشيء 

 أراده بأن لا يشتغل بغير العلم الشرعي .سبحانه وكأن الله ,  3فباعه في الال 

فقد حفظ وأتقن قواعده , ذا باع طويل في الفقه الشافعي تعالى رحمه الله  النّوويلقد كان 
ذاع صيتها وانتشرت في آفاق الأرض , في الفقه والديث  وقد صنف كتباا , وأصوله وفروعه 

المقارن ؛ في الفقه الشافعي و المجموع كتاب ومن أهمها وأشهرها : , النفع بهتعالى الله  مَ وعمّ 
حيث وصل فيه إلى , ه إلا أنه لم يكتب له أن يتمّ , لم والذي لا يستغني عنه عالم أو طالب ع

 
 
كتاب , و اختصره من الشرح الكبير للرافعي  الذي؛  روضة الطالبيناة, وكتاب رَّ صَ باب الم
  . والذي هو معتمد الفتوى عند الشافعية,4كتاب المحرر للرافعي من   هختصر ؛ ا المنهاج

                                                           
 .50و 1/49تحفة الطالبين   1
 . 1/64تحفة الطالبين ينظر  2
 .1/910كثير بقات الشافعيين لابن  ينظر ط 3
 كان بارعاا ,  من كبار الشافعية  فقيه , ه 557هو الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم, أبو القاسم الرافعي القزويني , ولد في سنة  4

قال رضي الله تعالى عنه ,  يج الصحابيد  نسبته إلى رافع بن خَ ,  ين للتفسير والديث, وتوفي فيهافي المذهب , كان له مجلس بقزو متبحرا ا 
_  ينظر الي. من كتبه " المحرر  " و " فتح العزيز في شرح الوجيز"  للغز  , بلاد العجم مثله  فيلم أر  أظن أني : شيخ أبو عمرو بن الصلاحال

, لبنان  – كتب العلمية, بيروت, الناشر : دار ال هـ(676)المتوفى:  النّووي, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  تهذيب الأسماء واللغات
: الناشر (هـ1396: المتوفى) الدمشقي الزركلي فارس, بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير,  و الأعلام,  2/264دون طبعة وتاريخ 

 .4/55  , م 2002 مايو/  أيار - عشر الخامسة: الطبعة,  للملايين العلم دار
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الأربعين ) وكتاب ( ,  شرح صحيح مسلم بن حجاجالمنهاج في )كتابه :  ومما كتبه في الديث 
وهو في عمل اليوم والليلة وما ورد فيهما من ( الأذكارله )و , ( رياض الصالين)و , ( ة النّووي

 1. (تهذيب الأسماء واللغات)وكتاب   ,مع ذكر الآداب الإسلامية , الأذكار 

إ لى  وستمائة للهجرة  خمس وستينسنة , 2دار الديث الأشرفية بعد موت أبي شامة  ليَ قد وَ و 
 3من معلومها . خذ لنفسه شيئاا ولم يأ, أَن توفي 

 في كتابه تهذيب الأسماء واللغات ما نصه : النّوويأما عن شيوخه في الفقه فقد أورد الإمام 

" فأما أنا فأخذت الفقه قراءة, وتصحيحاا, وسماعاا, وشرحاا, وتعليقاا, عن جماعات, أولهم 
شيخي الإمام المتفق على علمه, وزهده, وورعه, وكثرة عبادته, وعظم فضله, وتميزه في ذلك 

عنه تعالى الله  ي, رضبن عثمان المغربي ثم المقدسيعلى أشكاله, أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد 
اه, وجمع بيني وبينه وبين سائر أحبابنا في دار كرامته مع من اصطفاه, ثم شيخنا أبو محمد وأرض

عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن موسى المقدسي ثم الدمشقي, الإمام العارف, 
, ثم شيخنا أبو حفص تعالى  دمشق في وقته, رحمه الله هد, العابد, والورع, المتقن, مفتيالزا

عنه, تعالى الله  يباء, الأربلى, الإمام المتقن, رضأسعد بن أبى غالب الربعي, بفتح ال عمر بن
ثم شيخنا أبو السن سلار بن السن الأربلى ثم اللبى ثم الدمشقي, المجمع على إمامته, 

عنه , وتفقه تعالى الله  يب على أهل عصره بهذه النواحي, رضوجلالته, وتقدمه في علم المذه
بن عثمان المعروف م أبى عمرو عثمان بن عبد الرحمن لثلاثة الأولون على شيخهم الإماشيوخنا ا

 4.بابن الصلاح "

                                                           
 . 21إلى 19 /1 , المنهل العذب 70 /1تحفة الطالبين 1
هو عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي, أبو القاسم, شهاب الدين, أبو شامة: مؤرخ, محدث, أصله من القدس, ولد في 2

وقد  ولي بها مشيخة دار الديث الأشرفية, من كتبه  )كتاب الروضتين في أخبار , ه 665وتوفي سنة , ه , وبها نشأ 599دمشق سنة 
 . 3/299 للزركلي الأعلام, و  8/165طبقات الشافعية الكبرى   ينظرالدولتين: الصلاحية والنورية ( و )البسملة الأكبر( 

هـ( 851قي, تقي الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمش, طبقات الشافعية ينظر3
 .2/156, هـ  1407بيروت الطبعة: الأولى,  –المحقق: د. الافظ عبد العليم خان دار النشر: عالم الكتب 

 . 1/18تهذيب الأسماء واللغات  4
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 : وفاته :  خامساا 

سنة ست مئة , في الرابع والعشرين من رجب , في ليلة الأربعاء تعالى رحمه الله  النّوويتوفي 
, و قد كانت وفاته بعد ودفن فيها , وكانت وفاته في بلدته نوى  ,للهجرة سبعين و وست 

حيث كان بعض الصالين قد  ؛ زيارته للقدس الشريف وبلدة الخليل عليه الصلاة والسلام
 1صلوا عليه في دمشق في يوم الجمعة .و , فامتثل الأمر, وتوفي عقبها, أشار عليه بهذه الزيارة 

 وكان مما ذكر في رثائه :

 الجلل ... وخاب بالموت في تعميرك الأمل   الادث   وعمّ  العزاء   عزّ 

 2والأصل  ك الأسحار  د  لها ... وساءها فق   الأنيسَ  بعدما كنتَ  شت  وحَ واستَ 

 والعمل منك فيه القول   اء به ... مسدداا يستضَ  قد كنت للدين نوراا 

 للَ ... لا يعتريك على تكراره مَ  الله معتبراا  وكنت تتلو كتابَ 

 من والتوفيق مشتمل... أنت بالي   تهداا وكنت في سنة المختار مج

 3ل م  ... على جديد كساهم ثوبك السَّ لأهل العلم مفتخرا ا  وكنت زيناا 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 1/913, وطبقات الشافعيين لابن كثير  1/43ينظر تحفة الطالبين 1
مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر /  , المعجم الوسيطالوقت حين تصفر الشمس لمغربها  . 2

 . 1/20محمد النجار( الناشر: دار الدعوة بدون طبعة وتاريخ 
 ., والشعر من البحر الطويل  1/450 المعجم الوسيط, والسمل : الثوب البالي .  مادة سمل ,  1/114تحفة الطالبين  3
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 :المطلب الثاني : ترجمة الشيخ ابن حجر الهيتمي 

 : أول : اسمه ونسبه 

بن حجر الهيتمي السعدي 1أحمد بن محمد بن محمد بن علي , هو شهاب الدين أبو العباس 
 .الأنصاري 

من شدة ملازمته حيث ذكر أنا جده  ,عرف بابن حجر الهيتمي نسبة إلى جده الثالث وي  
نسبة  يّ م  و الهيتَ , طلق عليه لقب حجر واشتهر به أ  , وعدم تكلمه إلا عند الاجة , للصمت 

 إلى مولده في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر .

نهم من إ :قالالذين ي  , فنسبة لبني سعد من عرب الشرقية بمصر , وقولهم السعدي الأنصاري 
 ابن حجر كان يتورع عن تأكيد نسبة نفسه وأهله لهم . لكنّ , الأنصار سكان المدينة المنورة 

رت الفتن عندهم والشرور ولما كث  , وقد ذكر أن أصل موطن أهله في سَلم نت  من إقليم الشرقية 
وحفظ , حيث كانوا على غاية من التمسك بالدين , ة أبي الهيتم لَ آثر جده الانتقال إلى محَ  

 2واتباع لطريق الصوفية السليم  ., للقرآن 

 فتي ويدرس قرابة ثلاث وثلاثين سنة يلأنه أقام بمكة ؛ ويقال لابن حجر المكي الشافعي 

 4 3وأما الشافعي فنسبة إلى مذهبه ., وبها توفي 

 

                                                           
, أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي  مقدمة الفتاوى الفقهية الكبرى(  , وفي 30كما ذكر في نفائس الدرر )  على الأصح1

 هـ( جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي, الشيخ 974الأنصاري, شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس )المتوفى: 
 . 1/3دون طبعة وتاريخ  , هـ( الناشر: المكتبة الإسلامية  982توفى القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )المعبد 

 . 1/3الفتاوى الفقهية الكبرى   ينظر2
 . 1/260النور السافر  ينظر3
تحقيق : الدكتور أمجد , باعمرو السيفي , القاضي أبي بكر بن محمد بن عبد الله   نفائس الدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرينظر  4

محي الدين عبد ,  النور السافر عن أخبار القرن العاشر(  , 30م )2016ه 1437التاريخ , الطبعة : الأولى , الناشر :دار الفتح , رشيد 
 262و1/259ه 1405طبعة: الأولى, ال,  بيروت –ناشر: دار الكتب العلمية هـ( ال1038القادر بن شيخ بن عبد الله العَي دَر وس )المتوفى: 

 . 1/234للزركلي  لأعلام, وا



10 
 

 مولده ونشأته :ثانياا : 

سنة تسعمائة وتسع  أواخرولد الشيخ ابن حجر في محلة أبي الهيتم بعد انتقال أهله إليها في 
 1.للهجرة على أرجح الأقوال 

من كتاب  اا كثير   و, وقد حفظ القرآن  ,  فكفله جدهالسن , مات والد الشيخ وهو صغير قد و 
شمس الدين بن أبي ؛ العالمان الجليلان ؛ أبيه  اخي  ه شَ ه بعد موت جدلَ ف  ثم كَ , المنهاج للنووي 

ه تحيث نقلاه من بلد؛ فبالغا في حفظه والاهتمام به ,  3ياو  نَّ وشمس الدين الشَّ , 2ائل مَ الَ 
اوي إلى الأزهر نَّ من ثم نقله شيخه الشَّ  و, ليتلقى مبادئ العلوم في مقام أحد الأولياء في طنطا 

 كما أوصى به رجلاا ,   بالعلماء وأخذ عنهم هناك والتقى , فتعلم من العلوم الشرعية الكثير 
وجمعه بتلامذة شيخ الإسلام ابن  , وأقرأه المنهاج,  بليغاا  فحفظه حفظاا ؛ من تلاميذه  صالاا 

 4.  رحمه الله تعالى  من أبرزهم الشيخ زكريا الأنصاري و,  رحمه الله تعالى حجر العسقلاني

 : علمه وتعليمه: ثالثاا 

بعلمائه واجتماعه , ومن ثم انتقاله للأزهر , لقد ذكرنا تلقي الشيخ مبادئ العلوم في بداية أمره 
والأصول , والفقه والنحو , فتلقى علم التوحيد والديث , وحضور مجالسهم , وقراءته عليهم 

وصاحب ذاكرة , الفهم  , جيدذا همة عالية  تعالى الله وكان رحمه, والتصوف وغيره , والتفسير 
 الذي كان يدعو له كلما لقيه بقوله ", عن شيخه زكريا الأنصاري  ه هووأكثر ما أخذ, قوية 

                                                           
 . 1/259, والنور السافر  32نفائس الدرر  ينظر1
شمس الدين السروي المصري, الشهير بابن أبي المائل, , وكان رحمه الله , محمد بن أبي المائل, الشيخ الصالح, ولي الله تعالى, العارف به 2

 . 1/29الكواكب السائرة   ينظره بمصر . 932توفي سنة , ن بالهمة والعبادة عنه أحد الرجال المشهوري
وكان من أبرز تلامذة أبي المائل  , توفي بمصر سنة , بالله تعالى عارفا ا مربيا ا , صالا ا  هو محمد الشناوي, شيخ الفقراء بالشرقية, كان عالماا 3

 .  1/97الكواكب السائرة   ينظر, "  ومن أقواله " الطريق كله أخلاق لا أقوال ودعاوي  ,ه 932
, هو شيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري  1/3, والفتاوى الكبرى 259/ 1النور السافر ينظر 4

نام حامل لعلماء الأعلام وحجة الله على الأ" هو عمدة ا: قال عنه ابن حجر , ه 925ة السُّنَـي ك يّ ثم القاهري الأزهري الشافعي توفي سن
سناد الإ منه بعلوحفاد بالأجداد المتفرد في ز ويصاته في بكرته وأصائله ملحق الألواء مذهب الشافعي على كاهله ومحرر مشكلاته وكاشف ع

, والأعلام  1/111,115النور السافر  . لغرر البهية في شرح البهجة الوردية "  " او من كتبه " أسنى المطالب في شرح روض الطالب "  , " 
 . 3/46للزركلي  

 



11 
 

يخ ابن ش صار الحتّى  , أسأل الله أن يفقهك في الدين " وقد استجاب الله تعالى دعاء شيخه
وأصبحت كتبه في الفقه الشافعي معتمد الفتوى , ولقد حدثه  ,  حجر من أبرز فقهاء عصره

وقرأ في الديث على جماعة من , جازه بسائر مروياته أو , 1شيخه بالديث المسلسل بالأولية 
؛ حيث وقرأ في شتى العلوم على كثير من المشايخ , على جماعة كذلك وقرأ في الفقه   ه ,هلأ

 الق عبد الزيني المعمر الإمام الشيخ "ء فيه : فجاشيوخه (النور السافر ) صاحب  ذكر
 والشمس,  المائل أبي ابن والشمس,  الشافعي النفس مجلي الفقيه الإمام والشيخ,  السَّنباط ي

 البكري السن أبي الإمام والشيخ,  يف  الشَّ  ويلَا ب  والطَّ ,  السمهودي والشمس,  ديه  الشَّ 
والشمس العبادي والشمس , الشمس اللقاطي الضيروطي والشمس الطهراي , و  الشافعي
والشمس بن عبد القادر الفرضي والشمس الدلجي والشهاب التطوي والشهاب , البدوي 

الركسي والشهاب بن عبد الق السنباطي والشهاب البلقيني والشهاب بن الطحان والشهاب 
 3 2.الأطباء " بن النجار النبلي والشهاب بن الصائغ رئيس 

 وكانت مقروءاته و الإجازات التي أخذها من مشايخه كثيرةا , وهكذا برع الشيخ في علوم شتى 
ن بالإفتاء والتدريس والـتأليف من غير يائة وتسع وعشر حتى أجازه مشايخه في سنة تسعم,  جداا 

 4سؤال منه .

, أن يؤلف   وخطر له, وذهب الشيخ لأداء فريضة الج في سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة 
فبدأ بالتأليف , ومن ثم عاد إلى مصر , فتوقف حتى شرح الله صدره لذلك برؤيا رآها في منامه 

وجاور بها , ه 937ومن ثم حج مع أهله سنة  , فاختصر كتاب روض الطالب وشرحه 

                                                           
 . وهو قوله صلى الله عليه وسلم " الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء"1

تاني سنن أبي داود س  ج   مَحمَّد كامل قره بللي -هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط 275)المتوفى:  , سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السّ 
, قال المحقق : حديث  4941م  ) كتاب الآداب , باب في الرحمة رقم  2009 -هـ  1430الطبعة: الأولى, , الناشر: دار الرسالة العالمية 

 . 4/175صحيح  .  , وقال عنه الذهبي : 7274, وأورده الاكم في المستدرك برقم صحيح لغيره 
 .  259 /1النور السافر 2
 . 5_4_1/3, و مقدمة الفتاوى الفقهية  1/26, و النور السافر  43إلى  39نفائس الدرر  ينظر3
 .  42نفائس الدرر  ينظر4
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ولزم مكة , ه 940ثم حج في سنة ,  ينوبقي بها عام, ومن ثم عاد إلى مصر , ه 938سنة
 1يفتي بها ويدرس ويؤلف حتى وفاته .

وكان يخرج بين الفترة والأخرى ويجاور في المدينة المنورة على منورها أفضل الصلاة وأتم التسليم 
وكان في هذه المجاورات والزيارات , ه 959وسنة, ه 956سنة و , ه 950فجاور بها سنة

 وحل عويصات المسائل ., يتصدى للتدريس والإفتاء 

منها الفقر ؛ علم يعاني من ابتلاءات شتى صبر عليها لبن حجر من بداية طلبه لولقد كان ا
"جلست فيه )أي الجامع الأزهر ( نحو أربع سنين ما ذقت : والجوع القاسي الذي قال فيه  

ثم جيء به , فانتظرناه إلى انبهار الليل , عينا لأكل فإذا هو لم يوقد عليه اللحم إلا في ليلة د  
من حسد الأقران الشيء  ولاقى أيضاا , فلم أستطع منه لقمة " , ما هو نيء بس كفإذا هو يا

نحضرها ما من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا  قاسيت أيضاا  ": حيث يقول , الكثير 
ودعا الله , من ابتلاءات وأمراض عدة فصبر عليها  وعانى أيضاا , 2 هو أشد من ذلك الجوع "

 3بالعافية .تعالى 

حتى برع فيها , عطي بركة في الوقت وقد أ  , فلقد كانت كثيرة وجليلة النفع  أما عن مصنفاته
 وقد, والديث واللغة وغيرها , فسير والعقيدة والت, فكانت له مؤلفات في الفقه والأصول 

 ومن ذلك :, تجاوزت المئة 

ة , وكتاب النّوويوالذي شرح فيه كتاب الأربعين  ( الفتح المبين في شرح الأربعين ) كتاب 
الزواجر  )وكتاب , وهو شرح لكتاب الشمائل للترمذي ( أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل )

 4. (عن اقتراف الكبائر 

                                                           
 . 1/160, و النور السافر  45إلى  43نفائس الدرر  ينظر1
 . 1/5مقدمة الفتاوى الفقهية 2
 . 70نفائس الدرر ينظر 3
 . 1/234, والأعلام للزركلي  45نفائس الدرر ينظر 4
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 عدُّ والذي ي  , الذي نحن بصدده  (تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) كتابه 1: ومما كتبه في الفقه
وذكر فيه من , و قد اشتمل على أكثر شروح المنهاج , من أهم كتب ابن حجر الفقهية 

وأصبح من الكتب , التي يتعين الوقوف عليها والإفادة منها , الأبحاث والتوجيهات النافعة 
 المعتدة في الفتوى عند الشافعية . 

ثم اختصره ,  2لإرشادشرح فيه كتاب ا, وهو كتاب في الفقه الشافعي  ( الإمداد  )وكتاب 
 .( الفتاوى الفقهية ), وكثير ما يحيل عليه في كتابه  (فتح الجواد ) بكتاب سماه 

 جاء عنه في مقدمة الفتاوى الفقهية :, 3اب بَ شرح فيه كتاب الع  ( يعاب الإ )كتاب   وله أيضاا 

لم  جمع المذهب جمعاا  هفإنّ , إكماله تعالى ل لكن نسأل الله م  ك  باب وإلى الآن لم يَ ثم شرح الع   "
مع بيان , لما في كتب المذهب  مستوعباا , مع غاية من التحرير والتدقيق والتنقيح , سبق إليه ي  

 4. به العيون" مما تقرّ , ل ك  والجواب عن المش  , الراجح 

وهو بمثابة شرح وزيادة لكتاب المقدمة  ؛( هج القويم في شرح مسائل التعليم المن) وكتاب 
  5.الضرمية 

فترك التدريس قرابة العشرين  , مرض الشيخ ابن حجر في بداية شهر رجبوفاته : رابعاا : 
الثالث والعشرين من  وتوفي في اليوم, ثم أوصى وصيته في الادي والعشرين من رجب   ,يوماا 

 6ه .974سنة , ثنين يوم الإ, رجب 

                                                           
 . 1/262, النور السافر  49_ 48و 47ينظر  نفائس الدرر 1
2 

 
ير(  للقزويني اختصر فيه: )الاوي الصغ, ه  836المتوفى: سنة ,  ي, اليمني, الشافعير  ق  لمؤلفه شرف الدين: إسماعيل بن أبي بكر بن الم

عن أسامي الكتب والفنون المؤلف: مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة أو الاج  الظنون ينظر كشف_   شرحاا  وعمل عليه
 . 1/69 , م1941دون طبعة , تاريخ النشر: , بغداد   -الناشر: مكتبة المثنى  هـ(1067خليفة )المتوفى: 

3 
َ
ه 930سنة  توفي, ة اليمن امَ هَ من فقهاء الشافعية بت  ي قاض, ي الدين صف, ديّ ي  ب ـَالزُّ  جيّ ح  ذ  لمؤلفه أحمد بن عمر بن محمد السيفي المرادي الم

 . 1/188لأعلام ا, كتاب " تجريد الزوائد وتقريب الفوائد " وله أيضا ا 
 . 1/4الفتاوى الفقهية مقدمة 4
 لمؤلفه :  5

َ
انتهت إليه رياسة الفقه في بلاده , , جي, وهو فقيه شافعي ح  ذ  عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل الضرمي السعدي الم

 . 4/96ه  . الأعلام 918توفي سنة , ومن كتبه "الفتاوى " ورسالة في " علم الفلك " 
 . 1/259, و النور السافر  74نفائس الدرر ينظر 6



14 
 

 :الرَّمليالمطلب الثالث : ترجمة الشيخ شمس الدين 

 :: اسمه و نسبته ونشأته  أولا 

 . المصري وفي  المن   الرَّمليهو الشيخ شمس الدين محمد بن شهاب الدين أحمد بن حمزة 

ه في 919سنة , ولد الشيخ بالقاهرة ,  قرية رملة من قرى المنوفية بمصر إلى الرَّمليونسبته 
 .شهر جمادى الأولى 

وهو أحد الأجلاء من تلاميذ شيخ الإسلام  ,  الرَّمليوالده شهاب الدين أحمد بن حمزة و 
حتى أذن له أن يصلح في مؤلفاته في حياته ؛ عنده  قدماا , وكان م   القاضي زكريا الأنصاري

ورد في ترجمته  أنه اجتمع قد و , ه 957وبعد مماته, ولم يأذن لأحد سواه في ذلك , توفي سنة  
 1 .كثير  في جنازته خلق  

وما كان يلعب في صغره  , على الدين والتقوى وصيانة الجوارح ليالرَّملقد نشأ الشيخ محمد 
فبدت عليه علائم التقوى والصلاح منذ صغره , يقول , مع الأولاد , رباه والده فأحسن تربيته 

" صحبته من حين كنت أحمله على كتفي إلى وقتنا  :في حقه  2الشيخ عبد الوهاب الشعراني
 3.4دينه "ما رأيت عليه ما يشينه في هذا ف

 

 

                                                           
 .2/120الكواكب السائرة ينظر 1
عنه , تعالى وينتهي نسبه إلى محمد بن النفية رضي الله , عبد الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني نسبة إلى أحد قرى المنوفية بمصر  .2

من كتبه " الأنوار القدسية في معرفة ,  الرَّمليوالشهاب , كالمحلي والقاضي زكريا الأنصاري ؛  الشافعي الصوفي , قرأ على كثير من العلماء 
 . 4/180, والأعلام 3/158. ينظر الكواكب السائرة   ه973توفي سنة , آداب العبودية " و " البحر المورود في المواثيق والعهود " 

 (.87م ) 2005التاريخ , الطبقات الصغرى , الشيخ عبد الوهاب الشعراني  ,  الناشر مكتبة الثقافة الدينية , الطبعة الأولى 3
مد المحبي الموي الأصل, الدمشقي في أعيان القرن الادي عشر المؤلف: محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن مح خلاصة الأثرينظر 4

بمحاسن من بعد القرن السابع المؤلف: محمد  والبدر الطالع,  3/342دون طبعة وتاريخ , بيروت  –هـ( الناشر: دار صادر 1111)المتوفى: 
 و الأعلام,  2/103وتاريخ  دون طبعة , بيروت  –ـ( الناشر: دار المعرفة ه1250بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 .6/7للزركلي 
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 علمه وتعليمه :ثانيا : 

حتى قيل أغناه بما عنده , كان والده شهاب الدين أستاذه الأول الذي تلقى عنه كل شيء 
 , والمعاني والبيان والتاريخ, والنحو والصرف , عن غيره , فاشتغل عليه في الفقه والتفسير 

بحمد الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من علماء عصره  تركت محمداا " كي عن والده أنه قال: وح  
 1: كانت بدايته بنهاية والده.الرَّمليوقال العلماء عن الشمس  , " إلا في النادر

العقلية منها ؛ س في أكثر العلوم فدرَّ  , وبعد وفاة والده جلس الشيخ للتدريس و التأليف
أعطاه , فكان عمدة الفقهاء في  عصره ,  والتفسير وعلوم اللغة, كالديث والفقه ؛  والنقلية 

والعلم والعمل , حتى حضر دروسه أكثر , وجمع بين الفظ والفهم ,  عجيباا  فهماا تعالى الله 
 وتولّى  ,  , وذاع صيت الشيخ في الآفاق أكبر منه سناا كان بعضهم  رغم أن , تلامذة والده 

واشتهرت كتبه في جميع الأقطار , وألَّف التآليف النافعة  , منصب إفتاء الشافعية في مصر 
وأخذ عنه أكثر الشافعية من أهل مصر ورجعوا إليه , وأطلقوا عليه لقب الشافعي الصغير  , 

بحيث  لا يعقد لأحد إلا بإذنه, وفيه , مهامه في وقته  أمر الفتوى وتعيين المفتين من كان  و
 يقول أحد تلاميذه :

 لرمال فـمـن يطـق* *ليحوي معشار الذي فيه من فضل*ا *فضائله عدّ 

 2ك للرمل**فقل لغبي رام إحصاء فـضـلـه* *تربت استرح من جهد عدّ 

الذي تعلم على يديه الكثير ؛  الرَّمليفأولهم كما ذكرت والده شهاب الدين ؛  أما عن مشايخه
وجاء  ,  في صغره درس أستاذ أبيه و الشافعية الشيخ  زكريا الأنصاري من العلوم , وحضر أيضاا 

, " له رواية عن شيخ الاسلام أحمد بن النجار النبلي : في خلاصة الأثر في ذكر شيوخه 
والشيخ سعد الدين ,  يالنف يوشيخ الاسلام الطرابلس, كي المال يريّ م  وشيخ الاسلام يحيى الدَّ 

 3 ." يالشافع الذهبي
                                                           

 .3/343ينظر خلاصة الأثر  1
 . 343_3/342خلاصة الأثر   ينظر2
 . 3/343خلاصة الأثر  3
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الذي شرح فيه كتاب منهاج الطالبين للإمام ( نهاية المحتاج )الشيخ وأهمها كتاب  من مؤلفاتو 
تبت وك   ,وتعليماا  وشرحاا  واعتنى العلماء به قراءةا  ,  فأتى به كما قيل بالعجب العجاب,  النّووي

 عليه الواشي كما سيرد في المبحث الثاني .

, 2( غاية البيان شرح زبد ابن رسلان)و كتاب , 1 (شرح على متن البهجة الوردية ) أيضاا وله 
 وحاشية على شرح التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري .

 3 . و شرح على الآجرومية, وله في اللغة شرح العقود في النحو 

 5يّ ير ش  ب  والشيخ سالم الشَّ ,  4يد  ياَ تلاميذه النور الز  جلّ  ؛ ومن أَ وتتلمذ على يديه خلق كثير 
وأخذ عنه أبو  ,7يوالشيخ نعمان البراص,  6نيومن الشاميين الشمس محمد الميدا, وغيرهما 

 8. ييب الغزّ الطّ 

                                                           
 مؤرخو  وهو فقيه وشاعر, أديب, في الفقه الشافعي لكتاب الاوي الصغير ألفه عمر بن مظفر بن عمر المعروف بابن الوردي  م  ظ  والبهجة نَ 1

من كتبه , ه  749وتوفي بحلب سنة , وولي القضاء بمنبج, و تفقه على قاضي القضاة شرف الدين البارزي , ولد في معرة النعمان )بسورية( 
 .  5/67,الأعلام  10/347طبقات الشافعية للسبكي  , ينظر"ألفية في تعبير المنامات " و " تذكرة الغريب " وهي منظومة في النحو 

, لمؤلفه أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان, وهو فقيه شافعيّ , ولد بالرملة )بفلسطين( , وهو شرح لنظم في الفقه الشافعي 2
له "شرح على سنن أبي داود" و "شرح على جمع الجوامع " و" , وكان زاهداا متهجداا , ه 844وانتقل في كبره إلى القدس, فتوفي بها سنة 

 .51_1/49البدر الطالع  ينظراآت  " منظومة في القر 
وقد شرحها , هر برسالته هذه وهو من النحويين , وقد اشت  , لمؤلفها محمد بن محمد بن داود الصنهاجي, أبو عبد الله  المعروف بابن آجروم 3

 . 7/33ه  . الأعلام  723توفي سنة , كثيرون 
ونسبته إلى محلة زياد بالبحيرة ,  كان مقامه , انتهت إليه رياسة الشافعية بمصر , ي هو نور الدين علي بن يحيى الزيادي المصري, فقيه شافع 4

 . 3/195خلاصة الأثر ينظر , ه . من كتبه " حاشية على شرح المنهج لزكريا الأنصاري" 1024ووفاته في القاهرة سنة 
وفي بقية العلوم , كان في الفقه بحر  ,  وأعلم أهل عصره , شيخ وقته , الشافعي الإمام الجة , نزيل مصر ,  يريّ ش  ب  هو سالم بن حسن الشَّ 5

سابع عشر من شهر ذي الجة , الوكانت وفاته بمصر يوم السبت , وغيره من أكابر عصره  الرَّمليأخذ الفقه عن الشمس , قدره مشهور 
 .  2/203خلاصة الأثر  ينظره . 1019سنة 

, وصدر علمائها , عالم الشام ومحدثها عي , الدمشقي المولد الميداني الشافصل الموي الأ محمد بن محمد بن يوسفهو شمس الدين  6
ه له " حاشية 1033توفي في الثالث عشر من شهر ذي الجة سنة , دقة النظر  غاية في, ديع التقرير متين التحقيق كان ب,  الافظ المتقن 

 .  173_4/170خلاصة الأثر  ينظرعلى شرح التحرير في الفقه " لم تشتهر . 
والشمس محمد , وقرأ على الخطيب الشربيني ,  مصر إلىسافر , لفقيه العارف بالله تعالى الشيخ العالم العلامة ا يهو نعمان العجلوني البراص7

من خشية  اءا بكّ ,  سخياا ن جوادا ا وكان يستحضر مسائل الفقه من شرح المنهاج لشيخه الخطيب المذكور كأنه ينظر اليه , وكا, وغيرهما  الرَّملي
 . 4/455خلاصة الأثر  ينظر ه . 1019الله تعالى , توفي سنة 

سلان قدس أر ودفن بمقبرة الشيخ ,  ه 1042توفي سنة  اا,متفنن اا وشاعر كان أديبا ا ,  بو الطيب بن محمد بن محمد الغزي الدمشقي المولد أهو 8
 .139_ 135 /1خلاصة الأثر  ينظرالله سره . 
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 :وفاته ثالثاا : 

 ه1004نهار يوم  الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى سنة  تعالىتوفي الشيخ رحمه الله 

 فقال : 1ورثاه تلميذه عبد القادر الفيومي

 ر*صَ بالبَ  ين  العَ  ه  دت  قضى ومضى* *لو كان ي فدى فَ  بر ر قلبي على ح   *واحرّ 

 رر*والشَّ  باللهب   دت  وق  أ   ةر رَ م  * *بَ والقلب الزين غداا  تدمع   *فالعين  

 ر*ضَ ومن حَ  و  د  من بَ  اسَ دى النَّ الله سيدنا* *ومن هَ  لدين   شمسر  *لفقد  

 *ر  مَ كالقَ   في العلياء   * *به الفضائل  عت  طَ من سَ  ال  ضَ المف   العالم   *محمد  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 له  , مدة وتفقه عليه  الرَّمليالإمام الكبير المعروف , لزم الشمس , ومي المصري الشافعي ي  عبد القادر بن محمد بن أحمد بن زين الفَّ هو 1

 ينظره . 1022وكتب على شرح المنهج وشرح البهجة , كانت وفاته سنة , " الروض المهذب في تحرير ما لخصته من فروع المذهب " 
 .  2/456ر خلاصة الأث
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 المبحث الثاني

 

أهمية كتاب المنهاج وشرحيه تحفة المحتاج ونهاية المحتاج في المذهب 
 , ويتألف من مطلبين : الشافعي

 المطلب الأول : أهمية كتاب المنهاج .

 وكتاب نهاية المحتاج .المطلب الثاني : أهمية كتاب تحفة المحتاج 
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 : المنهاج كتاب  أهمية:  الأول المطلب

ه كان نّ لذين ذاع صيتهم في الآفاق , حيث إمن الأئمة الأعلام المشهورين ا النّوويالإمام  عدُّ ي  
كثير التصانيف في الفقه والديث واللغات ونحوها , فقد بارك الله تعالى له في ,  غزير العلوم  

وقته وفي علمه , وقد ك ت ب له التوفيق والقَبول منه سبحانه وتعالى وهو أعلم , حيث قلما تجد 
حتى ,ويظهر حبه له وإعجابه به , عالماا أو طالب علم من وقته إلى هذا الوقت إلا و ينقل عنه 

 مخالفاا له في مذهبه الفقهي . وإن كان

وأتقن قواعده وفروعه , وكان , فدرس أصوله , في ترجمته أنه حفظ المذهب الشافعي  وقد مرّ 
أه الله تعالى ليكون حتى أصبح عقدة وحلقة أساسية في سلسلته , بل هيّ , ذا باع طويل فيه 

 يما ألفه وصنفه ونقله .فترى كل من جاء بعده معتمداا عليه ف؛ حافظاا للمذهب من الضياع 

, بل على مؤلف واحد في مذهبه الشافعي في تصنيفه  الله تعالى رحمه النّووي و لم يقتصر الإمام
تصر  د ذكرنا طرفاا من ذلك في ترجمته ومتن وشرح , وق, تعددت تصانيفه ما بين م طَول و مخ 

باسم  اا ر اختصار ه  , الذي اشت   المفتين ()منهاج الطالبين وعمدة وكان من بين ما ألفه كتابه 
 حيث اختصر فيه كتاب المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله تعالى , وقد بينَّ ,  )المنهاج (

 من التصنيف من الله رحمهم أصحابنا أكثر وقد" : في مقدمته ما حمله على ذلك فقال 
 ذي تعالى الله رحمه الرافعي القاسم أبي للإمام المحرر مختصرر  ن  قَ تـ  وأَ , والمختصرات  المبسوطات
 أولى من وغيره للمفتي معتمد,  المذهب تحقيق في عمدة,  الفوائد كثير  وهو,  التحقيقات

 بما ووفى , الأصحاب معظم صححه ما على ينص أن الله رحمه مصنفه التزم وقد,  الرغبات
 إلا العصر أهل أكثر حفظه عن يعجز كبر  حجمه في لكن,  المطلوبات أهم من وهو,  التزمه
 أضمه ما مع,  حفظه ليسهل؛  حجمه نصف نحو في اختصاره فرأيت,  العنايات أهل بعض

 1.المستجدات " النفائس من تعالى الله شاء إن إليه

                                                           
 . 1/7منهاج الطالبين  1
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رحمه الله تعالى تشكل حلقةا أساسيةا في المذهب الشافعي  النّوويوبيان ما ذكرته من كون كتب 
أنه قد ألف المنهاج اختصاراا لكتاب المحرر للرافعي رحمه الله تعالى , الّذي اختصره بدوره من 

و الذي اختصره مؤلفه من كتابه الوسيط الذي يعد , كتاب الوجيز للغزالي رحمه الله تعالى 
ي اختصره  من كتاب نهاية المطلب للإمام الجويني رحمه الله اختصاراا لكتابه  البسيط ,  الذ

عن كتب الشافعي رحمه الله تعالى الثلاثة ؛ الأم والإملاء  1و الذي جمع ونقل فيه الج وَي ني, تعالى 
  , 2والمسند , مع مختصر تلميذه الب ـوَي طي 

 ز ني 
واتصاله بذور المذهب , , ومن هذه السلسلة يظهر فضل هذا الكتاب 3و مختصر تلميذه الم

  4ومؤلفه الشافعي رحمه الله تعالى .

وبيانه أن يختصر المحرر في ؛ رحمه الله تعالى منهجاا في اختصاره لكتاب المحرر  النّوويوقد اتبع 
ه على بعض القيود الواردة في بعض المسائل  ليسهل حفظه , وأن ينبّ  نصف حجمه كما مرّ 

 المختار من المذهب بناءا موهماا غير الصواب أو غريباا , وأن يبيّن وأن يبدل من الألفاظ ما كان 
على مراتب الترجيح في المذهب الشافعي , ويعتمد في الأذكار والأحاديث على كتب الديث 
المعتمدة التي أتقنها , وقد يؤخر بعض المسائل أو يقدمها لمناسبة يراها , مع زيادته لبعض 

                                                           
ن )من نواحي نيسابور( سنة ي  وَ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الج وَي ني, أبو المعالي ,  وكان يلقب بإمام الرمين , ولد في ج   1

سنين , ثم عاد إلى نيسابور, فبنى له الوزير نظام الملك " المدرسة وجاور في مكة أربع , ه ورحل إلى بغداد, وذهب إلى المدينة المنورة 419
" نهاية المطلب في دراية المذهب  " في فقه : منها  له مصنفات كثيرة, وكان يحضر دروسه أكابر العلماء النظامية " فكان يدرس فيها ,

 ه . 478بنيسابور سنة الشافعية و " البرهان في أصول الفقه"  و " الشامل في أصول الدين "  توفي 
بل الكل من بحره يغترفون " ,  وأكثرهم تحقيقاا , " ولا يشك ذو خبرة أنه كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه : قال عنه السبكي 

 . 4/160, الأعلام 5/169طبقات الشافعية للسبكي 
وهي بلدة من ؛ مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته, وهو من ب ويط  قام, يوسف بن يحيى الب ـوَي طي أبو يعقوب , صاحب الإمام الشافعي  2

وهو , أوقاته الذكر والتشاغل بالعلم  غالب  , من جبال العلم والدين  جبلاا  مناظراا , عظيما ا فقيها ا زاهدا ا عابدا ا  جليلاا صعيد مصر  , كان إماما ا 
من المزني والربيع المرادي . له مختصر  ل  في مقدمة شرح المهذب : إن أبا يعقوب البويطي أجَ  النّوويمن أكبر أصحاب الشافعي , وقال عنه  

 ه . 231توفي في سجن بغداد في محنة خلق القرآن سنة , في الفقه الشافعي 
 . 8/257, الأعلام  1/71, طبقات الشافعية للقاضي ابن شهبة  2/162طبقات الشافعية للسبكي 

 ز ني, ناصر المذهب و أول أصحاب الشافعي  3
ولد سنة , إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق الإمام الجليل أبو إبراهيم الم

, قال الشافعي رضي الله عنه في وصفه : لو ناظره محجاجاا مناظرا ا , وحدث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهما, وكان جبل علم , ه  175
 ه .  164توفي سنة , لبه , وكتابه مشهور بمختصر المزني الشيطان لغ

 . 2/93, وطبقات الشافعية للسبكي  1/58طبقات الشافعية لابن شهبة 
 . 35سلم المتعلم المحتاج  4
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افعي رحمه الله تعالى ؛ فيكون مختصره هذا بمثابة ذكرها الإمام الرّ  المسائل الهامة التي غفل عن
 1شرح للمحرر .

التي ذكرها الإمام في مقدمة كتاب المنهاج تعتمد على التفريق بين عدة  مراتب الترجيحو بيان 
فالمقصود بهما قولا الإمام الشافعي ؛   * القولان*مصطلحات لدى الشافعية ؛ فحيث ذكر  

جديدين أي قالهما الشافعي بعد انتقاله من العراق قاصداا مصر على الراجح   ناللذان قد يكونا
* يقصد به ما قاله قبل انتقاله من العراق , ومصطلحات الترجيح فيها هي ؛ أو جديد وقديم 

 ر بغرابة مقابله .المشع  الأظهر*المشعر بظهور مقابله , أو *المشهور*

فهما ما نقل عن أصحاب الشافعي المنتسبين إليه ,  والتي استنبطوها *الوجهين *وحيث ذكر 
يح التي اعتمدها في الوجوه  هي  *الأصح * بناء على قواعده وضوابطه , ومصطلحات الترج

 المشعر بفساد مقابله  . المشعر بصحة مقابله و * الصحيح *

كأن يقول ,  ي اختلاف أصحاب الشافعي في حكاية المذهب فهوحيث ذكر  *الطرق * 
في المسألة قولان  , ويقول الآخر في المسألة وجهان وهكذا  , ومصطلح الترجيح : أحدهم 

 للدلالة على ترجيح أحد الطرق . * المذهب * فيه أن يأتي بلفظ  

يف بخلاف ويقابله وجه ضع, فهو منصوص الشافعي  لفظ * النص * النّوويوحيث يذكر 
اده أن يحكم الشافعي على صورتين متشابهتين من المسائل فَ الراجح , أو قول مخرج ؛ و م  

الشافعي لم  نّ حيث إ, حكم إحدى المسألتين للأخرى  فينقل الأصحاب, بحكمين مختلفين 
ه لأنّ ؛  النّووينسب للشافعي كما قال بينهما , ولا يصح أن ي   يذكر ما يصلح أن يكون فرقاا 

 . ع في ذلك فأبدى فرقاا وج  ربما ر  

وحيث يذكر لفظ ,  فمقصوده أن القديم خلافه  لفظ * والجديد * النّوويوحيث يذكر 
  .ينَّ كما ب ـَ  ,فمقصوده أن الجديد بخلافه  *القديم* أو *في قول قديم *

                                                           
 . 2/7_ 1انظر منهاج الطالبين  1
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الأصح والصحيح بخلافه , وأن , فالمراد تضعيف هذا القول  *وقيل كذا*وإن ذكر في كلامه 
 1جح خلافه .افالر  وإن ذكر *وفي قول كذا *

 إذ ألف عليه كتاباا سماه )دقائق المنهاج(؛ وتظهر أهمية كتاب المنهاج من اعتناء مؤلفه به أولاا 
 2والذي ألفه ليكون بياناا للفرق بين ألفاظ المنهاج وألفاظ المحرر للرافعي كما ذكر في مقدمته .

وكتابة الشروح والواشي , واهتمامهم به وبتدريسه , اء عليه وتظهر أهميته ثانياا من ثناء العلم
 العلامة شيخنا لي " وقال: ار في كتابه تحفة الطالبين ما نصه فينقل لنا تلميذه ابن العطّ  عليه ,
 وذكر الله رحمه الجياني مالك بن الله عبد ابن محمد الله عبد أبو النحاة شيخ العرب حجة

 "لفظته /استدبرت ما عمري من استقبلت لو والله: "عليه وقف كان  أن بعد لي" المنهاج"
 3.ألفاظه " وعذوبة اختصاره, حسن على وأثنى

 ك     دقت دقائق فكره وحقائقه ير ناس  ومما قيل  في مدحه :   يا ناهجاا منهاج خَ 

 ذا منهاجه ودقائقه ه      يا حبَّ تَ م  بادر لمحي الدين فيما ر                           

بكي : هذا الكتاب في هذا الوقت هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة وقال التقي السّ 
 4.المذهب

فهو من أبرز المتون المعتمدة لدى ,  المنهاج ومن هذا الذي ذكرته يظهر لنا مكانة وفضل كتاب
فكان الشارحون له والمعلقون عليه  فلذلك كان محلاا لاهتمام العلماء وطلبة العلم , الشافعية ,

رحمه الله تعالى , ومنه ما بقي ومنه  النّووي, كما يظهر في الكتب التي ترجمت للإمام  ار ث  ك    اا ر ث  ك  
 من ذلك لبيان فضله لا على سبيل الصر : ما اندرس , و أذكر هنا بعضاا 

                                                           
 .1/13حاشية القليوبي ينظر  1
بيروت , دون  –هـ( المحقق: إياد أحمد الغوج _ دار ابن حزم 676)المتوفى:  النّوويدقائق المنهاج , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  2

 .1/25طبعة وتاريخ 
 . 1/95تحفة الطالبين  3
 .25المنهل العذب الروي  4



23 
 

لبهاء أبو العباس أحمد بن أبي بكر الأسواني ثم "  ل السراج الوهاج في إيضاح المنهاج_  " 1
 " .  هـ720ت " الإسكندري 

 "  هـ756ت "  تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي" ل الابتهاج في شرح المنهاج_ " 2
,كما أتمه أيضاا: نور الدين محمود " 776بن علي " ت أتمه: ابنه بهاء الدين أحمدولم يكمله ف

 ". هـ834ت" وي بن أحمد الفيومي الم

 . " هـ804ت"سراج الدين عمر بن علي ابن الملقن ل" عجالة المحتاج_ "3

 شمس الدين محمد بن محمد بن الخضر الزبيدي العيزري " ل السراج الوهاج في حل المنهاج_ " 4
 "  .هـ808ت"

 " .هـ864ت"  لال الدين محمد بن أحمد المحلي " لجكنز الراغبين شرح منهاج الطالبين_ "  5

بدرالدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر المعروف بابن ل " بداية المنهاج في شرح المنهاج_ " 6
 ".  هـ874ت" شهبة الأسدي 

" زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري " لمنهج الطلاب في شرح منهاج الطالبين_ " 7 
 . "هـ926ت

", وهو هـ974ت" أحمد بن علي بن حجر الهيتمي المكي  عباس ال بي" لأتحفة المحتاج_ " 8
 ن أبحث في مسائل البيوع فيهما .أحد الكتابين اللذي

_ " مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج " لشمس الدين محمد بن أحمد المعروف بالخطيب 9
 " . 977الشربيني " ت

"  الرَّملية محمد بن أحمد شمس الدين العلامل "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج_ " 10
 " , وهو الكتاب الثاني الذي أبحث في مسائل البيوع المختلف فيها به .هـ1004ت

 "الابتهاج إلى نظم المنهاج"  في كتابه  " هـ911ت "  جلال الدين السيوطي ن نظمه _ ومم11
 .مهب له إتماتكولم ي
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" في  هــ 871ت " برهان الدين إبراهيم الكناني العسقلاني المليحي  _ وممن نظمه أيضاا 12
 ." غنية المحتاج إلى نظم المنهاجكتابه " 

 هـ 808ت"  سراج الدين عمر بن علي الملقن , وبحث في أدلته , ج أحاديثه _ وممن خرَّ 13
 " .تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج"  " في كتابه 

 وكتاب نهاية المحتاج :ب تحفة المحتاج المطلب الثاني : أهمية كتا

 تأتي أهمية هذين المؤلفَين  من عدة نواحي:

رحمه الله تعالى , وقد  النّوويأولها : من الأصل الذي ك ت بَا عليه وهو كتاب المنهاج للإمام 
فصلت القول فيما سبق ببيان أهميته وفضله , وكونه قد جمع خلاصة المذهب وكان جزءاا 

 أساسياا من سلسلة المذهب الشافعي .

وقد , رحمهما الله تعالى  الرَّمليوهما الإمام ابن حجر الهيتمي والإمام , ثانيها: من المؤلفين لها 
 في الفقه الشافعي في المبحث الأول من هذا الفصل . و ذكرت فضلهما, ترجمت لهما 

 ا من كتب وشروح في الفقه الشافعيهمالا الكتابين يعدان من أهم ما كتب مؤلفثالثها : أن ك  
, فكتاب تحفة المحتاج يعد من أعمد كتب ابن  حتى أضحى ما فيهما هو معتمد الفتوى فيه

 يوجد في غيره , وكان كثيراا ما يذكر فيه من حجر وأهمها , وقد حوى من الدقائق والدرر ما لم
هذه الأهمية من اعتماد من جاء وقد ظهرت , الفروع الدقيقة المميزة له عن غيره من الشروح 

 عشرين ما بين حاشية وشرح البعده على كتاب التحفة , وكتابتهم عليها وقد تجاوزت السبع و 
 ومنها :

بادي تلميذ الإمام ابن حجر, وحاشية العلامة عبد حاشية العلامة المحقق أحمد بن قاسم الع
 1الميد الشرواني .

                                                           
لعام  الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي , د. أمجد رشيد محمد علي .مكتبة الدراسات العليا / الجامعة الأردنية رسالة ماجستير 1

 م " وكلا الاشيتين مطبوع على كتاب التحفة بمصر بالمكتبة التجارية الكبرى " .2000ه/1420
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, وق رئ  فقد ذاع صيته في الآفاق,  الرَّمليوكذلك الال بالنسبة لكتاب نهاية المحتاج للإمام 
فأقروه ونقدوه وصححوه , وكتبوا عليه الواشي والشروح , على أكثر من أربعمائة من العلماء 

امَلسيعلي بن علي ومنها :حاشية العلامة الفقيه  أحمد وحاشية العلامة , , أبو الضياء  الشَّبر 
 1.بن عبد الرزاق المغربي ثم الرشيدي 

 المراحل التي مرّ بها المذهب الشافعي :

ابين لابدّ من بيان المراحل التي مرّ بها المذهب ولبيان سبب الخلاف المشهور والواقع بين الكت
: والتي أسس فيها محمد  مرحلة التأسيسالشافعي , فلقد مرّ المذهب بعدة مراحل ؛ كان أولها 

مشهوران من الفقه ؛ قديم اعتمده  لمرحلة قولانبن إدريس الشافعي مذهبه ,  وكان له في هذه ا
قبل سفره إلى مصر , وجديد اعتمده بعد وصوله إلى مصر , ثم أتت بعد ذلك مرحلة أخرى 

: والتي انتشر فيها المذهب في الأمصار عن طريق تلامذته الذين تتلمذوا مرحلة النتشارهي 
والتخريج على ,  بتوسيع المذهعلى يديه , ثم تلاها مرحلة أخرى بعد ذلك عرفت بمرحلة 

أصوله وقواعده , وقد اشت هر في هذه المرحلة طريقتان اثنتان هما طريقة العراقيين وطريقة 
اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين الخراسانيين ؛ حيث ذكر  النّووي في مجموعه ما نصه : " 

نيين لنصوص الشافعي وقواعد مذهبه ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسا
  2". غالباا  وترتيباا  وتفريعاا  وبحثاا  الخراسانيون أحسن تصرفاا  و غالباا 

وهي المرحلة التي ؛ ثم جاءت بعد مرور فترة من الزمن مرحلة مهمة جداا في المذهب الشافعي 
, اشت هر فيها الإمام الجويني في كتابه نهاية المطلب في دراية   جمع فيها أصحابها بين الطريقتين

في كتبه البسيط والوسيط والوجيز , وعدد  من الفقهاء الأثبات ؛ 3ب , والإمام الغزالي المذه

                                                           
 م".1984اية في طبعة دار الفكر ببيروت " وكلا الاشيتين مطبوع على كتابة النه 1
 . 1/69المجموع  2
ه " , و أخذ عن الإمام الجويني  450محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي ولد بطوس سنة "  3

ه" ,  505شام فمصر, ثم عاد إلى بلدته وتوفي  بها سنة "ولازمه حتى صار أنظر أهل زمانه , رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالجاز فبلاد ال
" الوجيز " في الفقه ولخصه بوالذي اختصره من نهاية المطلب , ثم لخصه بكتابه " الوسيط" , ؛ ومن تصانيفه " البسيط " في الفقه الشافعي 

 " المستصفى " في أصول الفقه , وكتابه الشهير " إحياء علوم الدين " .له و 



26 
 

المتوفى والإمام النّووي  وقد انتهت هذه المرحلة بالإمامين العظيمين؛ الإمام أبي قاسم الرافعي
ما رحمهما الله تعالى , وهما اللذان حررا المذهب , وذكرا المعتمد فيه فأضحى قولهه( 676سنة )

هو المعتمد في المذهب الشافعي , إلّا أنهّ قد وقع الخلاف بينهما في بعض المسائل , أو أن 
الإمام النّووي نص على حكم في أحد كتبه يخالف ما نصه في كتاب آخر له , فكان لازماا 

فكان مما اعتمده العلماء هو الأخذ بما , على من جاء بعدهم ترجيح أحد الأقوال على غيرها 
عليه الشيخان أي النّووي والرافعي , وعدم الخروج عنه إلا ما اتفق عليه المتأخرون قاطبة  اتفق

أنه قد وقع منهما سهواا أو غلطاا , وإذا ما اختلفا فالمقدم هو قول الإمام النّووي , وإذا ما 
 اختلف قوله في كتبه فالراجح ما يظهر لمن هو أهل للترجيح , وإن لم يكن كذلك فيعتمد على

وتقديم بعضها على , أو على ترتيب اعتمده من جاء بعد النّووي في مصنفاته , ما ورد في بابه 
 بعض عند الاختلاف .

المتوفى سنة , الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى الأمر كذلك إلى وقت شيخ الإسلام وبقي 
وألف وصنف فيه , وتتلمذ على يديه من , , والذي تبحر في المذهب الشافعي ه( 925)

جاء بعده ؛ فكلهم منه مستفيد ؛ كالشهاب الرَّملي وابنه الشمس الرَّملي , وابن حجر , 
والخطيب الشربيني وغيرهم  , وأضحت كتبهم هي المعتمد في الفتوى على المذهب الشافعي , 

يكون أحد أسبابه هو ترجيح  فيفتى فيه بما اتفقوا عليه , وقد يقع الخلاف فيما بينهم , وقد
كل واحد منهم لقول من أقوال الإمام النّووي على الآخر , وأصل الخلاف هو بين الشهاب 
الرَّملي وابن حجر إلا أنه اشتهر الخلاف فيه مع ولده الشمس الرَّملي دونه ودون الخطيب 

ضاا للشهاب الرَّملي الشربيني  " على الرغم أنه كان أعلى من الشمس طبقة , و كان تلميذاا أي
وقد نقل في كتابه المغني أقوال الشهاب الرَّملي " وذلك بسبب اشتهار كتاب النهاية في الأمصار  

 والقراءة الكثيرة من العلماء , وإقرارهم له حتى ذاع صيته .

                                                           

هـ( 851لشافعية المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي, تقي الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: طبقات ا
 . 7/22الأعلام و ,  1/249هـ  1407بيروت الطبعة: الأولى,  –المحقق: د. الافظ عبد العليم خان دار النشر: عالم الكتب 
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كعلماء الشافعية ؛  فلمّا جاء من بعدهم تفرقوا على فئتين ؛ فمنهم من اعتمد قول ابن حجر 
كأهل مصر , وقد اتفقوا على ؛  د الشام والجاز واليمن , ومنهم من أخذ بقول الرَّملي في بلا

أن المعمول به ما اتفق عليه الشيخان ابن حجر والرَّملي , واذا ما اختلفوا فليتخير المفتي منهما 
ما شاء إن لم يكن أهلاا للترجيح , وإن كان أهلاا فليرجح بينهما بما يظهر له من قرائن ؛ 
كموافقة جمهور الأصحاب في المذهب الشافعي , أو موافقة الأئمة الثلاثة , أو موافقة 

 الأحاديث الصحيحة .

ن اختلفت أقوال أحد الشيخين في كتبه فالمقدم ما في التحفة والنهاية , ومن هنا جاءت وإ
  1كرت فيهما .أهمية الكتابين , وأهمية البحث في الخلافات التي ذ  

الأول والثاني على مجموعة من المسائل تندرج تحت كتاب الآتيين  في الفصلينقف سأعليه فو 
البيوع , والتي وقع الاختلاف فيها بين الشيخين ؛ فأصور هذه المسائل , وأذكر أدلتها وأقوال 

, معتمداا على ما يظهر لي المذاهب فيها , ثم أناقشها لأنتهي إلى بيان القول الراجح فيها 
 المذكورة , والله تعالى وليٌّ التوفيق . من قوة الأدلة 

 

 

 

 

 

                                                           
( 66إلى  56م ) 2011مد بن سليمان الكردي المدني الشافعي , دار نور الصباح /لبنان , الطبعة الأولى ينظر في كتاب الفوائد المدنية ,مح 1
. 
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 الأول الفصل

 إلى البيع كتاب بداية من الشيخين بين فيها المختلف المسائل 
 :مباحث أربعة من ويتألف,  قبضه قبل المبيع باب

 

 البيع شروط باب في الشيخين بين فيها المختلف المسائل:  الأول المبحث
 مطلباا . عشر وفيه خمسة

وفيه , باب الربا في  الشيخين بين فيها المختلف المسائلالمبحث الثاني : 
 .ستة مطالب 

البيوع المنهي باب في الشيخين  بين فيها المختلف المسائلالمبحث الثالث : 
 , وتفريق الصفقة , وفيه خمسة مطالب .عنها 

وفيه , باب الخيار في  الشيخين بين فيها المختلف المسائل: رابع المبحث ال
 .  سبعة مطالب
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البيع, وفيه  شروط باب في الشيخين بين فيها المختلف المسائل: الأول المبحث
 مطلباا. عشر خمسة

 المطلب الأول : استعمال لفظ _ نعم ونحوها _في صيغة البيع.

  " إن شئت بعتك " في صيغة البيع .المطلب الثاني : لفظ 

لهبة  كلفظ _ أعمرتك وأرقبتك _ المرادفة ل المطلب الثالث : انعقاد البيع بالألفاظ
 عقد السكران للبيع بالكناية .المطلب الرابع : 

 : نية الثمن في صيغة البيع دون ذكره .امس المطلب الخ

 : قول البائع : بعتك هذا بألف وهذه بخمسمائة فقبل المشتري أحدهما سادسالمطلب ال

 ى ولده الصغير الذي باع ماله .ره علج  : ادعاء الوالد بقاء ح  سابعالمطلب ال

: بيع شيء يحوي آيات من القرآن لكافر أو بيعه كتاب علم شرعي  ثامنالمطلب ال
 أو آلة له .

 شي إرساله لدار الرب .إن خ   اا : تمليك الذمي سلاح تاسعالمطلب ال

 : باع المغصوب لقادر على انتزاعه وهو جاهل بغصبه . عاشرالمطلب ال

 : باع نصيبه من مشترك وهو يجهل كميته .رادي عشالمطلب ال

 ة وتحتها حفرة لم يعلماها .رَ بـ  : باع ص   ثاني عشرالمطلب ال

 عشر : حمل الثمن على الفلوس في البلد إذا غلبت . ثالثالمطلب ال

 ف دون باطنها في البيع . ح  ش والل  ر  عشر : رؤية ظاهر الف   الرابعالمطلب 

 .عشر : مقايلة الأعمى  امسالمطلب الخ



30 
 

  : الأول المطلب

 : وإي " في صيغة البيع1 يْر استعمال لفظ " نعم ونحوها كج  

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة : 

في بداية الأمر أن أوضح نقطتين أساسيتين  ولا بدّ , تندرج هذه المسألة في باب صيغة العقد 
 :2بيـَّنـَه ما أصحاب المذاهب في كتبهم 

 الله يع هو الرضا المنصوص عليه في قولالنقطة الأولى : أن مناط صحة العقود ومنها عقد الب
المؤكد بقوله صلى الله عليه و  ,29سورة النساء تعالى :" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " 

مقامه ما هو قيم عليه أ   ع  لَ طَّ لا ي   اا خفي اا ولما كان الرضا أمر ,  3 إنما البيع عن تراض " وسلم "
وهما ؛ عبر عنها بالإيجاب والقبول والتي ي  , المتفق عليها بين الفقهاء  كالصيغة مثلاا ,  له   ة  نَ ظ  مَ 

عن رغبتهما بالتعاقد وقصدهما له , ومن هنا كان  ن تعبيراا يَ اللفظ القولي الذي يصدر عن العاقد
دور الفقهاء في وضع شروط وضوابط للإيجاب والقبول حتى يكونا معبرين عن حقيقة الرضا 

 لاستقرار المعاملات بين الخلق  ومن أجل أن تكون هذه الشروط والضوابط سبباا , بهذا العقد 
 عقد .اه الفلا يتهرب أحد من مسؤولياته وواجباته اتج َ 

                                                           
المؤلف : محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى جير بمعنى أجل ،لسان العرب  ،  1

 . 4/156باب الراء فصل الجيم ، , مادة جار , هـ  1414 -الطبعة: الثالثة , ت بيرو  –هـ( الناشر: دار صادر 711)المتوفى: 

هـ(, الناشر: دار الكتب 587النفي )المتوفى:  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع , علاء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 2
, حاشية الدسوقي على الشرح الكبير , محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي  5/134م 1986 -هـ 1406العلمية , الطبعة: الثانية, 

لب , زكريا بن محمد بن زكريا , أسنى المطالب في شرح روض الطا 3/3دون تاريخ طبعة و  دونهـ(, الناشر: دار الفكر ,1230: )المتوفى
,المغني لابن قدامة  2/3تاريخ  دونالناشر: دار الكتاب الإسلامي , دون طبعة و  هـ( ,926الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 

  3/481دون طبعة وتاريخ ,اهرة , هـ( الناشر: مكتبة الق620أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد , الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
هـ( , تحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين,  دار الرسالة العالمية الطبعة: 273, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: سنن ابن ماجه3

إسناد صحيح رجاله ثقات "  (.3/305(, )2185باب بيع الخيار , حديث رقم ), أبواب التجارات , م  2009 -هـ  1430الأولى, 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن ,  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه"  4967في باب البيع المنهي عنه رقم رواه ابن حبان في صحيحه 

 هـ 1403 التاريخ الطبعة: الثانية,,  بيروت –الناشر: دار العربية  هـ(840سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى: 
3/17. 
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النقطة الثانية : أن هذه الصيغة تأتي بأزمنة عدة " كالأمر والماضي والمضارع " وبعبارات متعددة 
عن الإرادة  وقد بحث الفقهاء فيما يصلح من ذلك تعبيراا , الكنائي : ومنها , الصريح : منها 

 فاتفقوا في بعضها واختلفوا في أخرى ., العقدية وما لا يصلح 

ه إذا قال البائع للمشتري : اشتريت مني أنّ  :وهي مسألةعلى في هذا الباب ن قد اتفق الشيخاو 
بعتني  :إذا بدأ المشتري بقوله , وأيضاا  صح العقد" فقال المشتري : نعم  ,  هذا بكذا "مثلاا 

وقد أجابه , من الآخر  واحد منهما يلتمس جواباا  كلَّ   فقال البائع : نعم , لأنّ , هذا بكذا 
أو نعم , نعم بعتك : فكأنه قال ؛ خبر فيما يقوله حرف جواب فيه تصديق للم  وهي ؛ بنعم 

هذا بكذا  تَ بع  : أن يقول شخص للبائع : على مسألة المتوسط وهي اشتريت  , واتفقا أيضاا 
بالمشتري  , وكذلك إذا بدأنعم : فيقول , هذا بكذا  تَ اشتري  : ويقول للمشتري , نعم : فيقول 

 1مسار قائم مقام المخاطبة والتماس الجواب .السّ ف ؛ بصحة العقد  قالواحيث ,  أولاا 

فقال , " قال المشتري : اشتريت  منك هذا بكذا : فهي هنا أما صورة المسألة المختلف فيها 
 .نعم ": فقال المشتري , نعم ,أو قال البائع : بعتك هذا بكذا : البائع 

 ونحو نعم وفعلت جواباا " : جاء في التحفة  ,إلى عدم صحة العقد ابن حجر حيث ذهب 
أو بعتك , بخلافها بعد اشتريت منك , ؛ لأنها بعد الالتماس جواب  لقول البائع اشتريت

 2. " ورضيت 

ولو قال اشتريت منك " : حيث جاء في النهاية , فقال بصحة العقد  الرَّمليوخالفه في ذلك 
 3." صح , فقال المشتري: نعم , بعتك : أو قال , فقال البائع: نعم , هذا بكذا 

                                                           
 لصاحبها بمصر الكبرى التجارية المكتبة: الناشره ( 947) الهيتمي حجر بن علي بن محمد بن أحمد,  المنهاج شرح في تحفة المحتاج ينظر1

 بن أحمد الإمام حاشيةو  الشرواني الميد عبد الإمام حاشيةوبأسفلها  م1983 - هـ 1357: النشر عام,  طبعة دون,  محمد مصطفى
 الرَّملي الدين شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد الدين شمس,  المنهاج شرح إلى ونهاية المحتاج,   4/219( 992) العبادي قاسم

 علي بن الدين نور الضياء أبي حاشية, وعليها  م 1984/هـ1404 - أخيرة ط: الطبعة,  بيروت الفكر, دار: الناشر (هـ1004: المتوفى)
امَلسي  . 3/377 ( هـ1096) الرشيدي بالمغربي المعروف الرزاق عبد بن أحمد حاشية, و  (هـ1087) الأقهري الشَّبر 

 . 4/219التحفة  2
 . 3/377النهاية  3
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ر في شرح ر  في كتابه الغ   زكريا الأنصاريشيخه  وما ذهب إليه ابن حجر هو ما نصّ عليه
 .2مغني المحتاجصاحب الرملي في حين وافق , 1البهجة الوردية 

 فقد فرقوا بين حالتين :الحنفية أما 

فيقول المشتري : , بعت سيارتي منك بألف :  الأولى : أن يبدأ البائع بالإيجاب فيقول مثلاا 
 نعم .

فيقول البائع : , اشتريت منك بألف  :فيقول ر الإيجاب من المشتري أولاا والثانية : أن يصد   
 3نعم .

دون الالة الأولى التي يبدأ بها , حيث قالوا بصحة الالة الثانية التي يبدأ بها المشتري بالإيجاب 
 البائع .

ق في الولوالجية في القبول بنعم بين أن يبدأ البائع بالإيجاب أو " وفرّ : رائق  جاء في البحر ال
 لم ينعقد, نعم : , فقال المشتري  بعت عبدي هذا بألف: فقال   فإن بدأ البائع , المشتري

صح , نعم :اشتريت عبدك هذا بألف, وقال الآخر : ثم قال بعده قال لآخر ........ ...
 4. البيع؛ لأنه جواب " 

 في هذه المسألة . اا فلم أجد لهم نص المالكية والحنابلةأما  

                                                           
في شرح البهجة الوردية المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  الغرر البهيةينظر  1

 . 2/394دون طبعة وبدون تاريخ ـ( الناشر: المطبعة الميمنية ,  ه926
هـ( الناشر: دار 977الشربيني الشافعي )المتوفى: إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , شمس الدين, محمد بن أحمد الخطيب  مغني المحتاجينظر  2

 . 2/327م 1994 -هـ 1415الكتب العلمية الطبعة: الأولى, 
بينما ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب هو الذي يصدر من , سواء من البائع أو المشتري " النفية يقولون بأن الإيجاب هو ما يصدر أولا ا  3

ولا أعرف لهذا الخلاف  ة ,طلاحيفهي تسمية اص , وعلى كلر  لك وإن صدر عنه أولاا ر عمن سيصير له الم  أما القبول فهو الذي يصد, المالك 
( هـ1252: المتوفى) النفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمين محمد عابدين لابن المختار الدر على رد المحتاريذكر "  . ينظر اا أثر 
 . 4/506  م1992 - هـ1412 الثانية,: الطبعة,  بيروت-الفكر دار, 
هـ( وفي آخره: تكملة 970شرح كنز الدقائق المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  البحر الرائق4

هـ( وبالاشية: منحة الخالق لابن عابدين , الناشر: دار  1138النفي القادري )ت بعد  وريالبحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطُّ 
 . 5/288بدون تاريخ  -الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية 
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 : والمناقشة الأدلةثانياا :

حيث جاء في نهاية ؛ في ذلك اا لقول ابن حجر وشيخه سلف من خلال البحث أنّ ظهر لي 
 1, لم يصح القبول " . " ولو قال: بعتك عبدي بألف, فقال: نعم: لب ما نصه طالم

في  كر في الروضةه هو الذي ذ  ومن وافقه على صحة العقد في هذه الصورة بأنّ  الرَّملي استدلّ و 
عدم التفريق  وثانياا , هو نقل المذهب  , فكان دليلهم في ذلك أولاا  كتاب النكاح استطراداا 

 2بينها وبين الصورة الأولى المتفق عليها  .

قول المشتري نعم  حيث إنذكرتهما ؛ اللّتينللتفريق بين الالتين  دليلاا أما النفية فقد أوردوا 
ولا يتحقق البيع , أي نعم بعتني دون إبداء القبول ؛ بعد قول البائع بعتك تصديق لقول البائع 

أي نعم ؛ فهو جواب  ت  لقول المشتري اشتري   أما قول البائع نعم جواباا  , وحده بالإيجاب
 3ق البيع .ب  وهو يتوقف على سَ ,  اشتريتَ 

" ألا ترى أنه إذا قال الرجل لامرأته : آخر في ذلك فقال  البحر الرائق دليلاا وأورد صاحب 
 4."  , ولو قالت نعم لا يكون اختياراا كان هذا اختياراا ,  قد فعلت  : اختاري نفسك, فقالت

 5. "لا التماس فلا جواب:"استدل على عدم صحة العقد بقوله فالأنصاري ا الشيخ زكريا أمّ 

فكيف لا يكون  وكان جواباا ,  صح البيع اتفاقاا , بعتك : ض عليه بأنه لو قال له عترَ ولكن قد ي  
 . التماساا 

                                                           
مام في دراية المذهب المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإ نهاية المطلبينظر 1

م 2007-هـ1428هـ( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى, 478الرمين )المتوفى: 
7/69 . 
 . 3/377 نهاية المحتاجينظر 2
 . 4/512 رد المحتارينظر  3
 . 5/288 البحر الرائق4
 . 2/394 الغرر البهيةينظر 5
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حيث قال عن قول البائع ؛ آخر على عدم الصحة  وكذلك أورد صاحب نهاية المطلب دليلاا 
ه إنشاء لا يدخله صدق ولا كذب, ونَـعَم وعد " لأنّ : وجواب المشتري بنعم ما نصه , بعتك 

 1يدخلها الصدق والكذب ".أو تصديق 

نعم تصديق  اللغة تقرر أنّ و ؛ الأمر يتوقف على اللغة  أنّ من خلال عرض الأدلة يظهر و 
وإذا طبقنا ذلك على الصيغة المختلف ,  2وإعلام للسائل عن سؤاله , بر عنه للمخبر فيما يخ  

 جواباا , منك , أو نعم بعتني  ت  اشتري  :لقول المشتري  جواباا , فيها أصبح تقديرها نعم اشتريتَ 
للآخر في قوله دون إبداء للرأي "  اا وفي كلا الصيغتين لا نجد إلا تقرير , بعتك : لقول البائع 

, المشتري يعلم بحاله  القيقة أنّ  لكنّ ؛ نا بالكلام على ظاهره ذ  وهذا على أخ  , القبول " 
فتكون نعم , وكلاهما يدرك ذلك  ,من الآخر  وإنما يطلب كل منهما جواباا , وكذلك البائع 

 للقاعدة الفقهية بأنّ  ونقول بصحة البيع تقريراا , واشتريت من المشتري , بمثابة بعتك من البائع 
وعندئذ تصبح بمثابة الصيغة المتفق ,  3العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

الصيغة  البائع بعتك , ولكن بما أنّ  وقول, وهي قول المشتري اشتريت منك ؛ على صحتها 
فلا ,  يقينياا  الموضوع الأصلي لنعم لا يفيد قبولاا  وبما أنّ ؛ تعبير عن الرضا والإرادة الداخلية 

ذلك لأننا ؛ لم أقصد القبول : أو قال , نستطيع عند الخلاف القول بصحة العقد إذا أطلق 
 4أعلم .تعالى والله , د والنية جعلناها تدل عليه من باب الكناية فترجع إلى القص

 

 
                                                           

 . 7/69 نهاية المطلب1
 , مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( المعجم الوسيط2

 . 2/935الناشر: دار الدعوة , بدون طبعة وتاريخ .  
لسيني الموي النفي )المتوفى: في شرح الأشباه والنظائر , أحمد بن محمد مكي, أبو العباس, شهاب الدين ا غمز عيون البصائرنظر ي 3

لابن رجب , زين الدين عبد الرحمن  القواعد, و  2/268م 1985 -هـ 1405هـ( , الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى, 1098
 بن الرحمن عبد والنظائرالأشباه و ,  1/48علمية , بلا طبعة وتاريخ , هـ( الناشر: دار الكتب ال795بن أحمد بن رجب النبلي )المتوفى: 

 .1/166.م1990 - هـ1411 الأولى,: الطبعة , العلمية الكتب دار: الناشر ,( هـ911: المتوفى) السيوطي الدين جلال بكر, أبي
 .3/379 نهاية المحتاج, و 4/221 تحفة المحتاجينظر في بحث صحة انعقاد البيع بالكناية مع النية ,  4
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  المطلب الثاني :

 :" إن شئت بعتك " في صيغة البيع  استعمال لفظ

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

يقال , ق مصدر علّ :لغة التعليق و , هذه المسألة وأمثالها في مبحث التعليق في العقود  بحث  ت  
 1وإلا فلا . الآخر وجدالشيء د ج  بحيث إذا و  ؛ ربطه  ق الشيء بالشيء أناطه به وعلّ 

فمن أحد تعريفاته : ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة في الاصطلاح أمّا  و
: أخرى , ومفهومه في العقود ربط انعقادها بأمر احتمالي يحصل بالمستقبل , وذلك كقولك 

 2إن أتى زيد فقد بعتك البيت .

لما فيه من ؛ جارة ز التعليق بالنسبة لعقود التمليكات كالبيع والإوجمهور الفقهاء على عدم جوا
 صلى الله رسول نهى" : قال هريرة رضي الله تعالى عنه أبي عن؛ حيث جاء في الديث  الغرر 

رى أيحصل الأمر المعلق عليه أم د  لا ي   إذ ,3" الغرر بيع وعن , الصاة بيع عن وسلم عليه الله
 4. الكامل الرضا تحقق عدم, بالإضافة إلى  لا

كصورة المسألة التي ,ن منها تعليق العقد على مشيئة العاقديَ ؛ من التعليق  إلا أنهم استثنوا صوراا 
قبلت أو  :فقال المشتري,  بعتك إن شئتَ : أن البائع إذا قال : اتفق عليها الشيخان وهي 

                                                           
هـ( 711, المؤلف : محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى:  لسان العرب11

 . 262_10هـ  مادة علق 1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 
-هـ( , دار الفكر1252على الدر المختار لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي النفي )المتوفى:  رد المحتار2

 . 241_ 5/240م 1992 -هـ 1412بيروت , الطبعة: الثانية, 
 إحياء دار: الناشر , الباقي عبد فؤاد محمد: المحقق ,( هـ261: المتوفى) النيسابوري القشيري السن أبو الجاج بن مسلم,  صحيح مسلم 3

 . 1513كتاب البيوع , باب بطلان بيع الصاة, والبيع الذي فيه غرر, رقم . بيروت – العربي التراث
, المؤلف : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى:  الفروق 5/241 رد المحتارينظر  4

شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( المؤلف: لمجموع , وا 1/229دون تاريخ و , عالم الكتب الطبعة: دون طبعة  هـ( الناشر:684
في شرح غاية المنتهى ,  ومطالب أولي النهى( 9/340هـ( الناشر: دار الفكر )676)المتوفى:  النّوويأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

هـ( الناشر: المكتب الإسلامي 1243المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة, الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي النبلي )المتوفى: 
 .3/77م 1994 -هـ 1415الطبعة: الثانية, 
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إذ هو موقوف ؛ بمقتضى العقد  حتصريلأنه ؛ ولا يضر هذا التعليق , صح البيع ,  اشتريت مثلاا 
لك أساس صحة ن الم  إحيث , إن كان ملكي فقد بعتك : فأشبه مالو قال له , على مشيئته 

 1العقد .

فيكون من باب , " لا يصح إلا إذا نوى به الشراء  واتفقا على أن المشتري إذا أجاب " شئت  
 لأن المشيئة ليست من ألفاظ التمليك ؛ عدم الصحة  2ولكن المنصوص في المجموع , الكناية 
وحمله على أنه من , أسنى المطالب على الصحة الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه  نص في حين

 3ين .بين الكلامَ  باب الكناية جمعاا 

لم " منك   " اشتريت   بعد قول المشتري " مثلاا  بعتك إن شئتَ  : واتفقوا على أن البائع لو قال
؛ جد لا يصح وحتى لو و   , كلام وجود شيء بعده وهو القبول ولم يوجدلاقتضاء ال؛ يصح 

والتعليق في ,  محضاا  فيكون ذلك تعليقاا , م د حمل المشيئة على إرادة القبول وقد تقدّ لأنه يبع  
 4كر في نهاية المطلب.وهوما ذ  , بطله البيع ي  

فقال المشتري , بعتك  شئتَ  إن: كقول البائع ؛  واختلف الشيخان فيما إذا تقدم لفظ المشيئة 
فذهب  الرَّملي وخالفه في ذلك,  5إلى أن الأوجه الصحة  ابن حجرحيث ذهب , قبلت : 

 7وأفتى به والده . ,  6كما ذكر لما قاله السبكيإلى عدم الصحة متابعا ا 

                                                           
 .3/382 ونهاية المحتاج  4/225 تحفة المحتاجينظر  1
 .9/70 لمجموعاينظر  2
هـ( 926في شرح روض الطالب , المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  أسنى المطالب ينظر3

 .2/5الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 
بن محمد الجويني, أبو المعالي, ركن الدين, الملقب بإمام  في دراية المذهب , المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف نهاية المطلبينظر  4

م 2007-هـ1428هـ( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى, 478الرمين )المتوفى: 
7/93. 
 .4/225 تحفة المحتاج5
وانتقل إلى دمشق , ه 727ولد في القاهرة سنة ,  قاضي القضاة, المؤرخ, الباحثر: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي, أبو نص6

وكان طلق اللسان, قوي الجة  , من كتبه " , نسبته إلى سبك )من أعمال المنوفية بمصر(  , ه( 771ه, فسكنها وتوفي بها سنة )مع والد
 . 106_ 3/104لابن قاضي شهبة   طبقات الشافعية  أصول الفقه .وكتاب  "جمع الجوامع" في, والنظائر" في القواعد الفقهية   الأشباه

 .3/382 نهاية المحتاجينظر  7
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ر عن ر  حيث جاء في الغ  ؛ 1 زكريا الأنصاريوقد سبق ابن حجر في تقرير صحة العقد الشيخ 
 2لفظ المشيئة . أيديمه على الإيجاب وتأخيره عنه " " وظاهره التسوية بين تق: المسألة هذه 

وهو ما اعتمده أصحاب الواشي , فقد رأى عدم صحة العقد  مغني المحتاجوأما صاحب 
 3على كتاب المنهاج وغيره . 

بصحة الصورة التي اتفق  ومن خلال بحثي في المذاهب الثلاثة الأخرى وجدت أنها تقول أيضاا 
 "بعتك إن شئتَ : كقوله ؛  وهي التي يتأخر فيها لفظ المشيئة عن الإيجاب ؛ عليها الشيخان 

 4" لأن المشيئة والرضا من موجب العقد ومقتضاه .

 حيث جاء في البحر الرائق :

 5." ولو قال بعته منك بكذا إن شئت فقال قبلت تم البيع "

 المقنع وهو كتاب في الفقه النبلي :وجاء في المبدع في شرح 

 6 ."وإن قال: بعتك بألف إن شئت. فقال: قد شئت وقبلت صح "

                                                           
 تقدمت ترجمته. 1
هـ( 926في شرح البهجة الوردية , المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  لغرر البهيةا2
 .2/390دون تاريخ و , الميمنية الطبعة: دون طبعة ناشر: المطبعة ال
هـ( 977إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج , المؤلف: شمس الدين, محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  مغني المحتاجينظر  3

رواني وابن قاسم العبادي في حاشيتهم الش ما مال إليه, "وهو  2/331م 1994 -هـ 1415الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى, 
بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل , المؤلف: سليمان بن عمر بن منصور  فتوحات الوهاب", وينظر  4/226على التحفة 

, المؤلف:  ية البجيرميوحاش, 7 /3دون تاريخ  و , دون طبعة  , هـ( الناشر: دار الفكر 1204العجيلي الأزهري, المعروف بالجمل )المتوفى: 
م 1950 -هـ 1369التاريخ , دون طبعة , ( الناشر: مطبعة اللبي هـ1221سليمان بن محمد بن عمر الب جَيـ رَم يّ المصري الشافعي )المتوفى: 

 .194/ 2بيروت  -المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة الناشر: دار الفكر  و حاشيتا قليوبي وعميرة,  2/167
في شرح مختصر خليل , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي مواهب الجليل ,   4/510 رد المحتارينظر 4

,  4/241م      1992 -هـ 1412هـ( الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة, 954المغربي, المعروف بالطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 
في معرفة الراجح من الخلاف , المؤلف: علاء الدين أبو السن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالي النبلي )المتوفى:  لنصافا

 .  4/349دون تاريخ   -,الطبعة: الثانية  هـ( الناشر: دار إحياء التراث العربي885
 .6/195 البحر الرائق5
هـ( الناشر: دار الكتب 884عبد الله بن محمد ابن مفلح, أبو إسحاق, برهان الدين )المتوفى:  , إبراهيم بن محمد بن المبدع في شرح المقنع6

 .8/382م 1997 -هـ  1418لبنان , الطبعة: الأولى,  –العلمية, بيروت 
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 عليها عند باقي المذاهب .  أما بالنسبة للمسألة المختلف فيها فلم أجد نصاا 
 :  والمناقشة الأدلةثانياا: 

؛  1لا فرق بين تقديم المشيئة على الإيجاب أو تأخيرها عنه هاستدل من قال بصحة العقد بأن
كه له ل  ه بم  ق الرجل بيعَ كما إذا علّ ,  وهو طلب موافقة العاقد الآخر ؛  إذ المعنى المقصود واحد
الملك  حيث إن؛ أو بعتك إن كان ملكي , إن كان ملكي فقد بعتك : فلا فرق بين أن يقول 

لعقد نظروا من ناحية , بينما الذين ذهبوا إلى بطلان ا صحة العقد وكذلك المشيئة س أسا
؛ ق تمام البيع لا أصله لَّ أن صحة العقد في تأخير المشيئة إنما كان بسبب أن المعَ ذكروا أخرى ف

غتفر في تعليقه على في حين أن تمامه وهو القبول ي  , فأصل العقد وهو الإيجاب لا يقبل التعليق 
وقاسوا  فر فيه ,فكان اشتراطها تحصيل حاصل فاغت  ,  بمشيئة القابل لأنه لا يكون إلا؛ المشيئة 

, وكلتك في طلاق امرأتي إن هي شاءت : ن قال رجل لآخر : إذلك على الوكالة فقالوا 
 2لم تنعقد ., إن شاءت امرأتي فقد وكلتك في طلاقها  :ا إذا قالأمّ , انعقدت الوكالة 

رادته البيع و رضاه به  إوهو ؛ أن الذي ذهب إلى صحة العقد نظر إلى قصد العاقد الظاهر و 
اعتمدوا على حيث , فسواء قدم المشيئة أو أخرها فلا فرق , رغبته في معرفة رأي الآخر و 

ن إإذ ؛ القاعدة الفقهية التي تقول بأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني 
ان رأيه في العقد وإنما قصد بي, و المشتري لا يقصد تعليق البيع على مشيئة الآخر أالبائع 

 .وموافقته عليه 

نها تعليق لأصل البيع إحيث ؛ أما الذي ذهب إلى بطلان العقد فقد نظر إلى حقيقة اللفظ 
ي منك إذا أو أشتر ) وإذا لم توافق فلا  , بمعنى إذا وافقت أنت على العقد نقوم به و أبيعك 

وإنما , لأن العقد لا يقوم على غرر واحتمال ؛ ومن ثمَّ فلا يصح ,  (كان اللفظ من المشتري 
: ولذلك فإن الفقهاء اتفقوا على أن العقد لا ينعقد بصيغة المستقبل كقوله ,  طلب فيه الجزمي  

                                                           
 .2/390الغرر البهيةينظر 1
حاشية ,   2/35تقي الدين علي بن عبد الكافي  دار الكتب العلمية  بدون طبعة وتاريخ  فتاوى السبكي في فروع فقه الشافعيةينظر 2

 .3/7 الجمل
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على  لا يدلّ لأنه , فلا ينعقد به العقد , لأنه يغدو مجرد وعد ؛ أو سأشتري منك , سأبيعك 
 إرادة الال .

: ثم أجابه الآخر بقوله , أو بعتك , اشتريت منك  :وبناء عليه فإذا قبل العاقد الآخر بقوله
 إذ أصبح القبول إيجاباا فيه , ولا إشكال , صح العقد عند الجميع , أو اشتريت منك , بعتك 
   .صحيحاا  لاقى قبولاا  جديداا 

مه الثمن واستلم ثم سلّ , ن شئت بعتك " إ" بعد قوله  مثلاا اشتريت منك : وإذا أجابه بقوله 
البيع بناء على صحة العقد بالمعاطاة عند المذاهب  فقد صحّ , المبيع دون اعتراض من الآخر 

وبعض  النّوويالإمام   أنّ إلّا , أما المعتمد عند الشافعية فهو بطلان العقد بالمعاطاة , الثلاثة 
 1وذكروا أدلة لهم في ذلك ., د بالمعاطاة فقهاء الشافعية صححوا العق

 أعلم عدم صحته تعالى جح والله رَّ فالذي ي ـ , بقي الإشكال في حال اختلافهما في صحة العقد و 
أو مجرد الاطلاع  أحدها مبطل للعقد " وهو كونه وعداا  لأن الكلام متى احتمل عدة معانر 

الاستدلال به على صحته ووقوعه بناء على أو تعليق لأصل البيع " لم يصح , على رأي الآخر 
صَحح له

 
 .  المعنى الم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 3/481لابن قدامة المغني ,  9/162المجموع , 3/3 حاشية الدسوقي,  4/513 رد المحتارينظر 1
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 المطلب الثالث :

تُك  , كأعْم رْتُك  ؛  انعقاد البيع بالألفاظ المرادفة للهبة   : وأرْق ـبـْ

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة : 

فاللفظ الصريح : هو كل و لفظ كناية ؛ , ينقسم اللفظ في دلالته على البيع إلى لفظ صريح 
لفظ تكون دلالته ظاهرة على البيع والشراء ؛ كقولنا : بعتك , اشتريت , ملكتك بكذا ..... 

 إلخ .

؛ كقولنا : جعلته لك , بارك الله لك  1ولفظ الكناية : هو كلّ لفظر يحتمل البيع وغيره بالنّية 
 فيه , تسلمه , خذه .... إلخ .

ع للدلالة عليه لا غيروينعقد البيع بالصريح بمجر   د اللفظ , ومن دون شرط نية البيع ؛ لأنهّ و ض 
أحد أمرين حتى  فلا حاجة عندئذ للنية لتعين المراد أو القصد , أمّا لفظ الكناية فلا بدَّ فيه ,

 2قرائن الال على إرادته له . أو أن تدلّ ,إمّا نية البيع من العاقد  : على البيع و ينعقد به يدلّ 

  :الألفاظ على سبيل الكنايةبعض 

 عن البيع ببعض الألفاظ على سبيل الكناية , حيث عبّر وقد اختلف الفقهاء في جواز أن ي  
يصح أن يعبر به كناية عن البيع  على أن لفظ الإباحة كقوله " أبحتكه " لا نصَّ الشيخان مثلاا 

لأن الثمن يناقض الإباحة حتى و إن ذكر الثمن ؛ لأنها تدل صراحة على الإباحة لا غير , و 
"وهبتك بكذا " ؛ : عبر عن الانتفاع من غير عوض  , وهذا بخلاف لفظ الهبة كقوله التي ت  

 3نافها ذكره .وذلك لأن الهبة تحتمل أن تكون بثواب فلم ي  

كلفظ ؛وهي انعقاد البيع كناية بالألفاظ المرادفة للهبة ؛ و اختلف الشيخان في مسألتنا هذه 
 والعمرى ., الرقبى 

                                                           
 .2/328مغني المحتاج ,  2/4أسنى المطالب 1
 . 9/167المجموع 2
 .3/379نهاية المحتاج ,  4/221تحفة المحتاج 3
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والرقبى كما جاء لغة : من رقبه ر وقوبا ورَقابة , أي انتظره  , والر قبَى كب شرَى: أن يعطي أحدهم 
 1لك لورثته , أو أن يجعله لفلان يسكنه , فإن مات فلفلان., فأيُّهما مات رجع الم  لكاا إنسانا م  

ر ي.والع مرَى: ما يجعل لك طول عمرك أو عمره , وعمَّرت ه إيّاه وأعَ    2مَر ت ه: جعلته له ع م رَه أو ع م 

وصورة العمرى في كتب الفقه أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه أو فرسي وما شابه , أو 
 وسميت بذلك لتقييدها بالعمر. , , أو ما حييت, أو نحو هذا , أو مدة حياتك هي لك عمري

على أنّك إن متَّ قبلي  والرقبى أن يقول لآخر : أرقبتك هذه الدار, أو هي لك حياتك,
, ومن  حيث تستقر ملكيتها  لآخرهما موتاا  , تُّ قبلك فهي لك ولعقبكعادت إليَّ, وإن م  

ب موت صاحبه , وقد اختلف الفقهاء فيهما بين رق  هنا سميت رقبى ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يَ 
 3ال البحث. مما ليس هو مج مج َو زر وم ب ط ل  , أو عدّ ها هبة و عدُّ الشرط فاسداا 

أعمرتك :, كأن يقول  على سبيل الكناية اللفظيَن  ك لَا إلى أنّ البيع ينعقد ب ابن حجرذهب ف
ب إلى بعض علماء المذهب سَ وهو ينوي البيع  , بل نَ , أو أرقبتها لك بكذا , داري هذه بكذا 

 4في البيع إن أراده العاقد . اا صريح اا في عدهما لفظ

" لا ينعقد البيع :حيث قال ؛ فقد نصّ على عدم انعقاد البيع بهذه الألفاظ  الرَّمليأمّا 
لأبي علي الطبري  كأعمرتك وأرقبتك, كما جزم به في التعليقة تبعاا ؛  بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة 

 5لبعض المتأخرين " . ولا كناية خلافاا  فلا تكون صريحاا 
                                                           

 الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق (هـ817: المتوفى) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين د, لمج القاموس المحيط1
 2005 - هـ 1426 الثامنة,: لطبعة, ا لبنان – بيروت والتوزيع, والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الناشر, العرقس وسي نعيم محمد: بإشراف

 . 1/90 م
 . 1/444القاموس المحيط 2
بيروت, لبنان  -هـ(الناشر: دار الكتب العلمية 855, أبو محمد محمود بن أحمد النفى بدر الدين العينى )المتوفى:  البناية شرح الهدايةينظر 3

,  روضة الطالبين وعمدة المفتين, 109 /4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير,  10/214م ) 2000 -هـ  1420الطبعة: الأولى, 
هـ 1412عمان الطبعة: الثالثة,  -دمشق -هـ( الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت676)المتوفى:  النّوويأبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

ير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: , أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي النبلي, الشهالمغني ,  5/370م 1991 /
 .(  6/68م )1968 -هـ 1388دون طبعة , تاريخ النشر: هـ( الناشر: مكتبة القاهرة , 620

 .  4/222التحفة 4
 . 3/384نهاية المحتاج 5
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,  زكريا الأنصاري, وكذلك الشيخ  نييالشربطيب هو ما نصّ عليه الخ الرَّملي إليهوما ذهب 
"وخرج بلفظ الهبة ما في معناه : حيث جاء في الغرر ؛ في جوازه  ن كان قد نقل قولاا إو 

وقال , لأبي علي الطبري  فلا ينعقد به البيع كذا جزم به في التعليق تبعاا , كأعمرتك وأرقبتك 
وظاهر أن الخلاف في صراحته؛ إذ لا توقف في أنه كناية" , ابن كج: لا يبعد عندي جوازه 

 1" المعتمد خلافه " .: وعلق العبادي في حاشيته " على الغرر " على القول بوازه بقوله 

 الحنفيّة ولم أجد نصاا عند المذاهب الثلاثة في مسألة انعقاد البيع بلفظ العمرى أو الرقبى , ولكنّ 
العبرة  حيث إن؛ ويقررون انعقاده بها , ومنها لفظ الهبة في البيع يذكرون ألفاظ الكناية  مثلاا 

 لا اللفظ ., في هذا هو العرف والمعنى المراد 

")والمعنى هو المعتبر في هذه العقود( ش: أي في هذه العقود الشرعية : جاء في البناية  
.............. ....................................... ولو قال: وهبت لك هذه الدار 

 2.أو هذا العبد بثوبك هذا فبيع بالإجماع  " 

منته لك بكذا , كض,كجعلته لك بكذا , ولفظ الضمان في الثمار   ل  ع  ويؤكدون أنّ لفظ الج  
قَاصَرةَ و لفظ 

 
؛ و المراد بها بيعه حصته منها لشريكه  , كلها ينعقد بها البيع  ,في الدواب الم

 3. لأنّها من ألفاظ التمليك عرفاا 

كألفاظ الكناية و الكتابة ؛  والاعتماد على العرف في انعقاد البيع بغير لفظ البيع والتمليك 
"وينعقد البيع بما يدل على  :؛ حيث جاء في الشرح الكبيرأيضاا  لكيةالما أقرهّوالإشارة والمعاطاة 

 4.ن لم يدل عليه لغة "إ و الرضا عرفاا 

 يؤكدون على عدم انحصار البيع بلفظ بعينه , فينصون على انعقاده بلفظ الهبة مثلاا  الحنابلةو
"  )إحداهما الصيغة القولية, وهي( أي:  :, حيث جاء في كشاف القناع في ذكر صور البيع 

                                                           
 . 2/332, مغني المحتاج  2/396الغرر 1
 .   6و  8/5البناية 2
 . 4/510 رد المحتار ينظر 3
 . 3/3 حاشية الدسوقي 4
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الصيغة القولية )غير منحصرة في لفظ بعينه( كبعت واشتريت )بل( هي )كل ما أدى معنى 
 ........ البيع( ؛ لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة, فتناول كل ما أدى معناه ......

 1نحوه( كأعطيتك " . ........... )ونحوهما كوليتك, أو شركتك فيه أو وهبتكه( بكذا )و 

, وهكذا نجد أنّ المرجع عند هذه المذاهب هو العرف مع تأدية معنى البيع لا خصوص لفظه 
شاملاا مستفيضاا بينهم من قول أو فعل بحيث يكون عاما ا  : هو ما تعارف عليه الناسوالعرف 

بماعة دون أخرى , وهو حجة عند جميع الفقهاء بشرط أن يكون عرفاا  اا فلا يكون مختص
, إلا أنهم عليه العديد من القواعد الفقهية  و وضعوا بناءا ,  صحيحاا لا يعارض نصاا أو إجماعاا 

  2 .وفي شروطه التي تجعل منه دليلاا شرعياا مقبولاا , في درجته بين مصادر التشريع  قد يختلفون

؛ فالأمر به  199سورة الأعراف  " خذ العفو وأمر بالعرف ": بقول الله تعالى واستدلوا له 
 وجوب في الرجوع إلى عرف الناس فيما بينهم . 

 3" ما رآه المسلمون حسناا فهو عند الله حسن ".: وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 

 : الأدلة والمناقشةثانياا : 

رَى والر قـ بَى من ألفاظ الكناية التي ينعقد بها البيع , ولعلَّ دليله كان أنّ ابن حجر عدَّ  الع م 
جاء الإسلام وجدها لما ومطبقة بشروطها المعهودة , و , العمرى والرقبى كانت شائعة في الجاهلية 

فجعل , خطر الوجود والعدم بقائه على  تخالف ما جاء به من ضرورة استقرار الملك , وعدم
عليه وآله تعالى بقول النّبي صلّى الله الذين استدلوا ما حكم الهبة على قول الشافعية حكمه

                                                           
 هـ(1051عن متن الإقناع , منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى النبلي )المتوفى:  كشاف القناع  1

 . 3/146دون طبعة وتاريخ  الناشر: دار الكتب العلمية , 
, الناشر : دار الكتب العلمية, لبنان ,  هـ(970, زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى:  الأشباه والنظائر 2

, عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي )المتوفى: الأشباه والنظائر  , و 81_ 1/79م  1999 -هـ  1419الطبعة: الأولى, 
 .92_ 1/89م 1990 -هـ 1411هـ( , الناشر: دار الكتب العلمية , الطبعة: الأولى, 911

هـ( المحقق: شعيب الأرناؤوط 241حنبل , أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند الإمام أحمد بن  3
م , مسند المكثرين من الصحابة ,مسند عبد الله بن مسعود رضي  2001 -هـ  1421عادل مرشد , مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى,  -

 ". 89ف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه "السيوطي في الأشباه " حديث موقو  3600الله تعالى عنه رقم 
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قضى النّبي صلّى الله " وحديث ,  1" العمرى جائزة لأهلها, والرقبى جائزة لأهلها" وسلّم: 
 2" . عليه وسلّم بالعمرى, أنها لمن وهبت له

يدلان على الهبة في عرف الشرع  , ا , وأصبحا موبذلك انتفى عنهما ما ع ه د من شروطه
فقاما مقامها في صحة انعقاد البيع بهما , ولأن الع رف إذا جرى بالفعل باستعمال هذه الألفاظ 

لا العاقدين " لا النية من في عقد البيع , و وجدت القرائن و أفادت التفاهم على البيع من ك  
" قال إمام : في المجموع للنووي  حيث جاء؛ أحدهما فحسب " فلقائل أن يقول بصحة البيع 

الرمين وفي هذا الخلاف في انعقاد البيع ونحوه بالكناية مع النية هو فيما إذا عدمت قرائن 
النكاح لا يصح بالكناية  لكنّ , فإن توفرت وأفادت التفاهم وجب القطع بالصحة , الأحوال 

 3.وإن توفرت القرائن "

امَلسيو علق  فقد استدلّ على عدم انعقاد البيع بهما على نقل المذهب , الرَّمليأمّا   4 الشَّبر 
م ه  , ف ـ5َلهذا  القول بأنهمّا يخالفان الهبة في كونهما يشتملان على التعليق المنافي للبيع  مستدلاا 

لى من اللفظين فيما يدلان عليه من التأقيت والتعليق , دون الالتفات إ نظروا إلى حقيقة كلر 
 الكم الذي نقلهما إليه الشرع .

الهبة من عقود على التفريق بين أحكام الهبة والبيع ؛ فمبنّي ألة الترجيح في هذه المس و أرى أن
التبرعات , وهي تحتمل الغرر , ولا تبطل بالشرط الفاسد , ولذلك فعند ورودها بلفظ العمرى 

                                                           
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر  هـ(279مذي, أبو عيسى )المتوفى: , محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك, التر  سنن الترمذي1

(الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5, 4الشريف )جـ (وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2, 1)جـ 
وقال الترمذي : هذا  1351م , أبواب الأحكام , باب ما جاء في الرقبى . برقم  1975 -هـ  1395مصر الطبعة: الثانية,  –البابي اللبي 

 حديث حسن .
مد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة هـالمحقق: مح256, محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي صحيح البخاري2

هـ كتاب الهبة  , باب ما قيل في العمرى والرقبى,  1422)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: الأولى, التاريخ : 
 . 2625برقم 

 . 9/167 لمجموعا  3
امَلسيعلي بن علي  4 بصره في طفولته  فَّ وك  , ه 997وهومن أهل شبراملس بالغربية , ولد سنة , , أبو الضياء, فقيه شافعيّ من مصر الشَّبر 

على متن الشمائل وشرحها لابن  " حاشية على المواهب اللدنيّة للقسطلاني " و " حواشر : منها  عدة ؛ وصنف كتباا ,  م بالأزهر, تعلم وعلّ 
 . 4/314ه . الأعلام 1087ية المحتاج " في فقه الشافعية , توفي سنة حجر المكيّ" , " حاشية على نها

 . 3/384 نهاية المحتاج5
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, أمّا البيع و كونه من عقود التمليكات  وألغى تعليقها أو تأقيتها, أو الرقبى صححها الشرع 
نستطيع أن نقول بصحة انعقاده بلفظ ولهذا فلا  فلا يحتمل الغرر , ويبطل بالشرط الفاسد ,

 .أعلمتعالى والله , لأنّ كليهما يوحي بشرط فاسد وهو تعليق البيع أو تأقيته ؛ العمرى والرقبى 
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 المطلب الرابع :

 : الكنايةلفظ بي د ّ ع  تـ  المُ بيع السكران 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ر  إمّا أن يقع عن قصد وإرادة له من ق  السّ  ك ر , في  ك  ف الفقهاء طلق عليه في عر  بل شارب المس 
ر  فيكون "غير متعدّ أو لا يكون له قصد لصول السّ ,  بسكره " عدرّ تَ "م   وقد اتفقت , "  ك 

بسكره ؛ كأن سكر بنحو بَـن جر أو إكراهر لا يقع  يد  عَ الأربعة على أنّ السكران غير المت ـَالمذاهب 
 1.بيعه ولا إقراره 

واختلفا ,  2وهو المذهب , باللفظ الصريح ي واتفق الشيخان على صحة بيع السكران المتعدّ 
إلى أنّ البيع لا ينعقد من السكران بالكناية ,  ابن حجرفي صحة بيعه بالكناية ؛ فذهب 

, و هو ما أقره يني ب  رْ الشَّ لما اعتمده الخطيب  موافقاا , وصحح انعقاده  الرَّمليوخالفه في ذلك 
 3 .حيث ضعفا قول ابن حجر بعدم انعقاده, على التحفة  مافي حاشيتهاني وَ ر  الشَّ  و يّ اد  بَّ العَ 

 4 ._ أي الكناية _ من سكران وتعلم النية منه "" وتصح :جاء في حاشية قليوبي 

رَ بمحرم لا يرفع التكليف زجراا فقد نصّوا على أنّ السّ  الحنفيةو أمّا  و عقوبة له , فينعقد بيعه  ك 
 5.ويصح إقراره , 

وبما أنهّ يؤاخذ بإقراره  ؛ فإنهّ إذا أقرّ بكونه يقصد بلفظ الكناية البيع أو الشراء , فإنهّ ينعقد 
 البيع منه عندهم .

                                                           
 هـ(دار الكتب العلمية879, أبو عبد الله, شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج )المتوفى:  التقرير والتحبير1

 . 8/437 الإنصاف, 8/3تحفة المحتاج , 3/5على الشرح الكبير   حاشية الدسوقي, 2/193م  , 1983 -هـ 1403الطبعة: الثانية, 
 . 4/228 لتحفة , ا 9/155 المجموع2
 . 2/193 حاشية قليوبي,  2/166على شرح المنهج  حاشية البجيرمي,  3/380 النهاية,  2/329 مغني المحتاج,  4/221لتحفة ا3
 . 2/193 حاشية قليوبي4
 . 2/193 التقرير والتحبير5
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سواء كان , , لا ينعقد بيعه  إلى أنّ السكران الطافح ؛ وهو الذي لا يميز أبداا المالكية وذهب 
و أمّا السكران الذي عنده نوع تمييز , "   عادياا  " كأن يظنه شراباا   أو مباحاا  سكره محرماا 
 1فله ردُّه بعد إفاقته . ه  إلّا أنهّ لا يَـل زَم  ؛ فينعقد بيعه 

كان بلفظ صريح أو كناية , و حتّى إن فخلاصة القول أنُّه لا ينعقد بيع السكران عندهم سواء ا 
 وله الرد ., انعقد في حال وجود بعض التمييز فلا يلزمه 

 آخرونيقع بيعه وإقراره , وهو المذهب عندهم , ورجّح  بأنّ من سكر عمداا  الحنابلة وذهب
وبناءا ؛  2و لا يوثق بصحته , و قالوا بأنهّ هو المذهب ’ فيه  تهم  عدم صحة إقراره ؛ لأنهّ م  

 ويعرف ذلك بإقراره على الرواية المصححة لذلك ., فيصح بيعه بالكناية  عليه 

و إن ,  إلى عدم صحة تصرفاته " كالطلاق والبيع والإقرار" مطلقاا 3في حين ذهب ابن تيمية 
 4ذهب النابلة .وهي إحدى الروايات في م؛ كان قد سكر بمحرم 

 الأدلة والمناقشة ::  ثانياا 

استدل ابن حجر على عدم انعقاد بيع السكران بالكناية بأنهّ ليس من أهل النية , و الكناية 
اَ ينعقد بها البيع ويصح مع النية , وقد قاس ذلك على ما جاء في نهاية المطلب من عدم  إنمَّ

؛  يل من أبطل تصرفاته و أقواله مطلقاا وقوع طلاق السكران بالكناية لأنه لا نية له , وهو دل
 5فلا يؤاخذ به .لهذا و , لأنّ السكران لا يميز أو يعرف ما يتكلم به , فلا يكون له قصد 

                                                           
 . 3/5حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1
 . 12/133,   8/434, الانصاف  5/110المغني 2
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الليم بن عبد السلام الراني النبلي الدمشقي ,أصولي فقيه , ولد بحرَّان بتركيا عام  ابن تيمية لشيخا3

اء انفرد بها عن علماء عصره ومذاهب سلفه , من كتبه آر وكان له , وتعلم فيها  ,تتار ه , ورحل إلى دمشق مع أسرته هرباا من غزو ال661
 .1/144. " الأعلام " للزركلي  ه 728توفي في قلعة دمشق عام , الفتاوى" " السبة في الإسلام " " مجموعة 

 هـ(728, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الليم ابن تيمية الراني النبلي الدمشقي )المتوفى:  الفتاوى الكبرى لبن تيمية4
 .8/435والإنصاف  3/304 م 1987 -هـ 1408الطبعة: الأولى,  الناشر: دار الكتب العلمية

 . 3/304  الفتاوى الكبرى لبن تيمية , 4/221لتحفة ا5
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على صحة انعقاده بالكناية بقياسه على الصريح , حيث اعت بر َت  أقوال السكران  الرَّمليواستدل 
بالصريح على الرغم من أنهّ قد لا يقصده , ولا يرَ د  عليه بأنهّ قياس  مع الفارق بدعوى أنّ 

وهو قصد اللفظ , في حين أنّ لفظ الكناية يشترط , قصد واحد  فيهشترط الصريح في أصله ي  
و قصد المعنى  , لأنّ الملحظ أنّ التغليظ عليه اقتضى الوقوع منه , قصد اللفظ  فيه قصدان ؛

وهو , و هذا بعينه موجود فيه , ويمكن أن ت ـع لَمَ نيت ه البيع من إقراره , بالصريح من غير قصد 
 1 .مؤاخذ  به

,  ق  قصدر ولا تَحق  ,  بمجرد اللفظ من غير استفصالر  ظاهراا يب عليه بأنّ الصريح يقع جوقد أ  
 2 .فافترقا فيها من تحقق القصد أصالةا  بخلاف الكناية التي لا بدّ 

 ةصاحب الاشية على نهاية المحتاج صحة استثناء السكران من انعقاد بيعه بالكناي أيدّ  وقد
(  إذ قوله )أي السكران ( نويت إقرار منه بها_ أي فهو إنما أخذناه الرَّمليأي (")قوله: فقال 

 3. وإلا فالسكران لا يتصور منه نية, فالاستثناء ظاهر", من جهة الإقرار 

نا إذا اعتبرنا تصرفات السكران عمداا  إنّ هو الفاصل بين القولين , أي والذي يظهر لي أنّ هذا 
بة له " لا نستطيع أن نحكم بانعقاد بيعه بالكناية إلا وعقو  " على قول من قال بذلك تغليظاا 

 فصح عن نيته فلا سبيل للقول بانعقاد بيعه . وي  بيّن أمّا إذا لم ي   , إذا أقرّ بنيته ذلك

 تعالى إلى الإقرار , وقد استدلّ من قال بعدم صحته بحديث ماعز رضي اللهالأمر رجع إذن 
رجل  عليه و آله وسلّم عن شربه للخمر , وقام الى تععنه " حيث استفسر النّبّي صلّى الله 

وإلّا فما الفائدة , فهذا دليل  على عدم صحة الأخذ بأقواله , فاستنكهه فلم يجد ريح خمر "
 4من طلب معرفة ذلك . 

                                                           
 . 3/9حاشية الجمل  ,  6/425,  3/380المحتاج  نهاية1
 . 8/6 لتحفةا2
 . 3/380على نهاية المحتاج حاشية الرشيدي3
 . 3/304 الفتاوى الكبرى لبن تيمية( , 3/1321) 1695, كتاب الدود , باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم  صحيح مسلم4
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حداا هو حق  لله تعالى له الرجوع عنه بعد صحوه  هل ز م  بما ي ـ  وقد يجاب  عنه بأنّ السكران المقرَّ 
بالبيع  ؛ وهو من  الإقرار أمّا  1وهذا ما ذكره النفية والشافعية ., يؤخذ بإقراره فيه  فلم ولهذا

حقوق العباد فيما بينهم , فخارج عن هذا الدليل , ومن ثمةّ فلا يصح رجوعه عن إقراره به , 
له , ولا يرَ د  عليه بأنّ السكران عقوبت ه الدَّ فلا يضاف إليها عقوبة  أخرى  عليه و ردعاا  تغليظاا 

فيعاقب بنقيض قصده , لأنّ السكران لما سكر بمحرمر قصدَ الهروبَ من التكليف و المسؤولية 
 أو أنهّ لما أب طَلَ عقله " وهو مناط التكليف" بإرادته ع وم لَ كالصّاحي في أفعاله وأقواله مع أنهّ

 أعلم .تعالى و الله , فاقد   للتمييز و القصد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 5/452 مغني المحتاج,   5/622 رد المحتار1
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 المطلب الخامس:

 : نية الثمن في البيع دون ذكره

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

في عقد البيع , وهو أحد العوضين فيه , وقد اتفق الشيخان على يعدُّ الثمن من أهم ما يقصد 
كبعت واشتريت " , واختلفا في البيع بلفظ كناية     بلفظ صريح "اشتراط ذكر الثمن في البيع 

إلى عدم اشتراط ذكر الثمن عندئذ  ابن حجر" كجعلته لك وخذه وأخذته وتسلمه " , فذهب 
" ولا يشترط ذكره )أي الثمن ( بل تكفي : , وإنّماَ يكفي نيته فحسب , حيث جاء في التحفة 

كر الثمن في صيغة البيع ليصح , سواء كانت صيغة البيع فاشترط ذ  الرَّمليوخالفه ,  1نيته "
,   2لبعض المتأخرين " "  ولا تكفي نيته )أي الثمن ( خلافاا :صريحة أو كناية , جاء في النهاية 

, و الخطيب البهية ر ر  الغ  كتابه الأنصاري في   زكريا عليه الشيخ وقد وافق في هذا ما نصّ 
 4 . عليه صاحب حاشية الجمل وصاحب التجريد وكذلك نصّ ,  3في مغني المحتاج  الشربيني

, والعقد  تجعل العقد فاسداا  إلى أنّ السكوت عن ذكر الثمن أو جهالته مطلقاا  الحنفيةوذهب 
خاصة , ومتى حصل القبض ثبت الملك  اا و رتبوا عليه أحكام, الفاسد مما تفرد به النفية 

كالبيع   ما لو كان الثمن مجهولاا  " خرج أيضاا  : عندهم ,  حيث ذكر صاحب رد المحتار ما نصه
في  ر  د  أو بمثل ما اشتراه فلان, فإن علم المشتري بالقَ , أو بما اشتراه , أو برأس ماله , بقيمته 

ومع ذلك صح , الثمن لم يذكر في الإيجاب والقبول  فهذا فيه بيان على أنّ ,  5المجلس جاز " 
 في المجلس . البيع و انعقد بعلمه به

                                                           
 .4/222التحفة 1
 .3/379نهاية المحتاج 2
 .2/328مغني المحتاج ,   2/395الغرر 3
 .2/167, حاشية البجيرمي على شرح المنهج  3/6, حاشية الجمل  4/222التحفة 4
 .4/529,   5/60رد المحتار 5
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لصحة العقد  المالكية فقد شرطفلم يشترطوا ذكر الثمن حال العقد ,  والحنابلة المالكيةأمَّا 
 : عدم جهالة الثمن  , حيث جاء في الشرح الكبير 

" و شرط عدم )جهل( منهما أو من أحدهما )بمثمون( كبيع بزنة حجر أو صنجة مجهول )أو 
  1. ثمن( "

 وإن لم يذكر في الإيجاب والقبول .فحسب وواضح من كلامهم أن المشترط هو معرفة الثمن 

معرفته من كلا العاقدين فحسب , وهذا مستفاد  مما جاء في كشاف الواجب  النابلةوعند 
)بلا عقد ثم  أن الثمن مائة مثلاا  ( بأن اتفقا سراا "  )ولو أسرا( أي المتعاقدان )ثمناا : القناع 

)فالثمن( هو )الأول( الذي أسراه بلا عقد وهو المائة؛  عقداه ب( ثمن )آخر( كمائتين مثلاا 
هو الثمن رغم  عل المتفق عليه سراا لأن المشتري إنما دخل عليه فقط فلم يلزمه الزائد " حيث ج  

قمها أي( مرقومها " )وإن باعه السلعة بر :من قوله  عدم ذكره بالعقد , وبمفهوم المخالفة أيضاا 
)المكتوب عليها ولم يعلماه( لم يصح البيع )أو( باعه السلعة )بما باع به فلان أي بمثله ولم 

 . وإن لم يذكراه لفظاا , ن إذا علما بالثمن صح العقد يحيث يعني هذا أن العاقد 2يعلماه( " 

ذلك باب آخر لبيان أن وبما أنّ الجمهور سوى الشافعية يقولون بصحة البيع بالمعاطاة , ففي 
ن , حتى إذا ي, وإنماّ المطلوب في ذلك معرفته من العاقد مذاهبهم لا تشترط ذكر الثمن صريحاا 

 3علماه ثم عقدا العقد صح البيع .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

عند  نّ الدليل الذي استدل به الشيخان على ما ذهبا إليه واحد , وهو كي يغلب على الظّ 
ابن حجر زاد في   أنّ ما لا يدريه , إلّا  فلا يكون المتأخر منهما قابلاا , إرادة البيع  العاقدين

, ولم  منه يغلب على الظن إرادة البيع " للنية " أو نيته بتقدير الاطلاع عليها كلامه تفسيراا 
  أفهم مراد ابن حجر في ذلك حتى رجعت إلى كتابه الإمداد في شرح الإرشاد , وما زال مخطوطاا 

                                                           
 .3/15حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1
 .  174_  173 /3. كشاف القناع عن متن الإقناع 2
 .3/481, المغني لابن قدامه   4/435,  منح الجليل   4/514رد المحتار 3
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فصوّرَ المسألة بأن يتفق المتبايعان على ثمن ومثمن , ثم يقول البائع : خذه , ناوياا البيع بالثمن 
الذي ذكره , فيقول المشتري : أخذته , ناوياا الشراء بهذا الثمن الذي ذ ك ر , وقد استدل الرَّملي 

كجعلته لك   فقال: "أيضاا بظاهر ما ذ كر في المتن ؛ حيث ذكر النّووي الصيغة مع ذكر الثمن 
ومن أجل أن يفهم العاقد من ذكر الثمن أن الطرف الآخر يقصد البيع لا سواه , , بكذا " 

فلأن يذكر صراحة في بيع , وقد وجب ذكر الثمن في البيع الصريح مع كونه أقوى من الكناية 
الكناية أولى , إلا أن ابن حجر ردّ ذلك بأن مراد النّووي هو مجرد التصوير للبيع بالكناية لا 
التقييد بذكر الثمن صريحاا فيها , واستدل على الاكتفاء بنية الثمن في الكناية مع وجوبها صراحة 

ك فلأن تَقبل نيةَ الثمن فيه تبعاا لنيته أولى , في البيع بأن الكناية لما قبَلت نية البيع المز يل للمل
بخلاف الصريح إذ لا نية فيه , فكانت نية الثمن فيه مستقلة وهو ممتنع ؛ لأنّ ملحظ الاغتفار 

؛ لأن المقصود من ذكر راجحاا في الكناية التبعية , وهي منتفية  بالصريح , وهذا الذي أراه 
باباا للتنازع , ومادام المتعاقدان قد اتفقا عليه فلا الثمن هو عدم الجهل به ؛ لكي لا يكون 

حاجة بعدئذ لذكره , إذ إن الاتفاق عليه قبل العقد هو الذي دلّ على أن البائع أراد بلفظ 
مل على ما  الكناية البيع به في حمَل عليه , بخلاف الصريح إذ إنه يدلّ بذاته على البيع فلا يح 

 كان لابدّ من إعادة ذكره صريحاا , والله تعالى أعلم .ذ ك ر قبل العقد عند الشافعية ف
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 المطلب السادس:

 : مسألة في تفريق الصفقة

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ع  يقال فرّ   مَ  لَاف  الج  , و الصفقة من الصَّف ق:  وتفريقاا  ق فرقاا التفريق لغة : من الفَر ق  وهو خ 
قَة  لَأنّهم  عَة  صَف  قَة البيع وإ نّما قيل للبـَيـ  مَع  لَه  صَو ت  , والمقصود هنا من الصَف  الضَّر ب  الَّذ ي ي س 

ء  ,  كان وا إ ذا تبايعَوا تَصافَـق وا بالأيَدي بمعنى تصافحوا والصَّف قة  بمعنى آخر : الاجتماع  عَلَى الشَّي 
 1قوا على الأمر إذ اجتمعوا عليه ., يقال تصاف

: حالات يتعدد بها البائع أو المشتري أو المعقود عليه أو الثمن على اختلاف  ومعناها فقهياا 
أو رد لشيء بعيب دون , بين الفقهاء في تصويرها وأحكامها , ثم يحصل قبول في شيء منها 

 2يجوز بيعه وما لا يجوز .بأن  تجمع الصفقة بين ما , أخرى لها  الآخر , وهناك صورة  

وصورة المسألة المختلف فيها هنا , هي قول البائع : بعتك هذا بألف وهذه بخمسمائة , فيقبل 
 المشتري أحدهما بعينه .

قول شيخه  رأيه , وقد وافق في"في المسألة تردد والذي يتجه الصحة ": ابن حجر حيث قال 
في المسألة تردد ":  الرَّملي, وقال  3لصحة الذي اقتصر على نقل القول باالأنصاري  زكريا 

الشربيني , و ما جاء في حواشي  الخطيب, وهو موافق لما ذكره " والأوجه عدم الصحة 
 4التحفة.

في تفريق الصفقة : أنّ البائع إذا كرر لفظ البيع ؛ بأن قال : بعتك هذا  الحنفية والّذي ذكره 
عندهم على أنّهما صفقتان , وللمشتري قبول أحدهما  بألف وبعتك هذا بمائة , فالكم اتفاقاا 

                                                           
 .10/201/299لسان العرب 1
 . 3/433روضة الطالبين  2
 .2/46أسنى المطالب 3
 . 2/400مغني المحتاج 4
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بعينه , أمّا إذا لم يكرر لفظ البيع بأن قال : بعتك هذا بألف وهذه بمائة فيقبل المشتري أحدهما 
 1وهو الأرجح . , و صححه الصاحبان قياساا  بعينه , فمنعه الإمام استحساناا 

الذي ظهر لي من مذهبهم ف الحنابلةأما و على هذه المسألة ,  نصاا  الكية الم و لم أجد عند
البائع  لَ بناء على قولهم بأن الصفقة إذا جمعت بين معلوم ومجهول , وفصَّ وذلك  صحة العقد ,

بعتك هذا الفرس بكذا وما في بطن الفرس الأخرى بكذا , صح في المعلوم : بأن قال  الثمن ,
 2بثمنه . 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

منهما عقد مستقل , فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح  على قوله بأنّ كلاا  حجرابن استدلّ 
"  :وقبل في أحدهما فإنه يصح , وهو قريب من استدلال النفية , حيث جاء في رد المحتار 

فائدته ليس إلا قصده بأن يبيع منه أيهما شاء, وإلا فلو كان غرضه أن لا  الظاهر أنّ  لأنّ 
 3 ." يبيعها منه إلا جملة لم تكن فائدة لتعيين ثمن كلرّ 

ومن تبعه فقد استدل على عدم الصحة بانتفاء المطابقة بين الإيجاب والقبول ,  الرَّمليأمّا 
بطل , بيّن زيادة أحد المبيعين على ثمن المثل ثّم ت, وذكروا أن قياسه إذا اشترى ولي اليتيم له 

 , إذ لو صح في الآخر لزم صحة قبول أحدهما دون الآخر . العقد في المبيعين جميعاا 

بأن النكاح ين في الجمع بين البيع والنكاح ,ور دَّ على قياس ابن حجر بصحة قبول أحد العقد
 4. لنكاحل بمقصود احيث لم تخ   ليس معاوضة محضة , ومن ثم لم يتأثر بالشروط الفاسدة 

                                                           
 .8/9, البناية  4/526حاشية ابن عابدين 1
 .3/45مطالب أولي النهى 2
 .4/526حاشية ابن عابدين 3
 .4/226حاشية العبادي على التحفة  4



55 
 

حة العقد في الخل و يرَ د  على قياس بطلان العقد بمسألة شراء ولي اليتيم له الآنفة الذكر , ص
يرَ د  عليه  بالنسبة للخمر , ولكن قد فإن قبوله لاغر , وقبلهما المشتري  وخمراا  خلاا فيما إذا باعه 

 1يه بمنزلة العدم .لا يقبل العقد كان ذكره فبأن الخمر لما كان 

أنّ منشأ الخلاف هو تعدد الصفقة أو اتحادها , و الظاهر أن الصفقة متعددة لأنّ  أراه و الّذي
حيث قال ؛ ذكر في المجموع والروضة أنّ من أسباب تعدد الصفقة تفصيل الثمن  النّوويالإمام 

" ولك أن تقول: سنذكر أن تفصيل الثمن من أسباب تعدد العقد, وإن تعدد وجب القضاء : 
ولذلك فإن المشتري إذا قبل أحدهما لم يكن للبائع خيار في تفريق  2بالصحة على العلتين ". 

فقال ,  واحداا  الصفقة ؛ لأننّا حكمنا بتعددها , ولو كان له غرض ببيعهما معا لذكر لهما ثمناا 
 أعلم .تعالى والله , فالأوجه الصحة كما قال ابن حجر  ولهذا ,   بكذابعتكهما معاا  مثلاا 

 

 

 

  

                                                           
 .3/384حاشية الرشيدي على النهاية 1
 .9/385, المجموع  3/426روضة الطالبين 2
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 المطلب السابع :

 : ادعاء الأب بقاء الحجر على ولده الذي صدر عنه عقد البيع 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة : 

ر لغة : بفتح الاء وإسكان الجيم , المنع  1.  الَج 

بشكل عام  في الشرع : هو المنع من تصرف خاص بسبب خاص بغية تحقيق مصلحة  ومفهومه
وقد حجر الإسلام على بعض الأشخاص , ومنعهم من التصرف في أموالهم  "  2معينة .

ومصلحة المجتمع من وراء ذلك , وجعل , كالصبي والمجنون والسفيه " حفاظاا على مصلحتهم 
نون , و رشد السفيه والصبي مثلاا على اختلاف بين الفقهاء لذلك حداا ينتهي إليه , كإفاقة المج

 في ذلك .

: وقد استدل العلماء على مشروعية الجر على الصبي الصغير بأدلة عدة منها قوله عز وجل 
ا فاَد فَـع وا  دا نـ ه م  ر ش  ت م  م  وَالَه م  ..إ لَ " وَاب ـتـَل وا ال يـَتَامَى حَتىَّ إ ذَا بَـلَغ وا النّ كَاحَ فإَ ن  آنَس  الآية " ي ه م  أمَ 

حيث يبين الله تعالى وجوب حبس مال الصبي عنه , حتى يبلغ إما بالسن , , 6سورة النساء
تبر في صلاحه وهو خمس عشرة سنة قمرية, أو بأماراته المعروفة بالنسبة للذكر والأنثى , ويخ   

 3ومن ثم يدفع الولي له ماله ., للتصرف بالمال 

 

 

                                                           
 .4/167لسان العرب, باب الراء , مادة حجر  1
 بن حسن ابن الدين صلاح بن يونس بن منصور,  , دقائق أولي النهى5/159, تحفة المحتاج 6/82, منح الجليل  6/143رد المحتار  2

 . 2/155 م1993 - هـ1414 الأولى,: الطبعة,  الكتب عالم: الناشر(  هـ1051: المتوفى) النبلى البهوتى إدريس
هـ( المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 510معالم التنزيل في تفسير القرآن, محيي السنة, أبو محمد السين بن مسعود البغوي )المتوفى:  3

م  1997 -هـ  1417سليمان مسلم الرش , الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع , الطبعة: الرابعة,  -جمعة ضميرية عثمان  -الله النمر 
(2/165) 
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ولو بإذن الولي , فيكون , على ما ذ ك ر إلى بطلان عقد الصبي مطلقاا  الشافعية بناءا وقد ذهب 
أو يرشد بعد البلوغ , والرشد عندهم , محجوراا عليه , فلا يصح له عقد عندهم حتى يبلغ راشداا 

و لا يكون مبذراا في , ل بعدالته : هو الصلاح في الدين والمال . بحيث لا يرتكب معصية تخ  
 1 غبن في معاملاته غبناا فاحشاا .أو ي  , أو ينفقه في محرم , كأن يرميه في بحر ؛  ه مال

ل بها رشده ولم يعهد له تصرف من قبل , ه  عقد بيع في مرحلة ج  2وإذا ما صدر عن البالغ  
و يصدق بيمينه , , عى والده بقاء حجره عليه إذا ادّ  3فإن عقده يعد باطلاا عند ابن حجر

ة فلا فقضية كلامه صحة تصرفه , ومن ثمّ  الرَّمليهر رشده , أما يكون قد اشت  بشرط أن لا 
" ومن لم يعهد له : على ما ذكره الشراح حيث قال  يصدق وليه بدعوى بقاء حجره عليه 

رحمه  -تقدم تصرف عليه بعد بلوغه وجهل حاله, فإن الأقرب صحة تصرفه كما أفتى به الوالد 
  5 . عه في ذلك صاحب حاشية الجمل والبجيرميوقد تب,  4الله تعالى " 

حيث , لأنهم لا يشترطون البلوغ لصحة عقد الصبي ؛ أما النفية فلا يرد عندهم هذه المسألة 
صح إجازة وليه , ومتى كان بالغاا ويكون موقوفاا على , يصح عندهم عقد البيع من الصبي 
 6عقده دون توقفه على إجازة أحد .

وإنما اكتفوا بالتمييز , فما , المالكية الذين لم يشترطوا البلوغ لصحة العقد وكذلك الأمر عند 
كما في مسألتنا , ومميزاا غير مصاب بعاهة , فالعقد صحيح نافذ عندهم قولاا  دام البائع بالغا ا

 7واحداا .

نون إلا أنهم يستث, والنابلة لهم تفصيل في المسألة حيث يشترطون كون العاقد مكلفاا رشيداا 
يصح البيع من الصبي المميز عندهم في الأشياء  بيع الصبي وشراءه في الأشياء اليسيرة , وأيضاا 

                                                           
 .9/165المجموع  1
 .4/365, نهاية المحتاج  5/170المقصود به من بلغ غير رشيد أما من بلغ راشداا فينفك عنه الجر بمجرد البلوغ . تحفة المحتاج  2
 .4/227تحفة المحتاج  3
 .3/385نهاية المحتاج  4
 .2/173حاشية البجيرمي على شرح المنهج ,  3/17حاشية الجمل  5
 .4/504الدر المختار  6
 .4/437منح الجليل  7
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اعتبروا الرشد في  م أنهّ  ولكن بماالكثيرة بشرط إذن الولي , ولم ينصوا على مثل هذه المسألة , 
 1التصرف فالظاهر أنهم كالشافعية في تعدد الأقوال .

 : الأدلة والمناقشةثانياا : 

بأن  الرَّملياستدل ابن حجر لقوله بتصديق الولي بأن الأصل دوام الجر , في حين استدل 
رَ الغالب عدم الجر , وإذا ما نظرنا في باب الجر رأينا في المسأ ر حَج  ن  الة تفصيلاا , لأن الَج 

ر الصبا  ر , حَج  , حيث  في حال لم يبلغ الصبي راشداا  السفهوالذي يذهب بالبلوغ , وحَج 
م عليه حجر بعد البلوغ فهذا الجر يستصحب حتى يعلم ل  عن والده أن من ع   الرَّمليذكر 

هل حاله بحيث لم يعلم عليه حجر بعد البلوغ فهذا تصح أما من ج  , انفكاكه عنه بالرشد 
 2بناء على أن الغالب عدم الجر ., عقوده 

كر في باب الجر عند وقد ذ  , إذن المسألة مبنية على خلاف في الأصل الذي نستصحبه 
ولا يحلف على , الولي يصدق في دوام حجره على ولده البالغ الذي يدعي رشده  الشافعية أنّ 

فيكون القول , بالرشد ن قريبي العهد بالبلوغ لا يتصفو  الأصل والظاهر كما قالوا أنّ  لأنّ ؛ ذلك 
 3 قول الولي حتى يثبت الرشد بالبينة .

هل حاله من الرشد بعد البلوغ تصح يمكننا الجمع بين القولين بأن من ج  كر وبناء على ما ذ  
عن والده , ولكن بشرط أن لا يعترض وليه على ذلك بدعوى بقاء  الرَّمليعقوده كما ذكر 

لأن الجهل بالرشد حينئذ يعارضه ظن بعدمه , ولكن لما تعلق الأمر بحق للغير وجب ؛ الجر 
القول قوله هناك من غير يمين كما  الخلاف بينه وبين موليه إذعكس  على, على الولي اليمين 

 لأنه أمين ادُّع يَ انعزاله . ؛ كر ذ  

 

                                                           
 . 4/267الانصاف  1
 .4/357, نهاية المحتاج  4/227تحفة المحتاج  2
 .4/357, نهاية المحتاج  3/132المحتاج , مغني  5/170تحفة المحتاج ,  3/126الغرر البهية   3
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 المطلب الثامن :

أو بيعه كتب علم خلت عن الآثار , ب في سقفها شيء من القرآن ت  كُ   اا بيع الكافر دار  
 :كنحو ولغة وفقه 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ا التعامل و أو كتاب حديث أو آثار,  وأجاز  الشيخان على بطلان بيع الكافر مصحفاا اتفق 
وهو مذهب , معهم بالدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن أو نحوه للحاجة لذلك 

تب في سقفه أو جداره شيء قد ك   الشافعية , و اختلفا في بعض الصور ؛ كأن يبيع المسلم بيتاا 
على  ويصح في الباقي بناءا , ه قرآن فيما علي ابن حجرل عند ط  ب   , فإن البيع ي ـَمن القرآن الكريم

 1فاعتمد صحة البيع في الجميع . الرَّملي اتفريق الصفقة , أمّ 

من الآثار , حيث  يَالوقد خَ , أو آلة له , وكذلك اختلفا في مسألة بيع كتاب علم شرعي 
 2فاعتمد صحته. الرَّمليهما , وخالفه ياعتمد ابن حجر بطلان البيع في كل

تمد بطلان بيع كتب العلم الشرعي الأنصاري حيث اعزكريا وقد فصل في المسألة الثانية الشيخ 
ككتب النحو واللغة , وهذا ما ؛  كالفقه وإن خلت عن الآثار , و جواز بيع ما كان آلة له ؛  

 3. الشربينياعتمده الخطيب 

ولكن يجبر الكافر على بيعه من المسلمين ليخرجه , حف لكافر يصح بيع المص الحنفيةوعند 
 4لكه .عن م  

أو , بطلان بيع المصحف لكافر أو جزء منه , أو كتاب فقه  انو هذه المسألة فبيّ المالكية وذكر 
تب في سقفها شيء من القرآن في مسألة بيع البيت وقد ك   ولكن لم أجد لهم نصاا  علم شرعي ,

                                                           
 .3/389, نهاية المحتاج  4/230تحفة المحتاج  1
 .3/389, نهاية المحتاج   4/230, تحفة المحتاج  2/7أسنى المطالب  2
 .2/334, مغني المحتاج  2/7أسنى المطالب  3
 بيروت - المعرفة دار: الناشر (هـ483: المتوفى) السرخسي الأئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: المؤلف, المبسوط للسرخسي  4

 .5/105, رد المحتار  13/133م1993-هـ1414: النشر تاريخ,  طبعة دون :الطبعة
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" )ومنع( بضم فكسر : ,ومسألة بيع ما كان آلة للعلم الشرعي , حيث جاء في منح الجليل 
 1.)بيع( رقيق )مسلم( صغير أو كبير )ومصحف( وجزئه وكتب حديث وفقه وعلم شرعي "

  2.وإنما قالوا بالنهي عن بيع المصحف لكافر بشكل عام , لم يفصلوا في المسألة  الحنابلة و

 والمناقشة :الأدلة ثانياا : 

آن لكافر , أو بيعه كتاب علم شرعي , تب عليه القر استدل ابن حجر على بطلان بيع ما ك  
م ذلك , وهو دليل الشيخ عظّ الكافر لا ي   لأنّ ؛ لها للامتهان  ضاا يفي ذلك تعر  أنّ ؛ و آلة له أ

ذا بذاته ما للعلم الشرعي ", وه زكريا الأنصاري حين قال:" لما فيه من الإهانة لها وتعظيماا 
: , ولكنه قال في مسألة بيع البيت  الرَّمليومنهم , م بيع المصحف لكافر استدل به من حرّ 

و , قصد به القرآنية إذ لا ي  , مغتفراا للمسامحة به غالباا البيع فيكون , أنه مما عمّت به البلوى 
غ بالنجاسة , ولم يذكر دليلاا جيز مع أنها تتمر فقد أ  , م الصدقة باسم الله تعالى عَ ن   م  س  قياسه وَ 

الظاهر أن الآثار لها حرمة خاص تعلق بالشرع وقد خلت عن الآثار , و لجواز بيع كتب لها 
 دون سواها .

أما النفية فقد كان دليلهم في جواز شراء الكافر المصحف أنه ليس في عين شرائه إذلال 
بالغة  وحكمة,  فصيح كلام  أنه يعتقد لأنه بالمصحف , يستخف لا لأن الكافر؛ للمسلمين 

ه لا يعظمه لأنّ ؛ لكه ولكنه يجبر على إخراجه من م  , وإن كان لا يعتقد بأنه كلام الله تعالى 
 3ولا يجوز له مسه ., كما يجب التعظيم 

نَع استدامة  وأرجح القول بعدم صحة بيع الكافر مصحفاا , أو ما له تعلق بالشرع ؛ لأن ما يم 
نَع م  4نه ابتداءا كسائر البيوع. م لكه له يم 

                                                           
 .4/443منح الجليل  1
 .2/9دقائق أولي النهى  2
 .13/133المبسوط  3
 .4/198المغني لابن قدامه  4
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أما بالنسبة لبيع البيت وقد ك ت بَ في سقفها شيء من القرآن فالراجح جوازه ؛ لأن القرآن تابع 
غير مقصود , ووجوده في سقف البيت بعيد عن تعرضه للإهانة من الكافر ؛ فيصح بيعه لأنه 

وإذا ما ع ل مَ بإهانة الكافر  ,1يغتفر ضمناا ما لا يغتفر قصداا كما ذكر الفقهاء في قواعدهم 
بر على إخراجه من م لكه كما قرّر النفية في المصحف والله تعالى  لكلام الله تعالى بوسيلة ما يج 

 أعلم .
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62 
 

 المطلب التاسع :

 : الحرب لدار إرساله شيخُ  إن سلاحاا  الذمي تمليك 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

, وكذلك الذمي إن كان  ولو كان مستأمناا ,  الشيخان على بطلان تمليك الربي سلاحاا اتفق 
 به على قتال المسلمين . ؛ وذلك لأنهم يستعينونفي دار الرب 

ه في قبضتنا , واختلفا في تمليكه إن لأنّ ؛ وأما الذمي في دار الإسلام فيجوز تمليكه السلاح  
:بأن البيع صحيح  ابن حجرذلك بقرينة , حيث قال  فَ ر  وقد ع  , إرساله لدار الرب  يَ ش  خ  

أي بطلان البيع , وتابعه , فقال : بعدم تمليكه  الرَّملي, وأما  الرَّمليمع الرمة , وبه قال والد 
امَلسيعليه   1.  الشربينيوالخطيب زكريا ولم أقف على قول في المسألة للشيخ , الشَّبر 

ما قامت المعصية  أنّ ؛ ها اد  فَ على قاعدة مَ  الكن نصو , لم ينصوا على هذه المسألة  الحنفيةو
أمّا ما لم تقم المعصية بعينه فيكره , فبيع السلاح لأهل الرب بحد ذاته معصية , بعينه يحرم بيعه 

ته معصية أما بيعه لأهل الذمة فليس في ذا, لأن فيه إعانة لهم على قتالنا فيكون محرماا وباطلاا ؛ 
وذلك ؛ شي منهم إرساله إلى أهل الرب فيكره ولكن وقد خ  , لأنهم لن يقاتلوننا به فلا يحرم ؛ 

 الربي جاء " لو :جاء في رد المحتار,  بناء على مسألة بيع العنب أو العصير ممن يتخذه خمراا 
 2. " يخرج ..  أن يترك لم فرساا  أو رمحاا  أو قوساا  مكانه فاشترى بسيف

 3."  المعصية على إعانة لأنه( علم إن الفتنة أهل من السلاح بيع) تحريماا  "ويكره وذكر أيضاا  

                                                           
امَلسي حاشية  و, ونهاية المحتاج  4/231المحتاج , تحفة 2/31حاشية أسنى المطالب لشهاب الدين لرملي  1  . 3/390الشَّبر 
 .4/134رد المحتار  2
 .4/268رد المحتار  3
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 كان  إذا لكن بعينه المعصية تقم لم وإن الديد لأنّ  التنزيه؛ كراهة  " والمثبت: وفي موضع آخر 
 يكره لا أنه بهذا وعرف: عبارته( نهر: قوله) تأمل إعانة نوع فيه كان ا سلاحا يعمله ممن بيعه
 1. المغنية " الجارية كبيع  به المعصية تقم لم ما بيع

ويجبرون , وإن وقع فهو صحيح ,  ينبالمنع من بيع ما كان آلة للحرب من الربي المالكيةوقال 
ينصوا على خصوص بيع ولم , أو مثير فتنة , وحرموا بيع السلاح لقاطع طريق , 2على بيعه 

 إرساله لدار الرب .السلاح للذمي وقد خ شي منه 

 أنه يعلم لمن السلاح بيع يحرم كما  الذرائع سد هذا في والمذهبجاء في مواهب الجليل : " 
 3". بينهم  الفتنة إثارة أو,  المسلمين على الطريق قطع يريد

ولم يذكروا البيع , بغاة الأو , طريق الأو قطاع , يبطلون بيع السلاح لأهل الرب  والحنابلة
ولو من خلال القرائن , لكنهم ذكروا بطلان ما قصد به الرام إن علم البائع بذلك , ذمي لل

والظاهر أن مسألة , 4 وحتى ولو كان ذمياا , لمن يتخذه خمراا  يرهكمسألة بيع العنب أو عص؛  
فيكون البيع ؛ بيع السلاح للذمي وقد علم قصده بإرساله للحربين تقاس على هذه المسألة 

 والله تعالى أعلم . الرَّمليكما قال عندهم   باطلا ا 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

  في بيع الربي سلاحاا لكي لا يستعين به على قتالنا , وهذا محل اتفاق بين الشيخين علة المنع 
وقد أطلق غيرهم من السابق والمعاصر لهم القول بصحة بيع الذمي السلاح دون قيد من أمن 

 5., وهو قول الشيخين بالقيد المذكور  إرساله إلى دار الرب

                                                           
 .4/171رد المحتار  1
 .4/443منح الجليل  2
 .4/254مواهب الجليل  3
 .3/52مطالب أولي النهى  4
 .2/338مغني المحتاج ,  2/31,  أسنى المطالب  3/400, روضة الطالبين  6/217نهاية المطلب  5
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اختلف الشيخان في حال فقد هذا القيد , فابن حجر يرى الصحة بناء على أصل المسألة و 
وهو صحة بيعه السلاح ؛ لأنه ليس بعدو لنا , وهو تحت سيطرتنا , أما الرملي فنظر إلى مآل 

في هذه  الراجح أرى أنّ ا , و الأمر , وهو وصول السلاح إلى الربي , فيستعين به على قتالن
في هذه المسألة وأشباهها ؛ في 1المسألة قول ابن حجر بصحة البيع ؛ بناءا على قواعد الشافعية 

أن كل ما لا تقوم المعصية بعينه جاز بيعه ؛ وذلك كبيع عصير العنب لمن يظنه يتخذه خمراا , 
الرمة فيه على حسب درجة الظن أو أو بيع الخشب لمن يتخذ آلة لهو , مع وجود الكراهة أو 

اليقين بذلك , فيكون بيع السلاح للذمي صحيحاا ؛ لأنه في أيدينا , وإذا ما تيقنا منه إرساله 
لدار الرب بالفعل فإنه يصبح محارباا للمسلمين , ويتخذ في حقه الإمام ما يراه مناسباا , والله 

 تعالى أعلم .

 المطلب العاشر :

 :واحتاج مؤونة , علمه بالغصب  يقدر على انتزاعه دونبيع المغصوب لمن 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

اتفق الشيخان على ما أثبته المتن من صحة بيع المغصوب لقادر على انتزاعه مع علمه به 
لم يحتج  و, ل المشتري بغصبه ه  نة , و إذا جَ و وبطلانه إن احتاج لمؤ , نة لذلك و وحيث لا مؤ 

جهل المشتري بالغصب مع   , وللمشتري الخيار , واختلفا في مسألةنة فالبيع صحيح اتفاقاا و مؤ 
بصحة البيع مع الخيار للمشتري  : ابن حجرفقال ؛  نة و ؤ لموقد احتاج , قدرته على انتزاعه 

 2.والدهاعتمده موافقاا لما ,البطلان الرَّمليواعتمد , الأنصاريزكريا لما قاله الشيخ  متابعاا ,فيه 

أو , سواء كانت في البدن , نة كما بحث صاحب حاشية الجمل : هي المشقة و الكلفة و والمؤ 
 3في دفع المال .

                                                           
 .9/353المجموع  1
 .3/400, ونهاية المحتاج  4/243,  وتحفة المحتاج 2/12أسنى المطالب والاشية عليها  2
 .3/29حاشية الجمل  3
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 إقرار على موقوف لكنه , لا أو انتزاعه على لقادر سواء,  صحيح المغصوب بيع الحنفية وعند
 وعلى,  البيع انتقض الغاصب يسلمه لم فإن وإلا,  الغصب على البينة إقامة أو,  الغاصب

 عندهم أجد ولم , المبيع هلاك مسألة في كما   ا بدلا يأخذ بأن,  الخيار للمشتري آخرين قول
 غرضاا  يفوت قد لأنه؛  العيوب باب من أنه أعتقد و,  بالغصب المشتري جهل لذكر تعرضاا 

 عند الخيار مع بالصحة والقول , البيع فسخ في الق له فيكون , فوراا  يستلمه كأن,   للمشتري
 مسألة ذكروا إنما الشافعية لأن , لا أم لمؤنة احتاج سواء أي , الالين في هو بالغصب الجهل
 موافق حكمهم فيكون,  الغصب انتزاع على قادر المشتري يكون بأن شرطهم تنافي لأنها المؤنة
 1. الخيار مع البيع صحة في حجر ابن لقول

 ومقدوراا ,  مقراا  الغاصب يكون أن بشرط,  الغاصب غير من المغصوب بيع أجازوا المالكية و
 لا الغاصب من استخلاصه يستطيع من هو كان  إذا المشتري أن فهمته الذي لكن , عليه

 يجوز ولا ,:التوضيح في قال( : تنبيه" ): الجليل مواهب في جاء حيث,  عندهم البيع يصح
 فيكون بالجنس يأخذه لأنه باهه؛ خلاصه على يقدر المشتري كان  إذا الغاصب غير من بيعه
 2" .انتهى بالجاه المال أكل من

 و المؤنة لذكر يتعرضوا ولم,  كالشافعية  أخذه على يقدر لمن المغصوب بيع أجازوا الحنابلةو
 بأن:  قالوا لأنهم؛  تبطله لا والمؤنة,  الخيار يوجب عيب الجهل أن والظاهر,  بالغصب الجهل

 3. الفسخ فله التحصيل عن عجز لو المشتري

 

 

                                                           
 .5/112, رد المحتار  6/86البحر الرائق ,  5/147بدائع الصنائع  1
 الصعيدي مكرم بن أحمد بن علي, السن أبو: المؤلف2, وانظر حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني  4/268مواهب الجليل  2

: النشر تاريخ,  طبعة دون: الطبعة,  بيروت – الفكر دار: الناشر (هـ1189: المتوفى( )منفلوط من بالقرب عدي, بني إلى نسبة) العدوي
 .4/457منح الجليل  و 138/م1994 - هـ1414

 .3/26و مطالب أولي النهى  4/194الإنصاف  3



66 
 

 الأدلة والمناقشة: ثانياا : 

وقياسه , استدل من قال بصحة البيع مع الخيار للمشتري بأنه يغتفر بالجهل ما لا يغتفر بالعلم 
حيث يصح البيع مع الخيار للمشتري إن ؛ ة ة من طعام أو نحوه وتحتها دكّ رَ بـ  فيما إذا باعه ص  

 . بها  البيع يبطل إن كان عالماا مع أن , بوجودها  كان جاهلاا 

نهم اتفقوا على وى بين العلم والجهل بالغصب , حيث إأما الذي قال ببطلان البيع فقد سا
لأن المؤنة تنافي القدرة كما ؛ فهنا كذلك , بطلان العقد عند العلم بالغصب والاجة إلى مؤنة 

بأن علة البطلان في المغصوب هو ؛ ة كّ قياسها على مسألة بيع الصبرة وتحتها د   ر دّ قالوا , وقد 
أما في مسألة الصبرة فالذي  , وهذا يستوي في حالة العلم والجهل بالغصب, الاحتياج إلى مؤنة 

أمّا في حالة , فسد للبيع وهو م  , حيث يكثر الغرر , منعها حالة العلم بالدكة هو تخمين القدر 
عند الشافعية هو القول  الراجحوعليه فإن تقدير ؛ لأنه جاهل بها وله الخيار , الجهل فلا 

ببطلان العقد , إلا أنهّ وبالنظر لما ذهب إليه النفية والنابلة نجد ما يحقق غرض المشتري , 
ويحفظ مصلحته التي تدور حولها المسألة , وهو القول بالصحة مع منح الخيار له , ومنحه حق 

, أو وجد كلفة في ذلك لا يريد تحملها  الفسخ في حال لم يستطع تخليص المغصوب من غاصبه
 فيكون هذا القول أولى من القول ببطلان العقد , والله تعالى أعلم .

 المطلب الحادي عشر :

نصيبه من مشترك وهو يجهل كميته : باع   

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

إذ هو شرط في صحة البيع , , ذكر الشيخان هذه المسألة تحت بحث العلم بالمعقود عليه 
 والقدر في المبيع بالذمة , وسبب اشتراطه هو بالصفة, و ويحصل ذلك بالتعيين في المبيع المعين 

, كما عبر بذلك ابن حجر ,  وهو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما ؛ النهي عن بيع الغرر 
 مشتركاا  باع شخص شيئاا  فيما إذا, وله تفصيل ليس بحثه هنا , وصورة المسألة المختلف فيها 

وهو يجهل قدر نصيبه منه , حيث اعتمد ابن حجر البطلان , كبيت أو نحوه ,بينه وبين غيره 
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لي  ظهروي ,2ما قطع به القفال مؤيداا , فقال بالصحة  الرَّمليأما , 1وهو ما نقله عن البغوي 
لأن البغوي قد أبطل  أن كلاا من القفال و البغوي يفترض صورة للمسألة غير صورة الآخر؛ 

وهو جاهل لمقداره , أما القفال فمسألته , البيع في حال باع الشخص نصيبه فقط من مشترك 
و قد جمع ابن حجر , وهو جاهل بقدر حصته منه , المفترضة هي بيعه الشيء المشترك جميعه 

له , ونقل أن كذلك ذكر مسألة بيع المشترك ك  الرَّمليو رجح قول البغوي , و , بين المسألتين 
ثم قال : " والمفهوم من كلام صاحب التهذيب البطلان " , القفال و البغوي قالوا بالصحة 

فإن ابن حجر أبطل ما  وعلى كلرّ هذيب هو البغوي كما ذكر الرشيدي ؛ مع أن صاحب الت
أخذاا من مناقشته , حصته قطع به القفال من الصحة في بيع المشترك جميعه دون معرفة قدر 

 3فقد تابعه بالقول بالصحة . الرَّمليأما ,  ستدلالهلا

 ولم أقف على نص خاص في هذه المسألة عند المذاهب الأخرى .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

وقد , وهو أن الجهالة تؤثر في صحة البيع ؛ استدل ابن حجر على قوله بالبطلان بالأصل 
القفال  ة فلا يعلم ما يقابله من ثمن , و استدلّ ومن ثمّ , إذ البائع لا يعلم قدر نصيبه  ؛ حصلت

ثم ظهر استحقاق بعضه صح  فيما لو باع عبداا , ومن وافقه بما نقله الأصحاب عن الشافعي 
عليه ابن حجر في  ولم يفصلوا بين أن يعلم البائع مقدار نصيبه أو لا , وقد ردّ  ,البيع في الباقي

                                                           
الشيخ الإمام, العلامة القدوة الافظ, شيخ الإسلام, محيي السنة, أبو محمد السين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي, الشافعي,  1

المفسر, صاحب التصانيف, كـ "شرح السنة" و "معالم التنزيل" , بورك له في تصانيفه, ورزق فيها القبول التام, لسن قصده, وصدق نيته, 
"سير . ه وعاش بضعاا وسبعين سنة  516علماء في تحصيلها, وله القدم الراسخ في التفسير, والباع المديد في الفقه, توفي بمرو  سنة وتنافس ال

از الذهبي )المتوفى:   القاهرة -هـ( الناشر: دار الديث748أعلام النبلاء , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 
 . 14/328م , 2006-هـ1427الطبعة: 

ن في الإمام العلامة الكبير, شيخ الشافعية, أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله, المروزي, الخراساني , قال الفقيه ناصر العمري: لم يك 2
ه , وله من العمر 417نة زمان أبي بكر القفال أفقه منه , ولا يكون بعده مثله . وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه الشافعي ,مات س

 .13/130تسعون سنة . " سير أعلام النبلاء" 
 . 3/407, النهاية  4/251التحفة  3
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 بقدر جاهلاا  يكن العبد لم بيع حال لأنه يه القفال  ؛في هذا النقل على ما ذهب إل دليل أنه لا
 . كافي  وهوظنه ,  في حقه

 ؛ فالمبيع فيه والثمن واحدةا  جملةا  لأن البيع تمّ ؛ في هذه المسألة هو القول بالصحة  الراجحو 
وإنما الجهالة في , ة فلا وجود للجهالة في ذات العقد ومن ثمّ , ن لكلا العاقدين كذلك معلوما

على صحة العقد , إذ هو خارج  وهو لا يؤثر, قسمة الثمن بين الشريكين أو الشركاء فيما بعد 
 والله تعالى أعلم . عنه ,

 المطلب الثاني عشر :

 : يعلماها لم حفرة وتحتها صبرة باع 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

 1ة من الطعامرَ بـ  بالمعقود عليه , وقد أجاز الشافعية بيع الص  تندرج هذه المسألة تحت شرط العلم 
ر , لكن إذا رَ ومن ثمةّ فيَق ل  الغَ , لأن الرؤية لها تقوم مقام التخمين بقدرها ؛ يعانها علم ص  لا ت  

ة "وهي المرتفع من الأرض " وقد جهلها المشتري ؛ فالبيع صحيح و له كّ ظهر تحت الصبرة د  
فظهرت مرتفعة , وهذا ما اتفق عليه , ها على ظن أن الأرض تحتها مستوية ر الخيار , لأنه قدّ 

وقد جهلها البائع والمشتري , فالبيع , بأن كان تحتها حفرة ؛ الشيخان , و إذا حصل العكس 
 ,2عن البغوي  نقلاا  ابن حجروما في الفرة للبائع كما اعتمد , صحيح 

زكريا , وهو قول الشيخ صحة البيع في جميع الصبرة مع الخيار للبائع  لرَّمليافي حين اعتمد 
 3في المغني . الشربيني الأنصاري في الغ ر ر البهية , و قول الخطيب

ير بين أخذها افاا , ولو وجد المشتري تحتها مرتفعاا من الأرض خ  زَ بيع الصبرة ج  الحنفية وأجاز 
 فوجد البيت, في مجازفة حنطة اشترى لو " : تار حيث جاء في رد المح, بكل الثمن أو تركها 

                                                           
 .3/413, نهاية المحتاج  4/441لسان العرب "وهي الكومة منه المجتمعة على بعضها البعض "  1
 .4/254التحفة  2
 .3/409النهاية ,  2/409الغرر  3
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عليها  للجلوس المبنيَّة الدّ كَّة هو :و الدُّكَّان   1وتركها "  الثمن بكل أخذها بين خير دكاناا  تحتها
 , وأما في حال وجود حفرة تحتها فلم أجد لهم نصاا في ذلك .2

؛ جهله  أو قلَّ , إلا مما فيه مشقة بعلمه , اف زَ هو المنع من  بيع الج   المالكيةوالأصل عند 
أن يراه : ومنها , له  اا دوا شروطوالتين , وعدّ , كالجوز ,  وأشياء من المعدود , كمكيل وموزون 

لخديعة الآخر , وأن لا  لأنه إذا علمه أحدهما يكون سبيلاا  ؛ويجهلا كميته وقدره , المتعاقدان 
لأن الفرة أو الدكة تمنع ؛ بأن تستوي الأرض تحتها , برة شرطاا في بيع الص   ايكثر , وذكرو 

ويبطل البيع  , ولكن قالوا إذا جهل المتعاقد بالفرة فالبيع , التخمين بالقدر فيكثر الغرر 
 3و لكن الخيار فيها للمشتري ., والخيار للبائع  , وكذلك الدكة , صحيح 

و إذا اختص أحدهما , أو علمهما بقدرها  ,  مع جهل المتبايعينبيع الصبرة جزافاا الحنابلة وأجاز 
 اا وصح البيع ,  وللآخر الخيار ؛ لأن في ذلك تغرير , بعلم قدرها دون الآخر حرم من جهته 

ولا استواء الأرض تحتها , مع الرمة إن قصد , , ولا يشترط عندهم معرفة باطن الصبرة  اا وغش
وفي حال ظهر تحتها دكََّة  وقد جهلها البائع وضعها على حجر أو مرتفع ل يـَغ رَ المشتري , 

المشتري فله الخيار بين الرد أو الإمساك , وأما  إذا ظهر تحت الصبرة حفرة و لم يعلمها البائع 
 4وله الخيار في الإمساك أو الرد دون المشتري , وهذا هو المذهب عندهم., , فالبيع صحيح 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

لم يذكر ابن حجر أو الرَّملي دليلاا في هذه المسألة , وإنما نقل كل منهما القول الذي اعتمده 
والذي أراه راجحاا هو قول الرَّملي , في أنه إذا ظهرت حفرة تحت الصبرة فالبيع صحيح والخيار 

العلم للبائع , وذلك لعدة أمور : أولها أن بيع الصبرة جزافاا هو على خلاف القياس في شرط 
بالمعقود عليه كيلاا في المكيل , ووزناا في الموزون , وإنما ش رعت تخفيفاا وتيسيراا على الناس في 

                                                           
 .4/542رد المحتار   1
 .13/157العرب  لسان 2
 (هـ897: المتوفى) المالكي المواق الله عبد أبو الغرناطي, العبدري يوسف بن القاسم أبي بن يوسف بن محمد ,التاج والإكليل  3

 .6/103, م1994-هـ1416 الأولى,: الطبعة,  العلمية الكتب دار: الناشر
 .2/16و دقائق أولي النهى  4/304الإنصاف  4
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ر ها بالرؤية , و إن و ج ود الدكّة أو الفرة  معاملاتهم حيث يستطيع ك لا المتعاقدين تخمين قد 
ر ها القيقي , فيك ثر الغرر , فكان لا بد من تحتها بحيث لم تظهر للمتعاقدين تمنع التخمين بقَد 

إعطاء الخيار للمغبون منهما سواء البائع أو المشتري في قبول البيع أو رده , تسوية بينهما , 
 ولكي لا تقع المنازعة .

ثانياا: أن المذاهب الأخرى غير الشافعية أعطت حق الخيار للبائع بين إمساك المبيع كاملاا أو 
 ا وجد في الفرة .تركه كاملاا , ولم تعطه الق في م

ثالثاا : أن ابن حجر نفسه اعتمد القول في منح الخيار للبائع في هذه المسألة في شرحه لكتاب 
  1الع بَاب , وضعّف كلام البغوي , كما نقل العبادي في حاشيته على التحفة .

 المطلب الثالث عشر :

 : غلبت إذا البلد في الفلوس على الثمن حمل 

 النزاع وصورة المسألة : أولا : تحرير محل

ذ كرَت هذه المسألة عند الشافعية أثناء الديث عن شرطية العلم بالمعقود عليه , حيث قالوا 
, أما إذا أطلق  من الدراهم أو الدنانير بعينه وجب اتباعه حتى ولو عزّ  بأن المتعاقد لو عين نقداا 

لب وآخر منه غير غالب تعين الغالب فيه العقد نقد غا وفي البلد الذي تمّ المتعاقدان النقد, 
"  حمل على الغالب منها فهناككأن يبيع السلعة بعشرة دنانير في  ؛  لأن الظاهر إرادتهما له ؛

كأن ؛وإذا أطلق العاقد النقد " وهذا ما اتفق عليه الشافعية ,  و الفندقلي والجنزير المحبوب,
د عرفهم بذلك , وغلبت ر كان قد اطّ من الفلوس و  معيناا  سمى الدراهم وهو يقصد بها عدداا 

 بالتعبير عرفهم اطرد لو " بل: حيث جاء في التحفة  ابن حجر عندالعقد  اعليه الفلوس حم  لَ 
 في واحد غير وقاله الأول, في المنقول هو كما  للذهب أصالة الموضوعين الأشرفي أو بالدينار

 العدد لذلك انصرف ذلك غير على يطلقونه لا بحيث مثلاا  الفضة من معلوم عدد عن الثاني
 بحث دّ ر   ثم ومن,  ناقصاا  ولو للغالب إرادتهما الظاهر بأن تعليلهم اقتضاه كما  الأوجه على

                                                           
 .4/254على التحفة حاشية العبادي  1
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 الدراهم " لا بالفلوس عبر إذا ما على عليها العقد حمل الفلوس غلبت لو قولهم حمل الأذرعي
.1 

لما ذكره الشيخ  موافقاا , مل على الفلوس وإن راجت أن الدراهم لا تح   الرَّمليفي حين اعتمد 
 2. الشربيني و الخطيب, و اعتمده والده , الأنصاري  زكريا

 بالنّ ص ف   عبر إذا الكلام "  ....  ويبقى: وقد علق العبادي في حاشيته على التحفة بقوله  
 بأحدهما التعامل غلبة عند الفلوس من معلوم وقدر , الفضة من معلوم قدر بين مجمل هو الذي

 أنواعه بين المجمل النقد إطلاق حمل كما  الغالب على الإطلاق حمل يبعد ولا,  بالآخر وندرته
 لا أنه ويتجه جنسين بين وهنا , أنواعه بين النقد في الإجمال بأن يفرق أن إلا,  الغالب على
 3 .لذلك " أثر

العرف ؛ فالأصل أن تنصرف الدراهم في وأما مذهب النفية في هذه المسألة هو النظر إلى 
العقود إلى الفضة , إلا إذا وجد عرف في محل أو بلد معين يحملها على الفلوس , فقد ذكروا 
أن الواقف بمصر في زمن مضى إذا شرط للمستحق دراهم ولم يقيدها فإنها تنصرف إلى الفلوس 

 4النحاس , اعتباراا للعرف الموجود في ذلك الوقت .

 عند المالكية والنابلة نصاا في هذه المسألة . ولم أجد

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

استدل ابن حجر  بقياس المسألة على المنقول في المذهب , وهو أن الدينار الذي يعبر عن 
الذهب أصالة يحمل على عدد معين من الفضة إذا اطرد عرف في بلد معين بذلك , ومثله 

إطلاقها على عدد معين من الفلوس , وإن كانت حقيقتها تعبر  الدراهم إذا وجد عرف يحمل
عن النقد المصنوع من الفضة , أما الرَّملي فقد تمسك بحقيقة اللفظ ؛ حيث إن لفظ الدرهم 

                                                           
 .4/257تحفة المحتاج  1
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موضوع أصالة في اللغة للتعبير عن النقد المصنوع من الفضة , فلا يحمل على الفلوس المصنوعة 
 من النحاس  .

سألة أنها متعلقة ببحث القيقة والمجاز في علم أصول الفقه , حيث إن والظاهر في هذه الم
القيقة : هي اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة ؛ كلفظ الأسد مثلاا , فإنه يعبر به عن ذلك 
اليوان المفترس المعروف , ولفظ الشمس , فهو موضوع لغة للتعبير عن النجم المعروف الذي 

ز: فهو اللفظ الذي يستعمل في غير ما وضع له لغة , لعلاقة أو قرينة أما المجا ,يضيء النهار 
تربطه بالمعنى اللغوي ؛  كأن يعبر عن الرجل الشجاع بالأسد , وعن المرأة الجميلة بالشمس 
والأصل أن الكلام يحمل على القيقة إلا إذا تعذرت القيقة , أو وجدت قرينة تصرف اللفظ 

  1لمجاز , ومثاله قوله تعالى : " أو جاء أحد منكم من الغائط "   عن حقيقته فإنه يحمل على ا
الآية , فلفظ الغائط موضوع حقيقة للتعبير عن المكان المنخفض من الأرض ولما ارتبط هذا 
المكان بقضاء الاجة أصبح يدل اللفظ مجازاا عن قضاء الاجة ذاتها , و كذلك يعدّ العرف 

تي تصرف اللفظ عن حقيقته اللغوية إلى المجاز , حيث يعبر من أهم القرائن و الأمارات ال
الأصوليون في كتبهم عن ذلك بالقيقة العرفية , فلفظ الدابة بالأصل موضوع لكل ما يدب 
على الأرض , إلا أن العرف خصه بالبهائم ذوات الافر , وكذلك لفظ اللحم مثلاا فإنه يشمل 

لا يحمل لفظ اللحم على السمك , فلو حلف أن السمك حقيقة , إلا أن عرف أغلب البلاد 
لا يأكل لماا فإنه لا يحنث بأكل السمك , ومن هنا قال العلماء بأنه إذا تعارضت القيقة 

 2 اللغوية مع العرفية فإن المقدم هو القيقة العرفية عند أهل ذلك البلد .

وبناء على ما ذكرته فإن حقيقة لفظ الدراهم في اللغة هو النقد المصنوع من الفضة , و الأصل 
في العقد إذا ذ كرت فيه الدراهم أن تحمل على حقيقتها , ولكن إذا غلب عرف معين في محل 

                                                           
 .43النساء  1
 -هـ 1413الطبعة: الأولى, ,  الكتب العلمية هـ( الناشر: دار055,  أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: المستصفى ينظر  2

 –هـ( الناشر: دار المعرفة 483, محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  أصول السرخسيو ,   1/190 م 1993
هـ( 1250ليمني )المتوفى: إلي تحقيق الق من علم الأصول , محمد بن علي الشوكاني ا إرشاد الفحول , 1/178بيروت , بدون طبعة وتاريخ 
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ما على التعبير بلفظ الدراهم عن عدد معين من الفلوس تساوي قيمتها ما ذ كر من الدراهم 
صبح من قبيل القيقة العرفية , ويكون عرف ذلك البلد قرينة لصرف لفظ الدرهم عن فإنه ي

حقيقتها اللغوية , وقد وقع ذلك في زمن مضى في مصر كما نصّ النفية على ذلك عندما 
غلب التعامل هناك بالفلوس على غيرها , وقريب منه ما يقع في وقتنا من التعبير بعملة معينة 

وهو لا يريد حقيقة العملة التي ذكرها لكن يريد قيمتها من عملة بلده ,  عن سعر بضاعة ما ,
 و يحصل ذلك بسبب اضطراب ما في قيمة العملة المتعارف عليها في بلد ما , ولذلك أرى أن

 ما اعتمده ابن حجر في هذه المسألة , وهو المذهب عند النفية .  الراجح

 المطلب الرابع عشر :

 حْف دون باطنها في البيع :والل   رؤية ظاهر الفُرْش   

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وجه , وينتفي عنه  اشترط الشافعية في صحة البيع رؤية المبيع , لكي يحصل العلم به على أتمّ 
ة الطعام أن يرى ظاهرها , ويكفي في بيع  بر  فيكفي في ص   الغرر , ورؤية كل شيء بحسبه ؛

ة منها إن كانت تدل على الباقي , وما كان له قشر من مصلحته نَ أن يرى عيّ  البوب مثلاا 
واتفق الشيخان على أن ,  كالرمان والبيض , والقشر الأسفل للجوز واللوز ؛في رؤيته فيه كفي

ة المحشوة بالقطن يكفي رؤية ظاهرها في البيع , ولا يشترط رؤية القطن بداخلها , ثم ذكر الجبّ 
اكتفى برؤية ف, حيث ألقها بعضهم بالجبة ؛ ف ح  ش والل  ر  ال الواردة في الف  الشيخان الأقو 

وقد لذاته ,  اا نظراا لكون القطن فيها مقصود؛ ن عدم إلاقها بالجبة ظاهرها , واختار آخرو 
 لَا والذي يظهر لي أن ك  , 1ذكر صاحب المنهل النضاخ هذه المسألة بين المسائل المختلف فيها 

وتردد الأذرعي في إلاق  حيث جاء في التحفة "؛ في كلامه لإلاقهما بالجبة الشيخين يميل 
وفيه , ؛ لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة  ورجح غيره عدمه, الفرش واللحف بالجبة 

" وفيه وقفة " يدلّ على عدم ترجيحه  لرؤية باطن اللحف  حيث إن قول ابن حجر  2" وقفة
                                                           

 . 164المنهل النضاخ  1
 .4/269تحفة المحتاج  2
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وتردد الأذرعي في إلاق الفرش واللحف بما مر, ورجح غيره كالبدر  النهاية "والفرش , وجاء في 
 1"  الإلاق يّ ير  م  ابن شهبة عدمه؛ لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة, وبحث الدَّ 

الإلاق " يدل أيضا ا على  ترجيحه لإلاق  يّ ير  م  في نهاية كلامه " وبحث الدَّ  الرَّمليفقول 
؛ وعندئذ فلا اختلاف  , أو التوقف على أقل تقديرف بالجبة كما اعتمد ابن حجرالفرش واللح

 لة والله تعالى أعلم .بين الشيخين في هذه المسأ

 عشر :  الخامسالمطلب 

 :إقالة الأعمى 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

الشرعي عن ذلك ؛ إذ هي في البيع الإقالة في اللغة : الرفع والإزالة والفسخ , ولا تخرج بمعناها 
 2رفع للعقد , وإلغاء لكمه وآثاره بتراضي الطرفين .

ته, أقال الله عثرته يوم بيع من أقال نادماا  والإقالة مستحبة شرعاا , ويستدل لها بحديث : "
 3". القيامة

الإقالة فسخ وقد اختلف الفقهاء في حقيقتها ؛ فالشافعية والنابلة في المعتمد عندهما على أن 
؛ لأن هذا هو الذي ي ـن بئ عنه لفظ الإقالة ؛ إذ هي في اللغة الرفع والإزالة , وأما المالكية فقالوا 
: بأن الإقالة بيع أخذاا من وقوع المبادلة الاصلة فيها , والتي تعبر عن معنى البيع , وتعددت 

ا بيعاا , وعَدّها بعضهم فسخاا الأقوال عند النفية ؛ فبعضهم اعتبرها فسخاا , وبعضهم اعتبره

                                                           
 .3/420نهاية المحتاج  1
 . 5119رد المحتار  4/92باب القاف , المغني لابن قدامه  2/770فصل الكاف , المعجم الوسيط  11/580لسان العرب  2
هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط , الناشر: مؤسسة 354صحيح ابن حبان  , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي, الب ستي )المتوفى:  3

, باب الإقالة , ذكر إقالة الله جل وعلا في القيامة عثرة من أقال نادما بيعته رقم   1993 – 1414ة, بيروت , الطبعة: الثاني –الرسالة 
 " قال المحقق: صحيح على شرط مسلم ". 5029
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في حق المتعاقدين و بيعاا في حق غيرهما , ويترتب على تكييف الإقالة الاختلاف في عدد من 
 1المسائل مما ليس هو مجال البحث هنا .

وسبب إيراد الشافعية لهذه المسألة دون غيرهم أنهم اشترطوا الرؤية من العاقدين في البيع ؛ لأن 
عليه في البيع العلم به , ولا يتمُّ ذلك إلا بالرؤية , إذ الأوصاف لا تكفي  من شروط المعقود

عندهم في ذلك , وبناء عليه قالوا ببطلان بيع الأعمى , بخلاف المذاهب الثلاثة الأخرى التي 
قالت بصحته ؛ لأن الأعمى يمكنه العلم بالمبيع من خلال الوصف , أو الذوق , أو الشم 

 2تفصيل في ذلك .  بحسب طبيعته , ولهم

 وصورة المسألة هنا :

ك لَا الشيخين نقلا الكم المنصوص في كتاب الأم ؛ وهو عدم صحة الإقالة من الأعمى ؛  أن ّ
عدّ هذا النص مبنياا على أن الإقالة  ابن حجرلأنه يشترط في الإقالة العلم بالمقايل فيه , إلا أن 

بل ذكر  الرَّملي , ولم يوافقه3بيع , وهو المذهب القديم , لذلك اشترط لها ما يشترط في البيع 
 4أن الشافعي قال ذلك بعد نصه على أن الإقالة فسخ .

فالذي اعتمده ابن حجر صحة الإقالة من الأعمى ؛ لأن الإقالة فسخ كما هو مذهب الشافعي 
ملي فاعتمد بطلانها , ولم أقف على قول للشيخ زكريا والخطيب الشربيني وخالفه في ذلك الرَّ  ,

 في المسألة .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

دليل الرَّملي في ذلك النقل الذي أورده من كتاب الأم للشافعي ؛ حيث ذكر أن الشافعي قال 
بعدم صحة إقالة الأعمى بعد نصه قبل ذلك على أن الإقالة فسخ , إلا أن ابن حجر حمل 
النص بعدم صحة إقالته مبني على أن الإقالة بيع , فلم يلتفت لما ذكره الشافعي في حكمه 

                                                           
 .4/92المغني , 2/455مغني المحتاج ,  3/155, حاشية الدسوقي  5/124رد  المحتار  1
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قبل إيراده لهذه المسألة , واستدل لصحة كلامه بأن المذهب هو جواز الفسخ على الإقالة 
بالخيار ممن جهل الثمن ؛ وبما أن الأعمى قد جهل الثمن لعدم رؤيته له صحت منه الإقالة 
باعتبارها فسخاا كما هو المعتمد , إلا أنه يرَ د  على هذا القياس بأن بين الإقالة و الفسخ بالخيار 

هو أن الفسخ لا يستدعي التوافق عليه من الطرفين , إنما هو حق يثبت لمستحقه فارقاا ؛ و 
 حجر , ويرجح ما اعتمده الرَّملي بخلاف الإقالة , وبهذا الفارق يبطل القياس الذي اعتمده ابن 
 لأنه هو الذي يوافق ظاهر النص المنقول ,والله تعالى أعلم . 
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باب الربا المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الثاني : 
 .وفيه ستة مطالب, 

 
 المطلب الأول : التفرق بالإكراه فيما يشترط فيه التقابض قبله .

 المطلب الثاني : اجتماع التخاير والتقابض قبل التفرق في العقد الربوي .

 المطلب الثالث : ربوية الماء العذب .

 بون بمثلها .المطلب الرابع : بيع فرس ل

 يع بمثله.مختلط جيد ورديء ب   رر المطلب الخامس : شرط قلة حبات ب  

 المطلب السادس : الجهل بالمماثلة في وفاء دينه النقد بنقد من جنسه وغير جنسه .
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 المطلب الأول : 

 :اه فيما يشترط فيه التقابض قبله التفرق بالإكر 

 المسألة :أولا : تحرير محل النزاع وصورة 

التقابض في المجلس , " في حين اقتصر النفية 2في الأموال الربوية عامة 1يشترط جمهور الفقهاء 
, أما غيرهما كالبر والتمر فيكفي التعين على الذهب والفضة ) الصرف ( لأنها لا تتعين بالتعيين 

أن يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر قبل التفرق بالأبدان  التقابض؛ و  3 "لها في المجلس 
 عن مجلس العقد , وقد استندوا في هذا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الذهب

 مثلاا  بالملح, والملح بالتمر, والتمر بالشعير, والشعير بالبر, والبر بالفضة, والفضة بالذهب,
بيد  يداا  كان  إذا شئتم, كيف  فبيعوا الأصناف, هذه اختلفت فإذا بيد, داا ي بسواء, سواء بمثل,

فلا يكفي الوالة , بيد : أي مقابضة في مجلس العقد , وهو القبض القيقي  ومعنى يداا   4" 
على ذلك الشافعية ؛ ومن ثمةّ فإنّ العقد يكون باطلاا وإن حصل القبض في المجلس كما نص ّ 

وأ ل قَ في حال تمت الفرقة بينهما قبل التقابض , وهذا في حال مالو تفرقا عمداا بإرادتهما , 
و جهلاا , أمّا لو أ كر ه العاقدان أو أحدهما على التفرق فقد اخت ل فَ بذلك مالو تفرقا سهواا أ

ولو حصل ذلك بالإكراه  , , بطلان العقد بالتفرق مطلقاا  إلى ابن حجرفيه ؛ حيث ذهب 
فذهب إلى صحة العقد إن وقع التفرق بالإكراه  الرَّملي, أمّا 5و هو ما قاله السُّب كّ يُّ من قبله 

, ويكون المجلس حينئذ الموضع الذي يزول فيه الإكراه , وقد تابع في ذلك والده , و وافق قول 
الأنصاري زكريا اعتمد قوله ابن قاسم العبادي , في حين نقل الشيخ  , وقد الشربينيالخطيب 

 6القولين . 

                                                           
 .4/492منح الجليل  4/41المغني لابن قدامه  , 9/404المجموع  1
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 في هذه المسألة .الحنفية ولم أجد نصاا خاصاا عند 

له ؛ سواء كان هذا التأخير  حدوث التأخير في العقد الربوي مبطلاا عدّوا فقد  المالكيةأمّا 
( أو)اختياراا من العاقدين أو أحدهما , أو كان بغير اختيارهما , حيث جاء في منح الجليل : "

 أو,  بعضهما أو,  للعوضين التأخير كان  إن المؤخر صرف وحرم أي( غَلَبَةا ) التأخير كان
 بينهما عدو أو,  نار أو,  سيل بحيلولة؛  غلبة تأخيرهما كان  ولو بل ,اختياراا  بعضه أو,  أحدهما

حصول الإكراه في التفرق مبطلاا للعقد كما قال عَدُّوا و هذا يقتضي بأنّهم  1قبضهما "  قبل
 ابن حجر .

فلم يتعرضوا لذكر الإكراه على التفرق في باب الربا , غير أنّهم ذكروا فيه أن حكم  لحنابلةأمّا ا
هناك أنّ التفرق الاصل بسبب الإكراه غير  او قد نصو  التفرق فيه كأحكام خيار المجلس ,

 ما قاله و اتفق مؤثر في إبطال الخيار , وللمكره حق الخيار في مجلس يزول فيه الإكراه , وهذا
 2. الربا باب في فيه اختلفوا وإن,  الخيار باب في الشافعية عليه

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

بالتفرق مع الإكراه ؛ أنه بسبب ضيق باب الربا , وهو ما ذكره  استدلّ ابن حجر لبطلان العقد
كدليل للقول بالبطلان , و زاد عليه أنه لغلبة التعبد في باب الربا , ولأن   الأنصاري زكريا الشيخ

كالجاهل والناسي , ولم يذكر ؛   القبض شرط فلم يختلف بالنسبة للمختار والمكره و غيرهما 
 3ولكنّه على الأغلب لا يخرج عن الذي ذ ك ر ., المالكية دليلاا لهم 

واستدلّ من قال بصحة العقد بأن الإكراه لا أثر له في إثبات حكم التفرق ؛ لأنهّ لم يحصل 
نهّ بوي وغيره , حيث إباختيار العاقدين فكان كالعدم , ويستوي الأمر في ذلك في العقد الر 

 4بت شرعاا فكذلك هنا .من المتفق عليه أنه لا ي بط ل خيار المجلس الثا
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وأرجح ما اعتمده ابن حجر , وذلك لأن الشرع خص باب الربا بأحكام معينة يختلف بها عن 
باقي أبواب المعاوضات , ومثاله أنه أسقط فيه الفرق بين الجيد والرديء , وبين الصحيح 

بض والمكسر , وشرط حصول التماثل بينهما في حال اتحاد الجنس , وشدد على حصول الق
 في مجلس العقد , وأنزل فيه نصوصاا قاطعةا بشدة حرمته , وهذا يؤكد على أن الشرع قد سدّ 

حيث كل باب يؤدي إلى الربا , وغلّب فيه جانب التعبد , فكان الأولى القول ببطلان العقد , 
المقصود بالتفرق التفرق السي , حتى ولو طال المجلس فإنه يجمع المتفرقات , ومتى وقع  إنّ 

قَ عليه وقد حصل  بطل العقد لوجود غايته , فإن البطلان قد ع ل ّ التفرق ولو لفترة قصيرة فإنه ي  
وهذا يقوى بأنهم اتفقوا على أن الناسي والجاهل بحكم التفرق يبطل عقده به رغم عدم قصده 

 1لذلك .
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 :  الثاني المطلب

 : الربوي العقد في التفرق قبل والتقابض التخاير اجتماع

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

أو يخير أحدهما الآخر , "  التخاير : أن يختار العاقدان أو أحدهما إمضاء العقد " كالبيع مثلاا 
 بذلك .

, حيث يتيح هذا 1وهو مَب ني   على القول بوجود خيار المجلس الذي يقول به الشافعية والنابلة 
بينهما و اكتملت شروطه ما داما في مجلس  العاقدين أن يفسخا العقد الذي تمّ  لَا الخيار لك  

العقد لم يفترقا , وقد استندوا في إثباته على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه 
 في لهما بورك ناوبيّ  صدقا فإن يتفرقا, لم ما بالخيار البيعان" : عنه الله رضي حزام بن حكيم

  2". بيعهما بركة محقت وكتما كذبا  وإن بيعهما,

فالتخاير هو إلغاء لق الفسخ الذي يتيحه خيار المجلس , بأن يقول العاقدان بعد تمام الإيجاب 
لأحدهما في فسخه  ولا حقّ , والقبول وقبل الافتراق : اخترنا إمضاء العقد ؛ فيصبح العقد لازماا 

 3ا كما اعتمده النابلة و الشافعية في قول ., أو يتبايعا على أن لا خيار بينهم

الإيجاب والقبول بين المتعاقدين , ثّم يختارا إمضاء العقد  وصورة المسألة المفترضة هنا : أن يتمّ 
وحمايته من , الربوي  قبل أن يتقابضا البدلين , ليكون هذا التخاير بمثابة التفرق في لزوم العقد 

 الفسخ  .

ولا , خرى غير الربوية صحة هذا التخاير عند الشافعية والنابلة جميعاا والأصل في العقود الأ
هنا في العقد الربوي  الصحة أيضاا  ابن حجرسيما أنه لا يشترط فيها القبض , و قد اعتمد 

 بعدها تقابضا متى أنهما منه المعتمد حاصل,  فيها تناقض على الإجازة " بخلاف: حيث قال 

                                                           
 3/83و مطالب أولي النهى  4/3نهاية المحتاج  1
 3/64/  2110صحيح البخاري , كتاب البيوع , باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا رقم  2
 3/486المغني لابن قدامة  3/438روضة الطالبين  3



82 
 

وقد تابع في ذلك الشيخَ , 1الإجازة " حين من بطلانه بان وإلا صحته دوام بان التفرق وقبل
 زكريا الأنصاري .

فقد عدّ التخاير قبل القبض  كالتفرق في بطلان العقد , وقد تابع في ذلك والده  الرَّمليأما 
 2.ووافق الخطيب الشربيني  

فلا يبحثون في مسائل التخاير  ؛ لأنهم لا يقولون بخيار المجلس  للحنفية والمالكيةوبالنسبة 
 3, و التخاير إنما يتفرع عن القول به . أصلاا 

نصوا على أن التخاير قبل القبض لا يبطل العقد , فقد ن بخيار المجلس القائلو  أما الحنابلةو
 التقابض واشتراط وجد, وقد المجلس, في التقابض الشرط " فإن :حيث جاء في كتاب المغني

 يقع الصرف فإن اصطرفا, ثم الصرف, قبل تخايرا إذا بما يبطل ثم. دليل بغير تحكم اللزوم قبل
 4.  المجلس" في القبض يشترط ثم القبض, قبل صحيحاا  لازماا 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

حكم هذه المسألة في موضعين  النّووياعتمد الشيخان أولاا على نقل المذهب , وقد ذكر الإمام 
 باب الخيار في منهما بخلاف الآخر ؛ الأول مَ كَ وفي كل موضع حَ , من كتابه الروضة و المجموع 

أحدهما تلغى الإجازة , ن لو أجازا العقد قبل التقابض فعلى وجهين حيث ذكر بأن العاقدي
وإن تفرقا من دون ,  وهو أصحهما, ويبقى الخيار , والآخر يلزم العقد وعليهما التقابض 

 تقابض انفسخ العقد , وهو ما اعتمده ابن حجر .

إذ هو , والموضع الثاني في باب الربا , حيث نص على أن التخاير قبل القبض يبطل العقد 
 . الرَّمليوهو الصحيح من المذهب , وهو ما اعتمده خلافاا لبعضهم , بمثابة التفرق 
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وهي : أن الكم الوارد في بابه أقوى وأصح من الوارد في  على قاعدة عند العلماء وأقول بناءا 
 هو الأصح نقلاا . الرَّمليغير بابه , أن القول بالبطلان على ما اعتمده 

وأما بالنسبة للأدلة الأخرى فالخلاف منحصر في كون التخاير بمنزلة التفرق أو لا , فالذي 
لعقد , فوجب أن يكون التخاير بمنزلة التفرق ألقه به إنما نظر إلى كون مآلهما واحد وهو إلزام ا

 بطل العقد الربوي فكذلك التخاير .فكما أن التفرق قبل التقابض ي  

 وأما الذي لم يرهما بمنزلة واحدة  فقد أبدى فرقاا  ؛ وهو أن الشرع إنما شرط التقابض قبل التفرق 
راجحاا يل , وهذا الذي أراه ولم يشترط التقابض قبل لزوم العقد , واشتراط ذلك تحكم بغير دل

وقد يقوى بأن النفية والمالكية الذين لا يقولون بخيار المجلس يكون العقد عندهم , في المسألة 
من غير أن يكون هناك تخاير من العاقدين , و بذلك , لازماا بمجرد أن يتمّ الإيجاب والقبول 

آخر فإن النابلة يصححون التخاير  يكون الكم شرعاا مرتبطاا بالتفرق لا باللزوم , ومن باب
لا خيار بينهما , وبذلك يقع  هن في العقد على أنقد مطلقاا , أي أن يدخل المتعاقداقبل الع

 تخايرا " إذا: جاء في المغني حيث وقد قالوا بصحته , , العقد لازماا عندهم قبل حصول القبض 
 في القبض يشترط ثم القبض, بلق صحيحاا  لازماا  يقع الصرف فإن اصطرفا, ثم الصرف, قبل

 1.المجلس "
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 :  الثالث المطلب

 : العذب الماء ربوية

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

الشافعية الطُّعمَ أحد علتيّ  تحريم الربا , إذ هي الوصف المشترك بين الأصناف الأربعة المذكورة  عدّ 
لأنّ الله ؛ عليه اتفقوا على ربوية الماء العذب  والملح ( وبناءا ) البر والشعير والتمر 1في الديث 

ه   لمَ   " وَمَن  : تعالى ذكر في كتابه أنه مطعوم فقال  واتفقوا ,  249سورة البقرة م نيّ  "  فإَ نَّه   يَط عَم 
 لأنه لا يقصد للطعم , وقد اختلف الشيخان هنا في كيفية التفريق؛ على عدم ربوية الماء المالح 

فأناطه بالعرف  الرَّمليبين الماء العذب والماء المالح , فأناطه ابن حجر بعرف بلد العقد , أما 
وكلام أصحاب الواشي يؤيد قول بالعرف " ,  وعذوبته ملوحته إناطة " والأوجه: العام فقال 

 2. لشيخ زكريا الأنصاري والخطيب الشربيني في هذه المسألة ل, ولم أقف على قول الرَّملي

 بخصوص ربوية الماء . الحنفيةولم أقف على نص عند 

 ,  فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاا  لا ربا في الماء وحده سواء كان عذبا أو مالاا  المالكيةوعند 
كان وهي أن الماء من جنس واحد إذا بيع ببعضه عذبا ا , أو لأجل , مع نصهم على مسألة 

بيد  اا جاز إلى أجل بشرط التساوي , أما إذا اختلفا بالقلة والكثرة فيجب أن يكونا يد أو مالاا 
أو تهمة ضمان بعل في حال عجل , في حال عجل بالقليل جر نفعا ا  لكي لا يكون سلفاا ؛ 

بالكثير , أما في حال اختلاف الجنس من الماء بأن يكون أحدهما مالاا والآخر عذباا يجوز 
 3جل . التفاضل والأ

                                                           
 سبق ذكره وتخريجه في المطلب الأول من هذا المبحث. 1
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وعللوا , أنه لا ربا في الماء مطلقاا , فيجوز فيه التفاضل والتأجيل  فالمذهب عندهم الحنابلة وأمّا
, وهناك رواية أخرى  فاستثني من المكيلات إن اعتبر مكيلاا , وعدم تموله عادة , ذلك بإباحته 

 1عندهم بريان الربا فيه إن اعتبرنا العلة الطعم كالشافعية .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا :

تستند هذه المسألة إلى دليل الأصل في الأموال الربوية , والذي ذكرته في المطلب الأول من 
, وإناطة عذوبة الماء وملوحته هذا المبحث , حيث عدّ الشافعية أن الطعم هو أحد علتي الربا 

أو لا , إلا أن المستغرب ة الطعم بالماء عرف تحقق علّ إذ به ي  , بالعرف هذا مما لا اختلاف فيه 
أن ابن حجر أناطه بعرف بلد العقد , وقد يكون قصد بذلك مجرد بيان لعذوبة الماء وتحقق 

ري المتعاقدان عقد البيع نه من الطبيعي أن ي بحَث عن ذلك حيث يج  إذ إ, لة الطعم فيه ع
بينهما , أما إذا قصد النظر لأهل كل بلد بذاته في حكمهم على عذوبة الماء أو ملوحته فهذا 

لأرجح ما اعتمده انه يصبح ما كان ربوياا في بلد غير ربوي في آخر , لذلك ف, إذ إفيه إشكال 
والله تعالى , توافق الأكثر عليه و الذي يظهر من , من إناطة عذوبة الماء بالعرف العام  الرَّملي
 أعلم .
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 :  الرابع المطلب

 : بمثلها لبون فرس بيع

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

الأصل في هذه المسألة أن التساوي في الكيل أو الوزن واجب في بيع الشيء بنسه إن كان 
ربوي خالطه شيء بنسه , كالمخيض بمثله من مال الربا , لذلك فإن الشافعية منعوا بيع مال 

؛ لأن فيه ماء يمنع من التساوي , وكذلك منعوا بيع شيء بأصله كبيع الزيت بالزيتون ؛لأن في 
لتساوي , وعليه قالوا لا يصح بيع شاة فيها باهل الجبسبب  اا الزيتون زيتاا فيكون التماثل معدوم

هل فلما تقابل بمثله في البيع وج  , وهو مقصود لبن بشاة فيها لبن ؛ لأن اللبن من مال الربا 
 فهو ابتاعها " ومن :وقد استدلوا بما جاء في حديث التصرية , كم ببطلان البيع التماثل ح  

حيث  1تمر "  من وصاعاا  ردها سخطها وإن أمسكها, رضيها إن يحتلبها, أن بعد النظرين بخير
فع رف من ذلك , حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر في مقابلة اللبن المحلوب 

 2فلذلك كان مقصوداا غير تابع ., بأنه يأخذ قسطاا من الثمن 

رأى أن لبن الأنعام مقصود  ابن حجرن في بيع فرس لبون بمثلها ؛ حيث إ الشافعية و اختلف
 الرَّمليوإن قصد في نفسه , أما , ذ لا يقصد لذاته في المقابلة بخلاف لبن الفرس إ, في ذاته 

فلم ينص على مسألة بيع فرس لبون بمثلها , لكن عموم كلامه كما ذكر بعض أصحاب 
 ذات بيع صحة عدم ينافيه على أن حكمها كحكم الأنعام حيث قال : " ولا الواشي دلّ 

 اللبن ذات ولأن المعدن؛ بخلاف الإناء في كهو  الضرع في اللبن جعل الشرع لأن بمثلها؛ لبن
 صاحب المغنيوإطلاق  ,3بطلان "  فلا المعدن منها المقصود ليس والأرض اللبن منها المقصود
 .يوافقه 
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( لبن ذات باع أو)": الأنصاري فقد نص على كون ذات اللبن مأكولة زكريا أما الشيخ 
وهوما ذكره صاحب حاشية الجمل ,  1" (يصح لم) جنسها من كذلك(  لبن بذات) مأكولة

 2.والبجيرمي و القليوبي 

بشرط أن يكون المفرد كالزيت ؛ فقد أجازوا بيع مال الربا بأصله الذي هو منه  الحنفيةوأمّا 
أي الزيتون هنا , وكذلك أجازوا مسألة بيع لبون بلبون , مثلاا أكثر مما هو موجود في الأصل 

يل على مثل السقف المموه بالذهب , والدل , ع غير مقصودحيث قالوا بأن مال الربا فيها تاب
وخالفوهم في مسألة ,  لحنابلةه بالعقد , وقد وافقهم في هذه المسألة اتبعيته أنه لا يجوز إفراد

 3بيع الزيت بالزيتون ونحوها .

إن كان البيع نسيئة, أي منع بيع شاة على عدم الجواز في هذه المسألة وأشباهها  المالكية ونصّ 
وهي أنه لا يجوز بيع اليوان باليوان ؛ حلوب بأخرى حلوب إلى أجل بناءا على قاعدة عندهم 

أو كان حالاا , نسيئة فيما تشابهت منافعه , أما إذا اختلفت منافعة كشاة حلوب وشاة أكولة 
 4جاز .

 زوا بناء على ما ذكر بيع فرس لبون بمثلها .أجاوالنابلة وذلك يعني أن النفية والمالكية 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا :

اا , من خلال ما مر ظهر أن الخلاف منحصر في كون لبن الفرس أو غيره مقصوداا أو تابع
فلا يؤثر وإن , ن المجيز لبيع فرس لبون بمثلها رأى أن اللبن فيها غير مقصود في المقابلة حيث إ

حيث لا يقصد لفصله عن الفرس لبيع أو أكل أو نحوه , هل التماثل ؛ لأنه تابع للفرس ج  
لأن الذهب بالسقف غير مقصود , في حين ؛ وه سقفها بالذهب بالدنانير وذلك كبيع دار مم َ 

                                                           
 .2/29أسنى المطالب  1
 .2/216و حاشية قليوبي وعميرة  3/66و حاشية الجمل  2/203البجيرمي  2
 . 4/30 والمغني لابن قدامة 5/184ورد المحتار  5/191بدائع الصنائع   3
 (هـ595: المتوفى) الفيد رشد بابن الشهير القرطبي رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو: المؤلف ,  بداية المجتهد 4

 .3/153 م 2004 - هـ1425: النشر ريخ, تا طبعة دون: الطبعة,  القاهرة – الديث دار: الناشر
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وأرى , " ولأن ذات اللبن المقصود منها اللبن " : فقال  ,في ذاته  أن المانع لهذا يراه مقصوداا 
" لأن :  قال أيضاا  الرَّمليلأن ؛ قصد منها اللبن أمّا الفرس فلا ي  , يستقيم مع الأنعام   أن هذا

وإنماّ الذي يكون في الإناء هو لبن الأنعام بقصد , الشرع جعل اللبن في الضرع كهو في الإناء " 
 لرَّملياجواز بيع فرس لبون بمثلها , وقد يكون إطلاق  فالراجحلا لبن الفرس , ولذلك , شربه 

, في قوله "ذات لبن " المقصود منه الأنعام , وإنما ذكََر ت  هذه المسألة لأن قوله محتمل للعموم 
" وعموم كلام الشارح : حيث علق الشرواني على حكم الجواز في هذه المسألة في التحفة بقوله 

 والمغني يخالفه " . الرَّملي
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 :  الخامس المطلب

 : بمثله يع  ب   ورديء جيد مختلط رّ  ب ـُ حبات قلة شرط

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

 دّ  هر بين الفقهاء باسم مسألة م  تندرج هذه المسألة ونحوها تحت أصل عام في باب الربا اشت  
 .عجوة 

 :مسألة مد عجوة 

 غير جنسه .ومعهما أو مع أحدهما من  فيه الربا بعضه ببعض  أن يبيع شيئاا  ومفهومها : 

ر , أو بدرهمين , أو كان اختلاف ر ودرهم , أو بمدي ب  ر و درهم بمد با ومثاله : أن يبيعه مد ب  
صفة  " كبيع دراهم صحيحة ومكسرة تنقص قيمتها عنها  بصحيحة ومكسرة ,أو بصحيحة 

ربوي انضم له غير ربوي بنسه "  كبيع درهم وثوب  , أو بمكسرة , وكذلك إذا كان مبيع  
ى بنس حليته ؛ كأن يبيعه رهم وثوب أو بدرهم ", وله صورة أخرى : وهي بيع شيء محلّ بد

 ى بفضة بدراهم . محلّ  سيفاا 

الة بن ضَ وجمهور الفقهاء على بطلان هذه المسألة , حيث استدلوا بما ورد في الديث عن ف  
 من وهي وذهب, خرز فيها بقلادة بخيبر وهو وسلم عليه الله صلى الله رسول عبيد قال : " أتي

 قال ثم وحده, فنزع القلادة في الذي بالذهب وسلم عليه الله صلى الله رسول فأمر تباع, المغانم
 1 " . بوزن وزنا بالذهب الذهب" : وسلم عليه الله صلى الله رسول لهم

من جهة المعنى حيث قالوا بأن العقد إذا جمع بين مختلفي الجنس  واستدلوا على بطلانها أيضاا 
ففي حال  نقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر  في نفسه ,اقتضى ذلك أن يَ 

بالمماثلة  الجهل أو,  المفاضلة إلى يؤدي اختلفت القيمة اختلف ما يقابله من العوض , وهذا
  قيمة إما أن تكون يخلو من حالات ؛ لا بمدين ودرهما داا م   باع نه لوحيث إ

 
 مع الذي دّ  الم

                                                           
 .1591رقم  3/1213صحيح مسلم , كتاب المساقاة ,  باب بيع القلادة فيها خرز وذهب ,   1
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 قيمته كانت  حيث لو فتكون المماثلة  مجهولة, مثله أو,  المفاضلة منه فيلزم أقل أو أكثر الدرهم
 درهم , وإذا كانت قيمته نصف المدين حينئذ ثلثا ويقابله, الطرف الأول  ثلثا ؛ فالمد درهمين

 فالمماثلة مثله المفاضلة , وإذا كانت قيمته فتلزم المدين ثلث يقابلهو , الطرف الأول  ثلث فالمد
على التخمين وهو لا يصلح  لأنه مبنيٌّ ؛ وفيه احتمال الخطأ ,  التقويم تعتمد على لأنها مجهولة ؛

 1 .في باب الربا 

مل على ن العقد إن أمكن تصحيحه لا يح  هبوا إلى صحة العقد , حيث قالوا إفذالحنفية أما 
المثل في مسألتنا  على الزائد مقابلة في الجنس وذلك من خلال جعل غير؛ الفساد , وقد أمكن 

 2لا البدلين .ن في ك  الجنس إذا كان الجنسان موجودي غير مقابلة في هنا , أو جعل الجنس

شرط ن من إالشافعية عجوة حيث قال  دّ وارد على مسألة م   بمثابة قيدر  والمسألة الواردة هنا
 يسيرة من ر بشعير وفي أحدهما حبات  تحققها هو تمايز الجنسين أو النوعين , فلو باعه مد ب  

صح البيع , وكذلك الأمر في النوع إذا باعه قصد تمييزها لتستعمل وحدها  لا ي   تابعة  الآخر 
ن من شَر ط  , أو برَد يء  ؛ فإنه يجوز , حيث إ بمثله , أو بيد رديء مختلطاا  ر جيد ومد ب  

 البطلان في مسألة مد عجوة هو التمييز حتى يحصل توزيع بالقيمة . 

بحيث لو ميزت , اشترط قلة حبات المختلط بغيره سواء في الجنس أو النوع  ابن حجرعلى أن 
 3لم تظهر في الكيل , وقد تابع في ذلك الشيخ زكريا الأنصاري .

ختلط بغيره في النوع , و إن كان اشتراطها في الجنس فلم يشترط قلة حبات الآخر الم الرَّملي أما
 4. الشربينيو ما اعتمده الخطيب  ,عليه , وهو قول والده  اا متفق

                                                           
 .4/29و المغني لابن قدامة   3/275و مغني المحتاج  4/494منح الجليل  1
 .5/264رد المحتار  2
 .4/287و تحفة المحتاج  2/26أسنى المطالب  3
 .3/66حاشية الجمل  2/204و حاشية البجيرمي على شرح المنهج  3/441ونهاية المحتاج  3/376مغني المحتاج   4
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لا يقول ببطلان مسألة مد عجوة من خلال تصحيح العقد بصرف  المذهب الحنفيوبما أن 
حبات الجنس ولا فرق عنده بين أن تكثر , الجنس إلى غيره , فلا ترد عنده هذه المسألة 

 عن حبات النوع . المختلط بغيره فضلاا 

 في هذه المسألة . للمالكيةولم أقف على كلام 

نوا جوازها , حيث وبيّ , أو بنوع منهما , نصوا على مسألة بيع نوعي جنس بمثلهما  والحنابلة
و لم  ,نوعه " أو بنوعيه القيمة جنس مختلفي نوعي بيع " ويصح:  النهى أولي جاء في دقائق
, والظاهر أنه لا يؤثر عندهم ؛ لأنهم أطلقوا فلم  قلته أو المختلط النوع كثرة   يذكروا موضوع

 " لأن:حيث قال  مايز , ومن تعليلهم ثانياا ينتفي التَّ  يشرطوا  أن يكون النوعان مختلطين حتىّ 
 1.والجودة " القيمة لا الكيل أو الوزن في المثلية المعتبر

 لمناقشة :الأدلة واثانياا :

بين الجنس والنوع لم يذكر من قال بقلة المختلط في النوع دليلاا , وربما كان دليلهم عدم الفرق 
الذي ذهب إلى صحة العقد و عدم تأثير الكثرة  في المختلط من النوع  في ذلك , حيث إنّ 

كان دليله هو بيان الفرق بين الجنس والنوع , وهو أن البات إذا كثرت في الجنس لم تتحقق 
المماثلة .... لأن ذلك يقتضي أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه 

نهّ في الجنس الواحد نا عنها .... , بخلاف النوع حيث إكلموتتحقق مسألة مد عجوة التي ت
صاحب كر ولا عبرة بالجودة أو الرداءة ونحوهما  كما ذَ , هو المثلية في الوزن أو الكيل  ط  رَ المشت ـَ

 اتحد لو فيما , بنسه وبلق   فيما , الربويات باب في ساقطة الجودة " ولأن:حيث قال , المغني 
 الجودة على ينبني القيمة واختلاف , اختلفا إذا فكذلك , الطرفين من واحد كل  في النوع

هي القاعدة المعروفة المتفق عليها , و أرى أن هذه المسألة مندرجة تحتها؛  , وهذه 2" والرداءة
  . يع بمثله وإن كثرت حبات النوع المختلط بنوع آخر من جنسه ب   لذلك أرجح الصحة

                                                           
 .3/165ومطالب أولي النهى  5/36و الإنصاف  2/69دقائق أولي النهى  1
ي ثم الدمشقي النبلي. فقيه محدّث ولد بماعيل  وهى قرية ببل نابلس بفلسطين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدس 2

ه   من كتبه الكافي في الفقه و روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه "  620ه . كان حجة في المذهب النبلي توفي في دمشق 541
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 :  السادس المطلب

 : جنسه وغير جنسه من بنقد النقد دينه وفاء

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وه صرف , وسمّ 1أجاز جمهور الفقهاء ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة قضاء الدين بغير جنسه 
 الإبل أبيع كنت:  قال عمر رضي الله عنهما حيث ما في الذمة , واستدلوا لذلك بحديث ابن

 هذه, من هذه آخذ الدنانير, وآخذ بالدراهم وأبيع الدراهم, وآخذ بالدنانير فأبيع بالبقيع,
: فقلت حفصة, بيت في وهو -وسلم عليه الله صلى- الله رسول فأتيت هذه, من هذه وأعطي

 وأبيع الدراهم, وآخذ بالدنانير فأبيع بالبقيع, الإبل أبيع إني أسألك, رويدك الله, رسول يا
 صلى - الله رسول فقال هذه, من هذه وأعطي هذه, من هذه آخذ الدنانير, وآخذ بالدراهم

  2."شيء وبينكما تفترقا لم ما يومها, بسعر تأخذها أن بأس لا: "- وسلم عليه الله

لأنه ؛ القبض في المجلس   رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جواز ذلك على أن يتمّ حيث بيّن 
ربا النسيئة , وقد شرط الشافعية والنابلة  المجلس ؛ كي لا يقعاا فوجب التقابض في أصبح صرف

, فلا يصح عندهم أن يصطرف شخصان بما في  أن يكون أحد العوضين في الصرف حاضراا  3
ذمتهما ؛ كأن يكون لشخص على آخر دراهم و الآخر له عليه دنانير فيصطرفان , لأنه 

 بيع عن نهى"  وسلم عليه الله صلى نبيال ي عنه في حديثضحي بيع دين بدين , وقد نه  ي  

                                                           

الرياض ,  –هـ( الناشر: مكتبة العبيكان 795لسن, النبلي )المتوفى: ذيل طبقات النابلة , زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن ا
 .  4/30المغني ,   4/67و الأعلام للزركلي  291_3/281م   2005 -هـ  1425الطبعة: الأولى, التاريخ : 

 . 4/38المغني لابن قدامة  1
تاني )المتوفى: سنن أبي داود , سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ا  2 س  ج   هـ(275لأزدي السّ 

م , أول كتاب البيوع  2009 -هـ  1430مَحمَّد كام ل قره بللي  , الناشر: دار الرسالة العالمية  , الطبعة: الأولى,  -المحقق: شعَيب الأرنؤوط 
: صحيح على شرط مسلم , وعلّق وقال عنه  2285"أخرجه الاكم أيضاا برقم  .5/241   3354باب اقتضاء الذهب من الورق رقم , 

 . 2/50عليه الذهبي : على شرط مسلم  
 . 4/37, المغني لابن قدامه  4/279تحفة المحتاج  3
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أجازوا صرف ما في  2والكالئ هو الدين , في حين أن النفية والمالكية ,  1" بالكالئ الكالئ
 في الذمة على تفصيل فيه. الذمة وإن كان العوضان فيه ديناا 

لى وصورة المسألة الواردة هنا : أن يقضي دينه بنقد من جنس الدين ومن غير جنسه معاا ع
ودنانير , ثم أردف الشيخان صورة المسألة  جهة التعويض ؛ كأن يقضيه عن الدراهم دراهماا 

لأنّها ؛ ن ؛ إما أنهّ لا يتأتى العلم بالمماثلة ل بالمماثلة " , وهي تحتمل تفسيريبقولهما " مع الجه
, أو أنّ  كرت في هذا البابلأنها ذ  ؛ وهذا الأولى , كرت سابقاا من قاعدة مد عجوة التي ذ  

 قضاء هذا الدين تّم دون العلم بالمماثلة القيقية بينه وبين ما ع و ضَ به .

ولى عنده إلى صحة هذه المسألة , والأَ 3 ابن حجرواختلف في حكمها الشيخان ؛ فذهب 
فقال بعدم  الرَّملي بالصحة العلم بالمماثلة إذا ما حم  لَت  الجهالة بها على التفسير الثاني , وأما

صحة  لمماثلة التي هي بمثابة قيد هنا لصحة , وقضية كلامه بناء على التفسير الثاني للجهالة باا
 التعويض عند العلم بالمماثلة .

 لفظ غير به وفاه أو,  وغيره جنسه من ا نقدا النقد دينه عن دائنه عوض جاء في النهاية " لو
 4.يصح "  فلا بالمماثلة الجهل مع بمعناه لكن تعويض

وإذا ما اعتبرنا المسألة تندرج تحت قاعدة مد عجوة بناء على أحد التفسيرين , فلا إشكال 
لأنهم لا يقولون ببطلان هذه المسألة كما ذ ك ر, و في حال كانت ؛ في صحتها  الحنفيةعند 

من المصالح عنه أو  تندرج تحت باب الصلح , فقد شرط النفية أن يكون المصالح به أقل قدراا 
فإنه يضحي , أو كان من غير جنسه , إن كان من جنسه , وإلّا بأن كان أكثر منه مثله 

معاوضة , ويشترط لها شروطها , وبما أن الال هو الجهل بالمماثلة مع وجود جنس غيره فلا 

                                                           
النيسابوري  المستدرك على الصحيحين ,  أبو عبد الله الاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الكم الضبي الطهماني  1

 1411بيروت , الطبعة: الأولى,  –هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  , الناشر: دار الكتب العلمية 405المعروف بابن البيع )المتوفى: 
 قال الاكم :صحيح على شرط مسلم . 2/65  2342كتاب البيوع  , باب وأما حديث معمر بن راشد  رقم   1990 –
 .5/412الجليل منح  5/265رد المحتار  2
 .4/289تحفة المحتاج  3
 .3/443نهاية المحتاج  4
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والله , إذ الواقع أنه محمول على المعاوضة , حذاراا من الوقوع في الربا ؛ يصح العقد عندهم 
 حقه جنس من أقل على وقع متى الصلح أن والأصل":  الصنائع بدائع في جاء أعلم ,تعالى 

 من أكثر على وقع ومتى الباقي, عن وإبراء الق لبعض استيفاء يعتبر والدنانير الدراهم, من
  1 ." معاوضة  يعتبر والعين الدين, من آخر جنس على وقع أو منها, حقه جنس

بنسه وبخلاف جنسه معا , و ذكروا أنه إذا كان المصالح به الصلح عن الدين المالكية وأجاز 
اثله فهو أداء من المصالح عنه فهو أداء لبعض الدين وإبراء عن البعض , وإن كان يم   أقل قدراا 

 ولم يحملوه على مسألة مد عجوة التي يقولون ببطلانها . , لبعضه وصرف لبعضه 

 ودينار, دينار ي مائة دينار ومائة درهم / بمائةأ / مائتيهما عن صالح فلو" : جاء في المنح 
 مؤجلاا  كان  وإن درهم, للمائة صرف والدينار المائة عن قضاء المائة لأن؛  جاز نقداا  كان  فإن

 2.مؤخر " صرف لأنه؛  امتنع

فقد ذكروا المسألة هذه و اعتبروها تندرج تحت مسألة مد عجوة الباطلة , جاء في الحنابلة وأما 
( ديناراا ) الدينار صاحب( غريمه إلى فبعث) ديناا ( دينار عليه ومن)" : مطالب أولي النهى 

 3.ودرهم  " عجوة مد مسألة من لأنه يجز؛ لم ,( دراهم وتتمته) ناقصاا 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا :

استدل ابن حجر على صحة قضاء الدين تعويضاا من جنسه وغيره مع الجهل بالمماثلة بقياس 
حيث إن المتفق عليه عند الشافعية أنه لو صاله عن دينه الألف درهم ؛ المسألة على الصلح 

 أن بين التعويض والصلح فرقاا , فلا يصح فبيّن  الرَّمليبألفي درهم جاز ,أما  اا مسين دينار الخو 
اسه عليه , وهو أن لفظ الصلح يقتضي قناعة المستحق بالقليل عن الكثير و الإبراء عن قي

ولذلك رأى أن هذه المسألة تندرج تحت قاعدة مد عجوة  , وهذا بخلاف التعويض, الباقي 

                                                           
 .6/44بدائع الصنائع  1
 .6/140منح الجليل  2
 .3/173مطالب أولي النهى  3
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الباطلة عند الشافعية , ويظهر من هذا أن الخلاف في اندراج المسألة تحت قاعدة مد عجوة أو 
 ؛ بر عنها بالتعويض و إن ع  , يرى أنها لا تندرج بل هي من باب الصلح  لا  ,فابن حجر

يرى أنها  الرَّمليبر عنه بلفظ التعويض , في حين أن لأن المعتبر هو المعنى " الصلح " وإن ع  
لأن لفظ التعويض يقتضي المعاوضة على القيقة فلا يصرف ؛ مندرجة تحت هذه القاعدة 
الكناية , ولذلك ينبغي أن يتقيد بقيود المعاوضة , و من قيودها  معناه إلى الصلح على سبيل
 وهي مجهولة كما مر معنا في شرح القاعدة ., العلم بالمماثلة في باب الربا 

مل في الأصل على  وبناء على القاعدة التي مرت سابقاا في المبحث الأول وهي : أن الكلام يح 
تصرفه عن المعنى القيقي ,  فإنه يحمل على المجاز  حقيقته إلا إذا تعذر ذلك , أو وجدت قرينة

أو الكناية , ولفظ التعويض هنا يدل حقيقة على معنى البيع , الذي هو صرف ما في الذمة , 
والذي يشترط فيه ما يشترط في أي عقد ربوي من العلم بالمماثلة , والتي تكون مجهولة في 

ه يقع هذا الصرف باطلاا  كما ذكر الشيخ مسألة مد عجوة التي ذكرت سابقاا , وبناء علي
, ولكن في حال وجدت قرينة تصرف لفظ التعويض عن حقيقته ؛ وهو  الراجحالرَّملي , وهو 

كونه ع بر به عن الصلح كناية , فإن العقد يقع صحيحاا , إذ لا يشترط فيه تحقق المماثلة , 
 والله تعالى أعلم .
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 الثالث المبحث

 وتفريق ,عنها المنهي البيوع بابالمسائل المختلف فيها بين الشيخين في 
 :مطالب خمسة وفيه ,الصفقة

 وقد شرطاه . : خلاف البائع والمشتري في كون المبيع حاملاا  ولالمطلب الأ

 : تلقي الركبان للبيع منهم .ني المطلب الثا

 : شرط العلم بالنهي في تحريم النجش . ثالثالمطلب ال

ولو مع ظن , : بيع ولد البهيمة الذي لم يستغن عن أمه لغرض الذبح  رابعالمطلب ال
 ذلك من المشتري .

 .فقبل المشتري لو قال البائع _ بعتك هذا الخمر وهذا الخل _ المطلب الخامس : 
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  : الأول المطلب

  : شرطاه وقد حاملاا  دابةال كون في والمشتري البائع خلاف

 تحرير محل النزاع وصورة المسألة :أولا : 

  التسليم على القدرة ولعدم,  مجهول لأنه؛ وحده  المل بيع يصح لا هأنّ  الشافعية عند الأصل
 في فباطل وحملها باعها ما وإذا , لأمه تبعاا  المل ويكون,  فيصح مطلقاا  حاملاا  باع إذا اأمّ 

لأن المل  ؛ دونه الامل بيع وكذلك , الثمن من قسطاا  ويأخذ,  مجهول لأنه؛  عندهم الأصح
 1. اليوان كأعضاء؛   استثناءه يصح فلا,  بالعقد فردي   لا

  كون الدابة المشتراة حاملا ا شرط  وهي : ومنها هذه المسألة , إلا أنهم استثنوا بعض الصور 
الغرض  المبيع التي يختلف منها وذلك لأنه شرط يتعلق بمصلحة العاقد ,  وهو العلم بمواصفات

فلا يؤدي إلى المنازعة , بالإضافة إلى أنه التزام بأمر موجود عند العقد ولا يتوقف على المستقبل 
 ختلفا في تحققه وقد ماتت الدابة واتفق  الشيخان فيما إذا شرط العاقدان هذا الشرط ثم ا

 2لأن الأصل عدمه .؛ حيث قالا بأن المشتري هو من يصدق بيمينه 

إلى أن المشتري هو من يصدق بيمينه  ابن حجر أما إذا كانت الدابة على قيد الياة ؛ فذهب 
 وذلك لأن الأصل عدم المل .

 .فقد تابع والده في فتواه ؛ وهي أن البائع هو من يصدق بيمينه  الرَّمليوأما 

 , حيث جاء في بدائع بيع الشاة بشرط كونها حاملا ا  فهو بطلان 3الحنفيةوأما المذهب عند 
  المشروط لأن حامل؛ أنها على ناقة اشترى إذا ما نحو غرر وجوده في شرط: منهاالصنائع : " 

 أن يحتمل والتحرك البطن عظم لأن للحال؛ عليه الوقوف يمكن ولا,  والعدم الوجود يحتمل

                                                           
 .  3/461و نهاية المحتاج   4/307التحفة و   3/35أسنى المطالب  1
 .3/460والنهاية   4/305التحفة  2
 .592/ 4رد المحتار  3
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 رسول عن روي لما؛  البيع فساد فيوجب,  غرر وجوده في فكان,  غيره أو داء لعارض يكون
 1".فاسد  عنه والمنهي,  «وغرر بيع عن نهى» أنه - وسلم عليه الله صلى - الله

إلى صحة بيع الدابة وشرط كونها حاملاا , وفي حال الاختلاف في تحقق  الحنابلة وقد ذهب
 2المل فالقول قول المنكر بيمينه ؛ لأن الأصل عدم المل .

 المسألة .ولم أقف على نص للمالكية في هذه 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

لذلك  , بأن الأصل عدم المل؛ استدل ابن حجر لقوله بأن المشتري هو من يصدق بيمينه  
الدابة قبل الوقوف على حملها فالمتفق  توقياسه ما إذا مات, يصدق المنكر له وهو المشتري 

أن البائع هو من يصدق بيمينه  بيّنَ فقد  الرَّمليفكذلك هنا , أما  ,عليه أن المشتري من يصدق
لكيلا يتسلط عليه المشتري بالرد , و لأن الموت في المسألة المتفق عليها  هو من منع من اختبار 

ولذلك صدق المشتري في نفيه , أما هنا فيمكن الوقوف على , والأصل عدم المل , المبيع 
  . المل فلا يصدق المشتري في نفي, المل من أهل الخبرة 

وذلك أن البائع هو من يصدق بيمينه ؛ وأنه يمكن الجمع بين القولين , وأرى أن الخلاف قريب 
 الردّ للمشتري غ سوَ إذ لا ي  , عند عدم تعذر الوقوف على المل من أهل الخبرة في محل العقد 

لأن الأصل ؛ المشتري  قمع رجاء ثبوت المل بقولهم , أما عند فقد أهل الخبرة فينبغي تصدي
, ويدلّ عدم وجود الوصف , وهذا مستفاد مما ذكره أصحاب الواشي على التحفة والنهاية 

وهو  " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليهعليه حديث : " 
حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه 

 3. : أن البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليهوسلم, وغيرهم

                                                           
 . 5/168بدائع الصنائع  1
 . 3/68مطالب أولي النهى  4/118المغني  2
 هـ(279سنن الترمذي , محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك, الترمذي, أبو عيسى )المتوفى:  3
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فالأصل الاعتماد على البينة , وهم أهل الخبرة هنا , فيصدق البائع في يمينه حتى يتم الوقوف  
على المل من أهل الخبرة , وفي حال فقدهم ت طلب  اليمين , وتكون من المنكر لدعوى المل 

  تعالى أعلم .واللهوهو المشتري ؛ لأن الأصل عدمه , 

 المطلب الثاني : 

 :منهم  كبان للبيعتلقي الر  

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ة أو البلد إلى أولئك الذين لَّ المقصود بتلقي الركبان في عرف الفقهاء : أن يخرج صاحب المح  
يأتون بالأرزاق إليها من طعام ونحوه , فيلقاهم قبل وصولهم إليها , فيشتري منهم ما جاؤوا به 

 قبل معرفتهم بسعر البلد . 

ولا يشترط في ذلك أن يكونوا جماعة أو راكبين , وإنما وردت بهذه الصيغة اعتباراا للغالب ,  
: لما يحدث فيه من الغبن حيث جاء في الديث ؛ ا التلقي وقد ورد النهي من الشرع عن هذ

وهذا النهي ,  1"  نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان, وأن يبيع حاضر لباد" 
إذ هو تام الأركان والشروط , , ذات البيع  لأنه لا يعود لمعنى في؛  لا يقتضي بطلان البيع 

إلا ؛ يصح البيع ويثبت الخيار للبائع , مع ثبوت الرمة والإثم للمشتري , ف وإنما هو للخديعة
وذلك استدلالاا , أو بطلب الراكب من الاضر الشراء , في حال انتفى الغبن بمعرفة سعر البلد 

 2.3"  لا تلقوا الجلب, فمن تلقاه فاشترى منه, فإذا أتى سيده السوق, فهو بالخيار": بحديث 

                                                           

, باب ما جاء في أن  م , أبواب الأحكام 1975 -هـ  1395مصر الطبعة: الثانية,  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اللبي 
 ي رحمه الله تعالى ., والتعليق عليه من الإمام الترمذ1342البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه , رقم 

 . 1521صحيح مسلم , كتاب البيع , باب تحريم بيع الاضر للبادي , رقم  1
 .1519صحيح مسلم , كتاب البيع , باب تحريم تلقي الجلب , رقم  2
 2/41, دقائق أولي النهى  2/389, مغني المحتاج  5/63, منح الجليل  5/102د المحتار ر  3
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ن على حرمة تلقي الركبان للشراء منهم , ووقع الخلاف ظاهراا في حال تلقيهم وقد اتفق الشيخا
ولو تلقاهم للبيع عليهم جاز على ما رجحه  ": بقوله  ابن حجرحيث جوزه ؛ للبيع عليهم 

 1." وإلا فالأوجه أنه كالشراء منهم, ومحله إن باعهم بسعر البلد وقد عرفوه , الأذرعي 

 للشيخ زكرياوهو متابع في قوله , فقد جعله كالشراء منهم قولاا واحداا على الأوجه الرَّملي أما 
, وهذا ما حمل بعضهم على ذكر المسألة في المسائل المختلف فيها , ولكن عند 2الأنصاري 

؛ لأن ابن حجر حمله على الجواز في حال  ل خلاف بينهماالتدقيق في عبارتهما نجد أنه 
إذا اعتبرنا ؛ البلد , وهو ذات الأمر الذي ينفي الرمة عن الشراء منهم  حصول المعرفة بسعر

ر  ابن حجر  كلام الأذرعي إنما هو لتوجيهه وتقييده بمعرفة لالبيع عليهم كالشراء منهم , وذ ك 
 فلا تكون المسألة عندئذر محل خلاف ., لا لموافقته على إطلاقه , سعر البلد 

فقد ذكروا ما يشبه المالكية تعرضاا لمسألة البيع للركبان , أمّا  لةالحنفية والحنابولم أجد لدى 
حيث منعوا من هذا العقد إذا كان القروي يجهل , هذه المسألة , وهي بيع الاضر للقروي 

السعر , وأجازوه في حال معرفته , فيرجع الأمر إلى أن حكمه حكم الشراء من الجلب أو 
 3والله تعالى أعلم ., خان الشي ما ذكر نف سهوهو , الركبان 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 4/313تحفة المحتاج  1
 . 3/467,  نهاية المحتاج  2/38أسنى المطالب   2
 . 5/62منح الجليل  3
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 المطلب الثالث : 

 :ش جْ شرط العلم بالتحريم في النَّ 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

من نجشت الصيد إذا , النجش : بفتح النون وسكون الجيم , وأصله في اللغة من الاستثارة 
 1.استثرته 

فيشتريها ,  بل ليخدع غيره في شرائها لا لرغبة السلعة المعروضة يزيد في ثمنواصطلاحاا :  أن 
 2لأنه يثير الرغبة لدى المشتري ليشتري السلعة .؛ ومنه سمي ناجشاا 

  3. وهو محرم شرعاا لديث : " نهى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن النجش"

 مته حتى يكون الفاعل له آثماا , فذهبوهذا ما اتفق عليه الشيخان , واختلفا بشرطية العلم بحر 
إلى شرط العلم بالتحريم حتى يكون الفاعل له آثما ا , وهو شرط في جميع المناهي إلا في  الرَّملي

فيدل  ابن حجر, وأما 4حق مقصر يعيش بين أظهر المسلمين  , وهو قول الخطيب الشربيني 
ولا يشترط هنا " : ظاهر كلامه على عدم شرطية العلم بالتحريم بالنجش خاصة , حيث قال 

"و في تمام كلامه  وتحريمها معلوم لكل أحد, لأن النجش خديعة ؛ العلم بخصوص هذا النهي 
إلا في حق جاهل مقصر  أو عموماا  والاصل أنه لا بد في الرمة من العلم بها خصوصاا " : قال 

قد لا يوافق هذا الاصل سياق  ": وعلق على هذا ابن قاسم العبادي بقوله , "   ك التعلمبتر 
, وقد وافق ابن حجر في قوله ما ذكره الشيخ   الرَّمليفحاصل كلامه يوافق ما قاله  5" .جوابه
 6 . الأنصاري في أسنى المطالب زكريا

                                                           
 باب النون . 2/903باب الشين , المعجم الوسيط  1/607القاموس المحيط  1
 . 2/392مغني المحتاج  2
 . 2142صحيح البخاري , كتاب البيوع ,  باب النجش رقم  3
 . 3/470, النهاية  2/393مغني المحتاج  4
 . 4/315التحفة  5
 . 2/40أسنى المطالب  6



102 
 

ق لأن معنى الفساد فيه لا يتعلّ ؛ كراهة تحريم , ولا يبطل به البيع الحنفية ويكره النجش عند 
ولا بشرائط صحته , وقيّدوه فيما إذا بلغت السلعة قيمتها فنجش ليزيدها, أمّا , بصلب العقد 

إذا لم تبلغ فلا مانع فيه ؛ لأن فيه نفع للمسلم دون ضرر بأحد ,ويثبت به الإثم عندهم في 
 1تعاطيه  .

إن شاء أمسك ؛ منهي عنه , وهو بمثابة العيب يثبت الخيار للمشتري المالكية  والنجش عند
 بشرط أن يكون البائع على علم بالناجش , وإلا فإن الإثم يتعلق بالناجش وحده  وإن شاء رد ؛

 2ولا يثبت الخيار للمشتري .

خديعته , لما فيه من تغرير المشتري و ؛ بيع النجش صحيح مع ثبوت الرمة  الحنابلةوعند 
بن بذلك غبناا يخرج عن العادة , سواء ويثبت به الخيار للمشتري بين الرد والإمساك في حال غ  

كان النجش الاصل من الناجش بمواطأة مع البائع أو لا , وبشرط أن لا يكون المشتري عالماا 
 3به .

أو بعموم , تحريم  ولم أقف على نص عند المذاهب الثلاثة ي ـقَيد  حصول الإثم بالعلم بخصوص ال
 حرمة الإيذاء. 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

 في اختلاف الديث: من نجش فهو عاصر  -رضي الله عنه  -الشافعي  بقول الرَّملياستدل 
 . صلى الله عليه وسلم -بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله 

 معلوم لكل أحد . وتحريمه, واستدل ابن حجر بأن النجش من باب الخديعة والإيذاء 

                                                           
 . 6/107البحر الرائق  1
 . 3/68حاشية الدسوقي  2
 . 3/211كشاف القناع   3
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 الشيخين يشترط العلم بالتحريم بالنجش حتى يكون لَا وعند التدقيق في النصوص نجد أنّ ك  
أمّا ابن لعلم بالنهي الخاص الوارد فيه ,يخصّه با الرَّمليالفاعل له آثماا عند الله تعالى ؛ لكنّ  

 ا يمكن التوفيق به بين القولين وهذا مبعموم تحريم الإيذاء والخديعة , حجر فقد ربط تحريمه بالعلم

 المطلب الرابع : 

 :ولو مع ظن ذلك من المشتري , عن أمه بغرض الذبح  بيع ولد البهيمة الذي لم يستغن

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

سواء أراد المشتري ذبحه , اتفق الشيخان على جواز بيع ولد البهيمة الذي استغنى عن لبن أمه 
عن لبن أمه , وهو المذهب لدى  على جواز ذبحه حتى وإن لم يستغن لا , وكذلك اتفقاأو 

 , وحاله أنه لم يستغنولو ظنه من المشتري , الشافعية , واختلفا في جواز بيعه لغرض الذبح 
  1الأنصاري .زكريا  متابعاا لقول شيخه, إلى جواز بيعه  ابن حجرعن لبن أمه ؛ حيث ذهب 

 لان يقع بمجرد بيعه وهو لم يستغنمستدلاا بأن البط, فذهب إلى عدم جواز ذلك  الرَّمليأما  
يبطل وشرط ذلك على المشتري , لا يوجد أصلاا  وأ, لأن الذبح قد لا يوجد حالاا ؛ عن أمه 

 2. العقد

وإنما اقتصروا على ذكر حرمة التفريق بين الولد وأمه , ولم تتعرض باقي المذاهب لهذه المسألة 
 3 . الآدميين فحسبمن 

 

 

 

                                                           
 . 321 /4, التحفة  2/41أسنى المطالب   1
 . 3/476نهاية المحتاج  2
 . 9/265, المغني  5/47, منح الجليل  8/217البناية  3
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 الأدلة والمناقشة : ثانياا : 

من "  الأصل الذي استند عليه الشافعية في المسألة هو قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :
 1."  فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة

كما ذ كر في المذاهب ,  حيث نصّ الديث على حرمة التفريق بين الأم وولدها من الآدميين 
عن لبنها  ين البهيمة وولدها الذي لم يستغنالثلاثة , وحملها الشافعية أيضاا على حرمة التفريق ب

 ببيع أو نحوه . 

ن الولد قد استغنى بهيمة مأكولة اللحم ومعها ولدها ؛ ففي حال كا وتفترض هذه المسألة وجود
ل لم يستغن عن سواء كان المشتري يريد ذبحه أو لا , وفي حا, عن لبن أمه جاز ذبحه وبيعه 

ولو ظنه البائع من المشتري , , أيضاا , ووقع الخلاف في بيعه  لغرض الذبح لبن أمه جاز ذبحه 
ن المتفق عليه نه  ممن بائعه , إذ إحيث استدل ابن حجر على جواز ذلك بالقياس على ذبحه 

 جوازه .

ا باع ولد البهيمة الذي نهّ متى مالذي استند عليه الشافعية , حيث إبالأصل  الرَّمليواستدل 
 . لصول التفريق المنصوص على حرمته بالديثعن أمه تعين البطلان ؛  لم يستغن

في المسألة ما ذهب إليه الرَّملي , لأن قياس بيعه لأجل الذبح على ذبحه قياس  الراجحوأرى أن 
مع الفارق ؛ لأنه قد يتأخر الذبح , أو لا يوفي المشتري به , كما ذكر الرَّملي و ابن قاسم 
العبادي في تعليقه على كلام ابن حجر , فيقع الضرر المحذور منه , وشرط ذلك على المشتري 

 ة فهو مفسد للعقد .باطل , ومن ثم

 

 

                                                           
قال الترمذي رحمه الله تعالى : حديث حسن غريب ,  1566سنن الترمذي , أبواب السير , باب في كراهية التفريق بين السبي , رقم  1

 لتفريق بين السبي بين الوالدة وولدها.والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, كرهوا ا
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 المطلب الخامس : 

 ا الخمر وهذا الخل فقبل المشتري :لو قال البائع : بعتك هذ

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ح الشافعية بأن العقد إذا اشتمل على ما يصح بيعه وعلى ما لا يصح فإنه يكون نافذاا صرّ 
ذ بقسطه خَ ؤ  بالإيجاب ؛ بناءا على تفريق الصفقة , و ي ـ اتفاقاا فيما يصح بيعه إذا تقدم لفظه 

وفي حال , من الثمن على تفصيل فيه , وذلك كقول البائع : بعتك هذا الخل و هذا الخمر 
: بعتك هذا الخمر والخل , وقع الخلاف بين الشيخين في  هكقول,  تقدم لفظ مالا يصح بيعه 

زكريا  إلى عدم الصحة , وهو قول الشيخ ابن حجرصحته بالنسبة للخل ؛ حيث ذهب 
ذهب إلى القول بالصحة فيما يحل , ولا فرق بين تقديمه أو تأخيره ,  الرَّمليالأنصاري , أما 

 1. المغني وهو قول صاحب

إلى أن الصفقة إذا جمعت بين حلال وحرام فإنها تبطل كلها اتفاقاا , وهو  الحنفيةوذهب 
 2صح العقد في اللال عند الصاحبين .منهما ثمنا ا  لكلر , وفي حال سمى المالكية مذهب 

والمذهب عندهم صحتها , إلا  أنهم لم يتعرضوا لذكر , هذه المسألة في كتبهم  الحنابلةوذكر 
 3التقديم والتأخير فيما يصح بيعه .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

ن البائع لما عطف ما يحل بيعه ن العطف على الممتنع ممتنع ؛ إذ إاستدل ابن حجر لقوله بأ
لأنه لم ينعقد فيما لا يصح بيعه , وقياسه إذا ما ؛ على ما يحرم لم ينعقد العقد فيما يحل بيعه 

                                                           
 . 3/478,نهاية المحتاج  2/399, مغني المحتاج  4/323,التحفة  43 /2أسنى المطالب  1
, دار إحياء التراث العربي  هـ(1078عو بشيخي زاده )المتوفى: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر,  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المد  2

 . 15 /3, حاشية الدسوقي  2/54دون تاريخ  و,  دون طبعة 
 .318 /4الإنصاف  3
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نه وقع الاتفاق على عدم وقوع الطلاق المين طوالق وأنت يا زوجتي , إذ إقال : كل نساء الع
 ق .ل  ط  لأنه عطف على من لم تَ 

ل في الأول عامل في الثاني ؛ أي العام  أنّ وبيّن , على هذا الاستدلال  فلم يوافقه الرَّمليوأما 
ولا يؤثر تأخيره في صحة , لفظ البيع كما هو عامل بالنسبة للخمر عامل بالنسبة للخل  نّ إ

 .طلقت نساء العالمين وزوجتي ,فإن الطلاق يقع عندئذ: العقد , وقياسه في الطلاق أن يقول 

؛ لأن العامل وهو الفعل بعت هنا يتعدد بتعدد  الرَّمليلديّ هو قول الشيخ  يترجحوالذي 
معمولاته , ومثال ذلك أن أقول : جاء زيد وخالد ؛ فإن عدم صدق المجيء في زيد لا يعني 

لأنه من قبيل عطف ؛ عدم صدقه في خالد , وما ذكره ابن حجر من القياس ليس بصحيح 
وقع  تكتمل بقوله صراحة طالق , وتقدير ذلك فيها لا ي  الجمل , وجملة وأنت يا زوجتي لم

  الرَّمليالطلاق ؛ لأن الطلاق فيما سبقها ليس بعامل فيها , بخلاف القياس الذي ذكره الشيخ 
ومثال ذلك في مسألتنا قول البائع : هذا الر مبيع منك وعبدي , فإن البيع لا يقع بالنسبة 

كما ذكر ابن قاسم العبادي ,  الأول غير عامل في الثاني والعامل في , للعبد لأنه عطف جمل 
 والله تعالى أعلم ., في حاشيته على التحفة 
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باب الخيار , المسائل المختلف فيها بين الهيتمي والرملي في المبحث الرابع : 
 وفيه ثمانية مطالب:

 المطلب الأول : أثر انعزال الوكيل في المجلس .

 بناء جدار أو إرخاء ستر بين المتعاقدين بأمرهما أو فعلهما .المطلب الثاني : 

 المطلب الثالث : ماهية التفرق في عقد البيع بطريقة التنادي من بعد .

 المطلب الرابع  : انتهاء خيار العاقد الآخر في العقد الذي ينتقل فيه الخيار إلى ورثة الميت .

فهل يدخل ليل اليوم الثالث   ,الخيار ثلاثاا وشرط , المطلب الخامس : عقد بعد طلوع الفجر 
 أو لا .

وأدى ثمنه أجنبي فهل يرجع بالثمن في حال , عليه شيئا ا  المطلب السادس : اشترى محجور
 .الفسخ للمشتري أم للأجنبي 

 المطلب السابع : مسائل في رد المعقود عليه .

 اللف وأراد , قبوله يلزمني لا:  البائع وأجاب , العيب قدم المشتري ادعى:  الثامن المطلب
 . سليماا  إلا أقبضه ما أنهّ

 

 

 

 

 



108 
 

 المطلب الأول : 

 ثر انعزال الوكيل في مجلس العقد :أ

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

البحث في هذه المسألة يندرج تحت القول بخيار المجلس الذي يقول به الشافعية والنابلة , وهو 
مادام المتبايعان في مجلس العقد لم يفترقا , وقد ذكرته في المطلب , حق فسخ البيع ولو تمّ القبول 

 الثاني من المبحث الثاني .

وقبل مفارقة الوكيل والمتعاقد , البيع وانعقاده  وصورة المسألة هنا : أن يعزل الموكل وكيله بعد تمام
 الآخر مجلس العقد .

ويبطل البيع بانعزال الوكيل " : ل بهذا العزل , فقال ط  ب  إلى أن البيع ي ـَ ابن حجرحيث ذهب 
 1. " في المجلس على ما في البحر

كما ,  ذلك للموكل وإنما ينتقل الخيار في ,  عدم تأثير العزل على صحة البيع فبيّن  الرَّمليأما 
 2في المغني . الشربينيفي موت الوكيل , وهو قول 

إلا أنهم قالوا بأن موت العاقد في المجلس يبطل خياره , قولاا في هذه المسألة  للحنابلةولم أجد 
ولا ينتقل للوارث , فإن صح قياس العزل على الموت عندهم فإن العقد يقع صحيحاا لازماا 

 3للموكل .

 

 

 

                                                           
 .4/339التحفة   1
 . 4/11, نهاية المحتاج  2/416مغني المحتاج  2
 . 3/485المغني لابن قدامة  3
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا :

استدل ابن حجر لقوله بأن عزل الوكيل وإن كان بعد العقد فإنه يعطى حكم عزله قبل العقد 
 بأن تمام البيع بمفارقة المجلس في فسخ العقد مادام في مجلسه ؛ ومنه يتبيّن  اا وذلك لأن للعاقد حقّ 

ولو بعد انعقاده ,  العاقدين إلاق شرط بالعقد لَا ولم يحصل فبطلت الوكالة بهذا , ودليله أن لك  
  . ا ش رط بالمجلس كالواقع في العقدداما في مجلس العقد , فيكون م القبول ما بالإيجاب و

وإنما اكتفى ببيان أن العزل لا يؤثر على صحة , دليلاا ظاهراا فيما ذهب إليه  الرَّمليولم يذكر 
وإنما ينتقل الخيار في ذلك للموكل , وهو ما ذكره أصحاب الواشي على التحفة , البيع 

وهو الأصح ؛ وذلك لأنه من المتفق عليه أن الوكيل لو مات في مجلس العقد بعد , والنهاية 
انعقاده وقبل مفارقة المتعاقدين المجلس فإن الخيار ينتقل للموكل , ولا يبطل البيع لانتهاء الوكالة 

 والله تعالى أعلم ., فهاهنا كذلك , لوكيل بموت ا

 المطلب الثاني :

 :بناء جدار أو إرخاء ستر بين المتعاقدين بأمرهما أو فعلهما  

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ولا حاجة إلى اشتراطه من , خيار المجلس عند الشافعية والنابلة هو خيار ثبت بالشرع 
ما داما لم ي تّم بالإيجاب والقبول ونحوهما منهما حق فسخ العقد الذ لكلرّ  المتعاقدين  , فيثبت

ولو لم يكن هناك تفرق , استدلالاا بقوله , أو يتخايرا في إمضائه , يفترقا عن مجلس العقد 
 1 ". ا, أو يقول أحدهما لصاحبه اخترالبيعان بالخيار ما لم يتفرق ": صلى الله عليه وآله وسلم 

والرجوع في التفرق إلى : قال أصحابنا " :  ففي المجموع,  حصول التفرق هو العرف والمعتبر في
 2 . "ما عده الناس تفرقاا يالعادة ف

                                                           
 . 2019صحيح البخاري  , كتاب البيوع , باب إذا لم يوقت في الخيار, هل يجوز البيع , رقم  1
 . 9/180المجموع للنووي  2



110 
 

؛ لأن الشارع والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم, فيما يعدونه تفرقاا "  :  وفي المغني
 1 ."  الناس, ولم يبينه, فدل ذلك على أنه أراد ما يعرفه علق عليه حكماا 

بيت كبير أو بصعوده السطح ,واذا كانا في , في بيت صغير فبخروج أحدهما منه  فإن كانا
يه ظهره لى الصحن ..واذا كانا في سوق فبأن يولّ إأو , لى أخرى إفبخروج أحدهما من غرفة 

عليه  قَ ل ّ وبما أن اللزوم قد ع  , ويمشي خطوات بحيث لا يسمع صوته عادة على الصحيح 
 . ه قصدا ذلك أو جهلا, جرد وقوعه لزم العقد فبم

ل الخيار بط  وقد اتفق الشيخان على أن بناء جدار أو إرخاء ستر بين المتعاقدين من غيرهما لا ي  
 ,لأنه لم يحصل التفرق عن مجلس العقد , واختلفا فيما لو كان ذلك من فعلهما أو بأمرهما 

وملزم للعقد في حقهما أو في حق من قام , إلى أن هذا مبطل للخيار  2حيث ذهب ابن حجر
أو لم يتلفظ , إلا إذا قدر على منعه ولم يفعل , ويبقى الآخر على خياره , أو أمر بذلك منهما 

ولا يحصل( " : حيث جاء في أسنى المطالب ؛ بالفسخ , وهو قول الشيخ زكريا الأنصاري 
نعم إن بنياه أو بني بأمرهما ,  لس باقر لأن المج؛ التفرق )بإقامة ستر ولو ببناء جدار( بينهما 

قال , وذكر نحوه الإمام وغيره , والقاضي مجلي , جزم به الغزالي في بسيطه , حصل التفرق 
ُّ وخالف والد , لدلالته على المفارقة , وهو المتجه : الأذرعي  فصحح عدم الصول  الرُّويَاني 

 3. " بذلك

ويبقى لهما الخيار في فسخ العقد أو إمضائه, وهو , ذلك غير ملزم للعقد  فعدّ  الرَّمليو أما 
 4في المغني . الشربيني قول الخطيب

لبقاء , ولو ببناء جدار بينهما , ولا يحصل التفرق بإقامة ستر " : حيث جاء في نهاية المحتاج 
ُّ ا كما صححه والد,  أو أمرهما , وإن كان بفعلهما , المجلس   5." لرُّويَاني 

                                                           
 . 3/484المغني لابن قدامه  1
 . 4/339التحفة  2
 . 2/49أسنى المطالب  3
 . 2/408مغني المحتاج  4
 . 4/10نهاية المحتاج  5
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ولا يعد , القول بأن بناء جدار أو إرخاء ستر بين المتعاقدين لا يؤثر على العقد  الحنابلة وأطلق
 ب ني َ  " وإن: لا المتعاقدين في فسخ العقد , جاء في كشاف القناع تفرقاا , ويبقى الخيار لك  

 في( ستراا  بينهما أرَ خَيا أو غيره أو جدار من حائط: المجلس في) وهما المتبايعين بين أي( بينهما
 لبقائهما( بحاله) باقر ( فالخيار يتفرقا ولم جميعاا  فمضيا) منه( قاما أو) فيه( ناما أو) المجلس

 . الرَّملي, والظاهر من هذا النص موافقته لقول الشيخ  1العقد " بمحل بأبدانهما

 الأدلة والمناقشة :ثانياا :

ن لعدم حصول التفرق بالأصل ؛ وهو أن المقصود من التفرق التفرق بالأبدان ع الرَّملياستدل 
بت الرؤية ج  وإن ح  , في مجلس العقد  المتعاقدين مازالاإنّ  , حيثمجلس العقد , وهو لم يحصل 

بينهما بإقامة حاجز من جدار ونحوه بينهما , ولا فرق بين أن يكون ذلك من غيرهما أو منهما 
 فرق المطلوب لم تقع .لأن حقيقة الت

وأما ابن حجر فلم يذكر دليلاا لما ذهب إليه , ولعله الدليل نفسه الذي ذكره الشيخ زكريا 
هما أو أمرهما على وهو دلالة بناء الجدار أو إرخاء الستر بفعل؛ الأنصاري في أسنى المطالب 

 ن المفارقة وإن لم تقع حقيقة فقد وقعت حكماا .المفارقة ,أي إ

وإن , ولم يوجد بينهما , لأن المطلوب هو التفرق بالأبدان ؛  الرَّمليهو قول   الراجحن وأرى أ
, وجد تفرق بالمكان , فلا فرق بين أن يكون بناء الجدار أو إرخاء الستر منهما أو من غيرهما 

لأن فعل البناء والإرخاء بحد ذاته لا يعد تفرقاا حقيقة , والمطلوب شرعاا هو وقوع التفرق عن 
 الذي يضم كامل المكان الذي حصل العقد فيه ., و مجلس العقد 

 

 

 

                                                           
 . 3/201كشاف القناع عن متن الإقناع   1



112 
 

 المطلب الثالث : 

 :ماهية التفرق في عقد البيع بطريقة التنادي من بعد 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

بل تتعدد صور وقوعه , ومنها صورة التنادي ,  يقع البيع في أرض الواقع على صورة واحدة لا
وبينهما مسافة كبيرة , منهما في جهة  أن يتبايع المتعاقدان وكلٌّ : بالبيع من بعد ؛ وماهيتها 

 منهما صوت الآخر . بحيث يسمع كلٌّ 

فيكون الموضع الذي عقدا العقد ,  من المتعاقدين على قرب من بعضهما والأصل أن يكون كلٌّ 
كما مر في ,  فيه هو مجلس العقد , و في حال فارقا هذا المجلس انقطع خيارهما في فسخ العقد 

 المسألة التي قبلها .

إلى أن  الرَّمليووقع الخلاف في ماهية التفرق في صورة البيع بالتنادي من بعد ؛ حيث ذهب 
نفسه التفرق يقع بمجرد مفارقة أحدهما لمكانه ووصوله لمكان لو كان الآخر معه في المكان 

دّ تفرقاا , ولو كان يقصد الجهة التي فيها العاقد الآخر , وهو قول الخطيب الذي كان فيه ع  
 1.  الشربيني

أي بمثابة , للعقد  م  رَ حَ   المكانين للعاقدين والمسافة بينهما هيلَا فقد عدّ أنّ ك   ابن حجرأما 
وهو ظاهر كلام الشيخ , وتحرك العاقد اتجاه الآخر ورجوعه لمكانه لا يعد تفرقاا , مجلس له 

 2الأنصاري  . زكريا

دّ بحيث لو كان معه الآخر ع  ؛ فذكروا أن التفرق يقع بمفارقة أحد العاقدين لمكانه  الحنابلة وأما
 3التفرق بهة غير جهة العاقد الآخر . دون أن يتعرضوا لتقييد ذلك, تفرقاا 

 
                                                           

 .4/10نهاية المحتاج ,  408 /2مغني المحتاج  1
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

مفارقة لمجلس العقد الذي  عدّ بأن ترك العاقد لمكانه والابتعاد عنه مسافة معينة ت   الرَّملياستدل 
 كما لو تبايعا عن قرب .,  فيه البيع قد ع  

رب , حيث عما هو عليه عن ق  عد يختلف واستدل ابن حجر بأن مجلس العقد في التبايع عن ب  
فلا تؤثر الركة فيها على , ن المسافة التي توجد بين العاقدين كلها تعد من ضمن مجلس العقد إ

 حق خيار المجلس في إمضاء العقد أو فسخه .

ن العرف لا يقضي أنهما في ؛ لأنه يوافق القياس ؛ حيث إ الرَّمليهو قول الراجح وأرى أن 
بطل خياره , وقياساا على منهما في مجلس  ؛ ومفارقة أحدهما لمجلسه ت   بل كلٌّ , مجلس واحد 

دُّ ع؛ كبيع المكاتبة , والبيع الذي ينتقل فيه الخيار للورثة , حيث ي   انأيّ بيع يوجد فيه مجلس
دة , حصول التفرق في كل مجلس   بغض النظر عن المجلس الآخر .على ح 
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 المطلب الرابع : 

 نتقل فيه الخيار إلى ورثة الميت :ار العاقد الآخر في العقد الذي يانتهاء خي 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

أو خيار المجلس فيه , اتفق الشيخان على أن موت أحد العاقدين لا يؤثر على صحة البيع 
فلهم الخيار إلى أن ؛ وينتقل حق الخيار إلى ورثة العاقد , فإن كانوا موجودين في مجلس العقد 

فلهم الخيار ؛ ث موجوداا , وفي حال غيابهم عن مجلس العقد كما لو كان المور  ,  يقع التفرق 
من وقت بلوغ الخبر إليهم حتى مفارقتهم مجلس وصول الخبر , أما العاقد الآخر فقد وقع 

ورثة  على أن خياره ينقطع بانقطاع خيار فابن حجرالاختلاف بين الشيخين في خياره , 
الأنصاري  في أسنى زكريا حتى وإن كان مازال في مجلس العقد , وهو ما ذكره الشيخ , الميت 

)ويثبت( الخيار )للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد( سواء أكان " : المطالب حيث جاء فيه 
,  نعم إن فارق أحدهما مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر, لوارث الغائب واحد أم متعدد 

  1."  مما لو كانا في مجلس واحدأخذا ا 

فذكر أن له حق الخيار مادام في مجلس العقد , وإن انقطع خيار ورثة العاقد الآخر الرَّملي وأما  
 2. الشربيني بمفارقتهم لمجلسهم , وهو قول الخطيب

حيث , لأنهم  أبطلوا خيار المجلس بموت أحد العاقدين ؛ الحنابلة ولا ترد هذه المسألة عند 
 3أعظم الفرقتين . عدُّوه

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

يتفق الشيخان على دليل الأصل في المسألة وهو حديث خيار المجلس , ويتفقان على أن 
مفارقة العاقدين للمجلس ينهي هذا الخيار , ولكن وقع الاختلاف بينهما في بعض الصور , 
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في المسألة هو كلام ابن حجر ؛ لأنه يوافق  الراجح, وأرى أنّ  ومنها هذه الصورة التي بينّتها
 لو كانا في مجلس واحد فإنّ خيار أحد العاقدين ينقطع  لمسألة ؛ وهو أن المتبايعينصل في االأ

نهم اتفقوا على  على مسألة البيع بالكتابة ؛ حيث إبمفارقة صاحبه للمجلس  , وبالقياس أيضاا 
 أن الكاتب ينقطع خياره بانقطاع خيار المكتوب إليه بمفارقته لمجلسه .

 المطلب الخامس : 

 :فهل يدخل ليل اليوم الثالث أو ل, وشرط الخيار ثلاثاا , عقد بعد طلوع الفجر 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

تندرج هذه المسألة تحت بحث خيار الشرط ؛ وهو مركب إضافي يقصد به في الاصطلاح عند 
اشتراطاا من الاختيار بين فسخ العقد أو إمضائه يثبت لأحد العاقدين أو لكليهما  الفقهاء : ما

 المذاهب الأربعة من حيث الجملة  ومتفق عليه من, خلال مدة معينة , وخيار الشرط مشروع 
 1وإن وقع بعض الخلاف في بعض ما يتعلق به .

أو أكثر من ثلاثة أيام , وفي حال عقد , وعند الشافعية لا يصح أن تكون مدة الخيار مجهولة 
أو أحدهما الخيار ثلاثة أيام , فإن المدة تنتهي عند , واشترطا , اقدان البيع بعد طلوع الفجر الع

ابن حجر بغروب شمس اليوم الثالث , وهو موافق لقول الخطيب الشربيني , بخلاف  الرَّملي
 2سب من مدة الخيار .ن ليل اليوم الثالث يح  لخيار عنده إلى طلوع الفجر , أي إحيث يمتد ا

إلا أنهم ذكروا في باب خيار الشرط صورة بعَي ن ها , هذه المسألة  يذكر الحنفية والحنابلةولم 
فهل يدخل الليل والغد ضمن , لو اشترط العاقد الخيار إلى الليل أو الغد : وهي , مشابهة 

حيث جعل معنى إلى , قال بدخول الليل والغد ضمن مدة الخيار  حنيفةأبو ة , فالإمام المدَّ 
 كما في قول الله تعالى : " وأيديكم إلى المرافق " أي مع المرافق , بخلاف قول,  بمعنى مع 
؛ مستدلين بأن "إلى" موضوعها الحنابلة ة , وهو قول بعدم دخولهما ضمن المدَّ  الصاحبين
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الأصلي هو انتهاء الغاية , وما بعدها لا يدخل فيها ؛ كقول الله تعالى : " وأتموا الصيام إلى 
لدليل  "مع"في مواضع على معنى  "إلى"لت لليل " فالليل لا يدخل قطعاا في الصوم , وإنما حم  ا

 1أو لتعذر حملها على موضوعها ., آخر 

 ولم أقف على نص للمالكية في هذه المسألة .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

على الخف ثلاثة ن المسافر يحق له المسح ن حجر بالقياس على مسح الخف حيث إاستدل اب
أيام بلياليهن , فلو بدأ المسح بعد طلوع الفجر فإن ليل اليوم الثالث يدخل فيه , وهذا متفق 

 عليه عند الشافعية .

مدة على الاشتراط , إذ فهو أن شرطه لم يتناول ليل اليوم الثالث , وإنما الع   الرَّمليوأما دليل 
لأنه محسوب على تقتضي دخول الليل فيها ؛ مس , ولا ن الأيام الثلاثة تنتهي بغروب الشإ

ا ثلاثة أيام اليوم الرابع , بخلاف المسح على الخفين ؛ لأن المدة مقدرة للمسافر شرعاا على أنهّ 
 بلياليهن .

الأصل في خيار الشرط هو الاشتراط من  , لأنّ  الرَّمليوالأقرب للصواب هو قول  الراجحو
ن الأيام الثلاثة المشروطة , إذ إمن اليوم الثالث في المدة  المتعاقدين , ولا ضرورة لدخول الليل

تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث لغةا وعرفاا , ونظير ذلك أنه لو عقد وقت غروب الشمس 
ولا يدخل هو ضمن  , وشرط الخيار ثلاث ليال فإن المدة تنتهي بطلوع الفجر من اليوم الثالث

وعدم دخول ما بعدها , د انتهاء الغاية مدة الخيار , ويؤيده ما ذكر النفية والنابلة من أمَ 
 والله تعالى أعلم ., فيها 
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 المطلب السادس : 

وأدى ثمنه أجنبي فهل يرجع بالثمن في حال الفسخ للمشتري أم  عليه شيئاا  ى محجوراشتر 
 :للأجنبي 

 النزاع وصورة المسألة : أولا : تحرير محل

ر لغة : المنع , و شرعاا : المنع من تصرف خاص لسبب معين , وقد حجر الشرع على ج  الَ 
غية الفاظ على بعض الأشخاص ؛ كالصبي والسفيه ,والمجنون , والمريض مرض الموت ؛ ب  

 1الأول.مصلحتهم ومصلحة المجتمع , وقد سبق بيان ذلك في المطلب السابع من المبحث 

ي غيره عنه الثمن , إذ لا وصورة المسألة في هذا المطلب أن يشتري المحجور عليه شيئاا , ويؤدّ 
ى عنه الثمن أصل له ثم ر , وقد اتفق الشيخان على أنه لو أدّ ج  يصح منه ذلك بسبب الَ 

له , د الثمن للمحجور ؛ لقدرته على تمليكه وقبوله ر  البائع  ي ـَ العقد لسبب ما ؛ فإن سخف  
على أنه يرجع بالثمن للأجنبي المؤدي , أما  فابن حجراه عنه أجنبي ؛ واختلفا فيما لو أدّ 

 2اه عنه أصله .فيرجع الثمن للمشتري كما لو أدّ  الرَّملي

عند المذاهب عند الشيخ زكريا الأنصاري أو الخطيب الشربيني, وكذلك ولم أقف على نص 
 الأخرى في خصوص هذه المسألة .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

استدل الرَّملي لقوله بدليل المسألة المتفق عليها ؛ وهو قدرة الدافع على تمليك المحجور عليه , 
وقبوله لذلك ؛ لأنه تحصيل وليس بتفويت , إذ لا فرق بين المسألتين , سواء أدّى الثمن عن 

ط الدين مع عدم القدرة على المحجور أصله أو أجنبي , واستدل ابن حجر بأن القصد إسقا
 التمليك , وإنما ق دّ ر الملك في الثمن للمحجور لضرورة سقوط ذلك عنه .
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امَلسي في حاشيته على النهاية يتبيّن منه المقصود من المسألة ؛ حيث إنهّ ذكر في  وكلام الشَّبر 
داه عن نفسه , أو مسألة دفع الصَّداق عن الزوج  , أنه من المتفق عليه  رجوعه إلى الزوج لو أ

أداه عنه وليه , ويرجع للدافع  إن تبرع به عن الزوج  , فالظاهر أن ابن حجر قاس المسألة 
المختلف فيها على هذه المسألة ؛ لكن هناك فرق بين المسألتين , حيث إنه لما كان الثمن في 

الثمن في  مقابلة المبيع , وقد دخل في ملك المشتري حقيقة , ومن ثم فإنه يستدعي دخول
ملكه حقيقة , ثم ينتقل منه إلى البائع  , فلذلك إذا حصل الفسخ رجع الم ل ك بالثمن للمحجور 
, وهو يقبله ؛ لأنه تحصيل لا تفويت , أما الصَّداق فإنه في مقابلة الب ضع , والزوج لا يملكه , 

ملكه ,  وإنما له حق الانتفاع به , فلم يكن هناك سبب قوي يستدعي دخول الصداق في
في  الراجحفحيث ف سخ العقد تبيّن أنه لم يخرج عن ملك الأجنبي , فرجع له , وعليه فإني أرى 

 1المسألة ما ذهب إليه الرَّملي .
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 المطلب السابع :

 مسائل في رد المعقود عليه :

 :مسألة استدامة لبس الثوب بعد العلم بعيبه : المسألة الأولى 

 النزاع وصورة المسألة :أولا : تحرير محل 

فعليه , ها للبائع وأراد ردّ , ذكر الشيخان في بحث رد المعيب أن المشتري لو علم بعيب الدابة 
النزول عنها إن لم يحصل له مشقة بذلك , وفي حال وجدت المشقة " ككون الدابة جموحاا مثلاا 

ه هو أن حكم نزع الثوب المعيب لردّ  ابن حجرف المشتري النزول عن الدابة , وذكر كلّ " لا ي  
, كلف المشتري نزعه فوراا إن لم تحصل له مشقة بذلك ؛ حيث ي  لردّها حكم النزول عن الدابة 
فذهب إلى أنه لا يكلف نزعه على الفور عند علمه بالعيب  الرَّمليأمّا وإلا فلا يكلف نزعه , 

حيث , مه في كتاب نهاية المحتاج سواء وجدت المشقة أو لم توجد , وهو ظاهر كلا, مطلقاا 
كذا ,  لأنه غير معهود ؛ بخلاف ما لو علم عيب الثوب وهو لابسه لا يلزمه نزعه " :قال 

للعرف في ذلك, ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد  نظراا ؛ ذكراه, وظاهر أنه هو المعتمد 
 1."  لا تؤدي إلى نقصه, واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعيبها

إذا لم , ها إلى بائعها جواز استدامة ركوب الدابة المعيبة لردّ  الحنفية والمالكيةوالراجح عند 
ولم أقف ,   الحنابلة وهو مقتضى كلامها إلا بذلك , ولا يسقط عندهم الرد بهذا , يستطع ردّ 

 2الدابة .قاس على مسألة ركوب إلا أن ي  مسألة استدامة لبس الثوب المعيب,لهم على نص في 
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

في حاشيته على التحفة أن حكم الدابة والثوب واحد , أي  الرَّملينقل ابن قاسم العبادي عن 
أن المشتري يكلف بنزع الثوب إن لم تحصل له مشقة بذلك , كما يكلف بترك ركوب الدابة 

 1عند عدم المشقة .

امَلسيلكن  مخالف لصريح  الرَّمليأكد في حاشيته على النهاية أن كلام ابن القاسم عن  الشَّبر 
 2في النهاية . الرَّمليكلام 

لقوله بالعرف , و بأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه  الرَّمليواستدل 
 ها ., بخلاف ركوب الدابة حيث قد يؤدي إلى تعييبها إن لم توجد مشقة في النزول عن

المعيب عليه أن يتوقف عن  وأما ابن حجر فالظاهر أن دليله هو الأصل في أن من أراد ردّ 
إلا ان وجدت مشقة تمنع من حدوث ذلك ؛ استخدامه , وترك استخدام الثوب تكون بالنزع 

 أو يخشى انكشاف شيء من عورته . ,كأن يكون المشتري من أصحاب الهيئات ؛  فوراا 

في المسألة هو قول ابن حجر ؛ لأن الإمام النّووي حينما ذكر المسألة , ورجح  الراجحوأرى أن 
عدم وجوب نزع الثوب , إنما هو في حالة اطلاعه على العيب وهو في الطريق , حيث قال : 

ن , فاطلع على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع, فهو معذور ؛ لأوإن كان لابساا "
  3". لا يعتاد نزع الثوب في الطريق

وظاهر من نص الإمام النّووي أن الأصل هو ترك الاستخدام , وإنما ع ذ ر عن نزع الثوب في 
الطريق للمشقة بذلك ؛ حيث لم يعتد نزعه في الطريق ؛ ومن ثمةّ فإن الكم في المسألة يختلف 

؛حيث بحسب الصورة التي وقعت , فحيث اطلّع على عيب الثوب وهو في البيت لزمه نزعه 
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لا توجد مشقة في ذلك , بخلاف كونه في الطريق , وعليه فإن كلام ابن حجر أرجح في المسألة  
 لأنه شامل لجميع الصور في المسألة , ويعتمد على الأصل فيها.

 :: مسألة إيقاف الدابة المراد ردّها من أجل حلبها  المسألة الثانية 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

, أن المشتري إذا أوقف الدابة في طريقه لردّها للبائع بغية حلبها بطل ردّه  ابن حجرذكر 
, بطل ردّه في حال لم يتمكن المشتري من حلبها أثناء سيرها فلم ي  ,  الرَّمليوخالفه في ذلك 

 1.الأنصاري زكريا  , وهو ظاهر كلام الشيخورعيها , أو علفها وسقيها 

 المذاهب الثلاثة في خصوص هذه المسألة .ولم أقف على نص عند 

 الأدلة والمناقشة :

وهو أن كل من أراد ؛ وإنما هو دليل الأصل , لم يذكر الشيخان في هذه المسألة دليلاا مخصوصاا 
المعيب يجب عليه أن يتوقف عن استخدامه , ويردّه فوراا , وإلا يبطل ردّه , فالظاهر أن ابن  ردّ 

ه , وأما والتأخير في ردّ , حجر عدّ إيقاف المشتري الدابة للبها هو من قبيل استخدام المعيب 
نه من ذلك ك  في التأخير ؛ وهو عدم تمََ  ه تأخيراا في الردّ ما دام للمشتري عذردَّ فلم يع الرَّملي

 أثناء قيام الدّابة بما هو ضرورة لبقائها على قيد الياة .

 أو حلبها في الطريق, أو سقاها , ابة ولو علف الد :الماوردي قالوالذي وجدته في الروضة : " 
 2 ". لم يضر

 حيث دلّ على جواز اللب مطلقاا في الطريق للرد .

                                                           
 . 4/56, نهاية المحتاج 4/375تحفة المحتاج ,  2/68أسنى المطالب  1
 . 3/481روضة الطالبين  2
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فإن حلبها واقفة بطل حقه , أن يحلبها سائرة إلا أن الشيخ زكريا الأنصاري قيده بقوله : " 
وفيه وقفة : قال الأذرعي " ثم قال "  وجزم به السبكي,  كما حكاه في البحر عن الأصحاب

 1".  أو رعيها, أو سقيها , أو حال علفها ,وينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن منه حال سيرها 

 ي علم الاختلاف الاصل قبل الشيخين في المسألة .ومنه 

ر : ففي حال كان تأخير اللب يضرّ الدّابة فله ذلك , ويكون نظَ هو أن ي   الراجحوأرى أن 
عذراا له في التأخير ؛ لأنه من لوازم حفظ المبيع حتى الردّ , وإلا فليس للمشتري إيقافها بأن 

 2ل البائع .كان لا يضرّ الدابة تأخير حلبها إلى مح

 ز في الرد بالعيب :لم يج الحادث إن : ملكية الصوفالمسألة الثالثة 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

الزيادة في المبيع بعد قبضه عند الشافعية إمّا أنّ تكون زيادةا منفصلة ؛ كالثمرة والولد , فتكون 
للمشتري عند الردّ بالعيب , أو متصلة ؛ ككبر الشجرة , وسمن الدابة , فتكون تبعاا للمبيع 

ملك  فتردّ معه للبائع , وقد اتفق الشيخان على أن الصوف الادث بعد قبض المبيع يكون من
المشتري إذا انفصل ؛ بأن ج زّ الصوف قبل العلم بالعيب والرّد به , واختلفا فيما إذا كان متصلاا 

أنهّ يرد مع الدابة , فهو كالسمن ,  ابن حجرلم ينفصل عن المبيع عند الردّ بالعيب ؛ فرجح 
الصوف أو لم أنه كالمل , فيكون الادث منه للمشتري عند الردّ , سواء ج زّ  الرَّمليورجح 
 3. الشربيني , والخطيبزكريا  وقد وافق في قوله ما اعتمده الشيخيج َزّ , 

فالزيادة المتصلة المتولدة من الأصل ترد مع المبيع ؛ كالسمن والجمال , والزيادة  الحنفيةوعند 
ي المنفصلة المتولدة من الأصل ؛كالولد والثمرة  تمنع الرد بالعيب بعد القبض , ويرجع المشتر 

                                                           
 . 2/68أسنى المطالب  1
امَلسيينظر تعليق  2  . 4/56في حاشيته على النهاية  الشَّبر 
 .  4/69, نهاية المحتاج  4/385تحفة المحتاج ,  2/447مغني المحتاج  , 2/74أسنى المطالب   3
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عليه بحصة العيب , أمّا قبل القبض ؛ فإمّا يردهما معاا , أو يرضى بهما معاا بميع الثمن , 
 1وعليه فإن الظاهر أنّ الصوف يردّ عند النفية مع الدابة , ويكون من حق البائع .

تتبع الزيادة المتصلة كالسمن بالرد بالعيب , وكذلك الثمرة التي لم تطب تتبع  المالكيةوعند 
المبيع بالرد بالعيب , ولم أقف لهم على نص بخصوص الصوف الادث , والظاهر من مذهبهم 

 2أنه يردّ مع المبيع كالنفية .

المعيب , والنماء أنّ النماء المنفصل كاللبن يكون للمشتري ولا يردّ مع المبيع  الحنابلةونص 
 3المتصل كالسمن يكون للبائع فيرد مع المبيع , ولم أقف لهم على نص بخصوص الصوف .

 الأدلة والمناقشة : ثانياا: 

الأصل عند الشافعية والنابلة أن الزيادة المنفصلة في المبيع تكون من حق المشتري ؛ لديث : 
 4" . ج بالضمانأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخرا " 

فكما أن ضمان المبيع بعد القبض يكون على المشتري , فكذلك خراجه يكون له مقابل تَحَم له 
,  بالفسخ ولأن الملك قد تجددالضمان , وأما الزيادة المتصلة بالمبيع تتبعه بالردّ لتعذر إفرادها ,

 , كما علّل به الشافعية . للأصل كالعقد ةا فكانت الزيادة المتصلة فيه تابع

ولم يذكر ابن حجر دليلاا خاصاا في هذه المسألة , وإنما ذكر القولين , ورأى أن الأوجه عنده 
 أن الصوف الادث يرد مع الأصل ما لم يجز , فهو بمثابة سمن الدابة .

سواء  وكذلك الرَّملي ذكر القولين في المسألة , ورأى أن الأوجه أن الصوف الادث للمشتري
جزه أم لا , فهو من الزيادة المنفصلة التي لا يتعذر إفرادها , وأرى أنه الأوجه ؛ لأنه للمشتري 

                                                           
 . 5/18رد المحتار 1
 . 190_5/184منح الجليل  2
 . 3/220كشاف القناع   3
, قال الترمذي : هذا حديث حسن  1285رقم ,سنن الترمذي , أبواب البيوع , باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ا  4

 , والعمل على هذا عند أهل العلم . ث من غير هذا الوجهوي هذا الديوقد ر   , صحيح
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في حال جزه اتفاقاا , فيكون من حقه وإن لم يجز ؛ إذ إنهّ لا ي عذر إفراده وتميزه , وقياسه الثمرة 
 الادثة حيث إنها للمشتري سواء ق طفت أم لا.

 " صفقة واحدة , وظهر عيب بعضها :شترى مثليات " كالحبوب : لو االمسألة الرابعة 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وكانا من غير المثليات, وظهر , اتفق الشيخان على أن المشتري إذا اشترى شيئين صفقة واحدة 
ه دون الآخر ؛ لأن البائع يلحقه ضرر في تفريق الصفقة عليه , فليس له ردّ , عيب في أحدهما 

يرى أن للمشتري  فابن حجر, واختلفا في ما لو كان المبيعان من المثليات " كالبوب مثلاا " 
 1الق في رد المعيب دون الآخر , وهو أحد الوجهين عند الشافعية .

سواء كان المبيعان من المثليات ,  اا واحد فرجح الوجه الآخر ؛ وجعل حكم المسألة الرَّمليوأما  
 2. الشربيني خطيبلل, موافقاا  أو من غيرها, وهو عدم جواز رد المعيب وحده

لو قبض المبيعين من غير المثليات , ثم ظهر عيب في أحدهما , فله ردّه دون  الحنفية وعند
الآخر , وإذا كان المبيعان مما ي كال ويوزن , ردّهما جميعاا , أو أخذهما جميعاا , وليس له ردُّ 
أحدهما دون الآخر إذا كانا من جنس واحد ؛ إلا إذا كانا في وعاءين , وأما إذا كانا من 

 3دُّ المعيب دون الآخر .جنسين فله ر 

تفصيل في المسألة , خلاصته أنه إذا اشترى أشياء صفقة واحدة  , وظهر عيب المالكية وعند 
بعضها فله رد المعيب بحصته من الثمن ؛ بشرط أن لا يبلغ المعيب أكثر من النصف , ولو 

بالسليم بميع بيسير , فإذا بلغ ذلك فليس للمشتري إلا رد الجميع , أو التمسك بالكل أو 
الثمن , وهذا كلّه في غير شيئين لا يستغن أحدهما عن الآخر حقيقة أو حكماا ؛ كمصراعي 

                                                           
 . 4/382التحفة  1
 . 4/62اية المحتاج نه , 2/444مغني المحتاج  2
 . 5/38, رد المحتار  8/129البناية  3
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باب , أو خفين , أو سوارين , أو أم وولدها , حيث لا يصح رد المعيب منهما دون الآخر 
 1بغض النظر عن نسبة المعيب .

يس له ردّ أحدهما دون الآخر ؛ القول بأن من اشترى شيئين صفقة واحدة فل الحنابلةوأطلق 
للصفقة على  أحدهما تفريقاا  لأن في ردّ فإما أن يردهما معاا , أو يم سكهما ويطالب بالأرش ؛ 

  2أو مثلياا . يمياا ق  , ولم يقيدوا ذلك بكون المبيع   البائع

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

منشأ الخلاف في هذه المسألة هو العلة المانعة من الصحة التي اعتمد عليها كلٌّ من ابن حجر 
والرَّملي ؛ حيث ذهب ابن حجر إلى أنها ضرر التبعيض ؛ ولما كان المثلي لا ينقص بالتبعيض 
ذهب إلى ترجيح الصحة في تفريقه , حيث لا ضرر على البائع , واست دل له بما ن قل عن كتاب 

م بالجواز , في حين أن الرَّملي ؛ عدّ أن العلة المانعة من الصحة هي اتحاد الصفقة ؛ فتكون الأ
مانعةا من الصحة ؛ وإن كان المبيع مثلياا لا ينقص بالتبعيض , وحمل النص الوارد بالجواز على 

البعد ؛ حالة الرضا بذلك من المتبايعين , وإن كان ابن حجر قد ردّ هذا التأويل بأنه في غاية 
, وقد أجاب عليه العبادي بقوله : "  والكلام فيما فيه خلاف, لأنه مع الرضا لا خلاف فيه 

لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف ؛ فيه نظر ظاهر 
لأن في المسألة ما ذهب إليه الرَّملي ؛  الراجح, وأرى أن 3"  لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة

في رد أحدهما على البائع تفريقاا للصفقة عليه , وقد لا يرضى بها , إذ إنهّ قد يكون له غاية في 
بيعهما معاا , فقد لا يتأتى له بيع ما ر دّ له وحده , فلا يجبر على تفريق الصفة عليه , وقياسه 

ات , لأن الضرر ما ات فق عليه من عدم جواز رد المعيب وحده في حال كان المبيعان من القيمي
الواقع بتفريق الصفقة لا يختلف سواء كان المبيع ق يمياا أو مثلياا , ووجود الضرر بالتفريق يختلف 

                                                           
 وما بعدها . 5/202منح الجليل  1
 . 3/225كشاف القناع   2
 . 4/382حاشية ابن قاسم العبادي على التحفة  3



126 
 

في الوقائع , وبعضه يرجع إلى تقدير البائع , فقد لا يلحقه ضرر بتفريق صفقة الق يمي , ويلحقه 
 ضا منه .ذلك في المثلي , ومن ثمةّ فلا يصح تفريق الصفقة عليه إلا بالر 

 المطلب الثامن : 

ادعى المشتري قدم العيب , وأجاب البائع : ل يلزمني قبوله , وأراد الحلف أنهّ ما أقبضه 
 إل سليماا :

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ذكر الشافعية أنهّ لو اختلف المتبايعان في قدم العيب ص دق البائع في نفي العيب في حال لم 
توجد بينة ؛ لأنّ الأصل سلامة المبيع , ويطالب باليمين لاحتمال صدق المشتري , ولو أجاب 

كَّن من فإنه لا يم َ , البائع بقوله : لا يلزمني قبوله , وأراد اللف على أنهّ ما أقبضه إلا سليماا 
 1فقال بتمكينه . الرملي, وخالفه  ابن حجرذلك على ما ذهب إليه 

 ما أنه على اللف أراد ثم,  قبوله يلزمني بلا أجاب لو أنه كلامهم  " وقضية: جاء في التحفة 
كََّن لا,  سليماا  إلا أقبضه  2" .  يم 

 الشربيني نصّ الخطيبالأنصاري , و زكريا وما اعتمده ابن حجر هو ما ذهب إليه الشيخ  
 3على ضرورة موافقة اللف للجواب , ولم ينص على التمكين وعدمه في هذه المسألة .

على أنّ القول للبائع في دعوى قدم العيب ؛ لأنّ الأصل سلامة المبيع , ويطالب  الحنفيةونصّ 
 4المشتري بالبينة , ولم أقف لهم على نص في خصوص هذه المسألة .

 لعيب ؛ لأنّ الأصل سلامة المبيع كذلك أنّ القول عندهم للبائع في دعوى قدم االمالكية وذكر 
ولهم تفصيل في موضوع وجوب اليمين من البائع حسب نوع العيب , ونصّوا في حال وجوب 

                                                           

 . 4/66, نهاية المحتاج   4/384تحفة المحتاج  1
 . 4/384تحفة المحتاج  2
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اليمين أنهّ يجب على البائع أن يحلف على البتّ بأنه باعه المبيع _ وأقبضه إياه إن كان مما 
توفية _ وما به عيب ؛ وذلك في العيب الظاهر , ويحلف على نفي العلم في العيب يحتاج لق 

 1بغض النظر عمّا قاله البائع قبل اليمين .ر أنّهم  يوجبون البتّ في اليمين,الخفي , ومنه فالظاه

 ولا بينّة لأحدهما على الآخر , على أنهّ لو اختلف البائع والمشتري في قدم العيب  الحنابلة ونصّ 
منهما ؛ فالقول للمشتري مع يمينه ؛ لأنّ الأصل عدم القبض في الجزء  واحت م ل صدق كلرّ 

الفائت ؛ فيحلف على البتّ أنهّ اشتراه وبه هذا العيب , أو أنّ العيب ما حدث عنده , ومنه 
 2بغض النظر عمّا قاله المشتري قبل اليمين . , فإنهم يوجبون البتّ في اليمين مطلقاا 

 الأدلة والمناقشة : ثانياا:

استدل ابن حجر لما ذهب إليه من عدم تمكين البائع من اللف أنهّ ما أقبضه إلا سليماا لجوابه 
: لا يلزمني قبوله , بحصول التناقض , لأن قوله لا يلزمني قبوله ؛ قد يتضمن علم المشتري 

فتناقضا احتمالاا , فترد بالعيب ورضاه به , وقوله ما أقبضته إلا سليماا ؛ يتضمن نفي ذلك , 
  على وفق الدعوى , أي مطابقة لها .يناليمين لهذا الاحتمال ؛ حيث يشترط أن تكون اليم

ولم ينص الرملي على دليل في هذه المسألة , وإنما اكتفى بعد ذكر النص الذي أورده ابن حجر  
 بقوله : "وليس كذلك ".

امَلسيوعلّق على قوله " ليس كذلك "   3" أي لأنهّ غلّظ على نفسه " .: بقوله  الشَّبر 

امَلسيفي المسألة ما اعتمده الرملي ؛ وذلك لأنهّ كما قال  يرجحوالذي  أراد التغليظ على  الشَّبر 
كََّن ؛حيث إنّ قوله لا يلزمني قبوله كما قد يتضمن علم المشتري بالعيب  نفسه فكيف لا يم 

 ماا من كل جانب .لا يناقض قوله ما أقبضته إلا سلي, ورضاه به 

                                                           
 .3/137 الدسوقيحاشية  1
 . 3/226كشاف القناع   2
امَلسي على نهاية المحتاج حاشية  3  . 4/66الشَّبر 
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 بأنّ من ادعى على آخر مالاا مضافاا إلى سبب , ومن ناحية أخرى فقد جاء في باب الدعاوى 
ثم , كقوله : لا يستحق عليّ شيئاا ؛  كأقرضتك كذا , فأطلق المدعى عليه الإنكار في جوابه 

 " ولو: ا أراد اللف على نفي السبب جاز , وهو ما أورده النووي في الروضة حيث جاء فيه
 1البغوي ". ذكره جاز , المطلق, الجواب بعد المدعاة الجهة نفي على حلف

فيها جواز تمكينه من اللف على  الراجحاس هذه المسألة على هذا النص المنقول , ويكون قَ ت ـ ف
 البتّ بأنه ما أقبضه المبيع إلا سليماا .

ما أطلقه المالكية والنابلة من  وجوب كون اللف على البتّ مطلقاا في حال وجوبه  ويؤيده
 على صاحبه .

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 . 12/22روضة الطالبين  1



129 
 

 
 

 الفصل الثاني

المسائل المختلف فيها بين الشيخين من باب المبيع قبل قبضه 
 إلى نهاية كتاب السَّل م , ويتألف من أربعة مباحث:

 

 قبل المبيع بابالمسائل المختلف فيها بين الشيخين في :  الأول المبحث
 مطالب. تسعة , وفيه قبضه

 التولية بابالمسائل المختلف فيها بين الشيخين في :  الثاني المبحث
 مطالب. ثلاثة , وفيه المتبايعان واختلاف

 الأصول بيع بابالمسائل المختلف فيها بين الشيخين في :  الثالث المبحث
 .مطالب عشرة وفيه والثمار,

 , وفيه السلم بابالمسائل المختلف فيها بين الشيخين في :  الرابع المبحث
 . مطالب ستة
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باب المبيع قبل المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الأول : 
 :وفيه تسعة مطالب, قبضه 

 

الأجنبي أو دابة تلاف المعقود عليه قبل قبضه من البائع أو إالمطلب الأول : مسائل في 
 المشتري .

 المطلب الثاني : رهن المبيع قبل قبضه من البائع .

 المطلب الثالث : وقف المبيع قبل قبضه على معين .

 ذهب وفضة .بض المقترض عن دينه الذهب يعو تالمطلب الرابع : 

 معينين بألفي درهم . اا المطلب الخامس : صالح عن ألف درهم وخمسين دينار 

 السادس : مسائل في قبض المعقود عليه .المطلب 

 المطلب السابع : نوع الضمان في استقلال المشتري بأخذ المبيع والثمن حال ولم يسلم .

 المطلب الثامن : مؤنة نقد الثمن .

 المطلب التاسع : الضمان في خطأ النقاد إذا كان لهم أجرة .
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 المطلب الأول : 

 :مسائل في إتلاف المعقود عليه أو تعييبه من قبل البائع أو الأجنبي أو دابة المشتري 

للمبيع افعية إلا بعد حصول القبض لا يدخل في ضمان المشتري عند الشالمبيع الأصل أنّ 
إمّا بالتخلية , أو النقل والتحويل , أو التناول باليد , أما قبل حصول القبض , بحسب نوعه 

منها  ولكلرّ , ويندرج تحت هذا الأصل العام عدد من المسائل فإنه يكون من ضمان البائع , 
لآفة: با , والمقصودأن المبيع لو تلف بآفة سماوية انفسخ البيع   ذكر الشافعية حكمها ؛  وقد 

ومعنى كونها سماوية : أي لا صنع للآدمي , 1عرض مفسد لما أصاب من شيء وهيالعاهة, 
أو ما في معنى ذلك من انفلات طير , ومطر , و وقوع صخرة , أو زلزلة , فيها ؛ كريح وبرد 

 في بحر ونحوه.  ةر رَّ , و وقوع د  

الثمن , وفي  فإذا أتلفه سقط, ه مضمون عليه بالثمن لأنّ ؛ لو أتلفه البائع  الكم فيما وكذلك
ولم يوجد عارض , ه المبيع  ل المشتري فإنه يكون قابضاا له إن علم  أنّ بَ حال كان  تلفه من ق  

 2يبيح له ذلك .

 :وتعييب البائع , اتلاف وتعييب الأجنبي  المسألة الأولى :

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

للمشتري الخيار في أن  , وإنّمافسخ نأن البيع لا يلو أتلف المبيع أجنبي فالأظهر عند الشافعية 
يمياا , وهذا هو يجيزه ويغرم الأجنبي البدل إن كان مثلياا , أو القيمة إن كان ق  أو , البيع يفسخ 

ش , وقد اتفق  الشيخان على م هنا الأر  ب المبيع من الأجنبي ؛ إلا أنه ي غرَّ عي  الكم في حال تَ 
عند ابن للمشتري ؛ فهو ثابت على التراخي   كيفية الخيارإلا أنهم اختلفوا في , هذا الكم 

, ومعنى كونه على التراخي عدم بطلان خيار المشتري في  الرَّمليعند , وعلى الفور  حجر
الفسخ إذا أجاز البيع ؛ حيث يحق له الفسخ بعده , وهذا الاختلاف في كيفية الخيار يشمل 

                                                           
 . 9/16العرب , باب الفاء  لسان  1
 . 88, 2/78أسنى المطالب  2
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حيث يثبت للمشتري الخيار بين إجازة البيع على حاله أو , بائع للمبيع أيضاا مسألة تعييب ال
 1فسخه .

وقالوا بما قاله الشافعية من منح الخيار للمشتري في إجازة , هذه المسألة  الحنفية والحنابلةوذكر 
 2البيع أو فسخه , ولم أقف على قيد ذكروه للخيار بكونه على الفور أو التراخي .

نح رم إذا أتلف المبيع أجنبي فالغ   المالكيةوعند  لمن الضمان منه , على تفصيل عندهم فيمن يم 
فيكون حق تغريم الأجنبي , حسب نوع المبيع , ففي مسألتنا هنا وبما أنّ الضمان للبائع الضمان 

وليس له , وي فسخ البيع , وفي حال كان الضمان للمشتري فليس له إلا تغريم الأجنبي , له 
وحاصل كلامهم أنّ  , فلهم فيه تفصيل يع فسخ البيع , وفي مسألة تعييب البائع للمبالخيار في 

سواء كان التعييب عمداا , تعيب البائع للمبيع يوجب غرمه المثل أو القيمة )الأرش ( للمشتري 
 3أو خطأ , وسواء كان المبيع من ضمان البائع أو ضمان المشتري .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

)بل يتخير المشتري( على تعليقاا على قول ابن حجر في التحفة : " ابن قاسم العبادي قال  
وقال القاضي: على الفور, وبه أفتى شيخنا , أي: كما اقتضاه كلام القفال "   )"  التراخي

 4 ."الرَّمليالشهاب 

منهما  اختار كلٌّ ثّم , فالملاحظ أولا ا : أن المسألة المختلف فيها اخت لفَ فيها قبل الشيخين 
 أحد القولين .

ثمّ أكدّ أن المشتري , ابن حجر على ما اختاره بقوله " لفوات العين المقصود "  ثانياا : استدلّ 
وإنما , دليلاا لما ذكره  الرَّملي, ولم يذكر أراد الفسخ فله ذلك على الأوجه  ثم, لو أجاز البيع 

                                                           
.  "  وهذا الخيار للمشتري في غير الربوي لتعذر التقابض المطلوب شرعاا وفي غير  4/84,83, نهاية المحتاج 4/400,399تحفة المحتاج  1

 اتلافه كالآفة السماوية فينفسخ البيع " الإتلاف بحق كأن يقتل الإمام العبد المبيع المرتد , وفي غير الأجنبي الربي حيث يعد
, الشرح الكبير على متن المقنع , عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو الفرج, شمس الدين )المتوفى:   4/566رد المحتار 2

 .3/146, مطالب أولي النهى 117 /4هـ( ,  دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع , دون طبعة وتاريخ , 682
 . 5/244, منح الجليل  148,151,/3حاشية الدسوقي  3
 . 4/399حاشية ابن قاسم على التحفة  4
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جر قاس المسألة على مسألة إباق العبد , أو غصب ابن ح اختار ما أفتى به والده , والظاهر أنّ 
نة للمشتري ؛ حيث من المتفق عليه أن الخيار للمشتري المبيع  , أو جحوده من البائع ولا بيّ 

 ابيجُ لأنّ الضرر يتجدد ببقاء علته , وقد ؛ على التراخي ؛ فلو أجاز البيع فله الفسخ بعده 
أو تعييبه من البائع والأجنبي بأنهّ شيء , ف المبيع تلابالفرق بين  هذه المسألة ومسألة إعليه 

واحد لم يتجدد منه شيء بعدما حصل , فكان عدم مبادرة المشتري للفسخ رضاا به , و لم 
 زيل أثر هذا الرضا . يتجدد شيء ي  

دلّ على رضاه بما في ر ؛ بأن المشتري لما أجاز البيع بأن الخيار على الفو  الرَّمليواست دلَّ لقول 
 بخلافه هنا ., فأشبه الوالة , وير د  عليه بأن الرضا بالوالة تمّ ضمن عقد , ذمة الأجنبي 

الجامع بينها الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد حيث إن ,اب عليه بأن الفرق غير مؤثر ويج  
 1 .الضرر 

طلباا لاستقرار ؛ بأن الخيار على الفور هو القول المناقشة من خلال الأدلة و  الراجح وأرى أنّ 
ولم يتجدد الضرر عليه , فهو كما , المعاملات المالية ؛ حيث رضي المشتري بما في ذمة الغير 

لو اشترى معيباا وقد علم عيبه , ويَـق وى بأن المشتري لو أجاز البيع في مسألة إباق العبد , أو 
نة ثم عاد العبد , أو ر دّ المبيع , أو ظهرت البينّة لا بيّ لمبيع , أو جحود البائع للمبيع و غصب ا

و عدم وجود المانع من قبضه , والمبيع  , ؛ فليس للمشتري الرجوع إلى الفسخ لضور المبيع 
 والله تعالى أعلم ., هنا حاضر فيكون الكم فيه مثله 

 :تلاف دابة المشتري المبيع وهو معها إالمسألة الثانية : 

 محل النزاع وصورة المسألة :أولا : تحرير 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأصل في هذه المسألة 
اتفق الشيخان على أنّ دابة المشتري لو أتلفت المبيع , حيث  2بار" "العجماء جرحها ج  : 

                                                           
 . 2/81أسنى المطالب  1
 . 1710باب جرح العجماء, والمعدن, والبئر جبار ,رقم  صحيح مسلم , كتاب الدود , 2
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ولم يضمن , عتد فيه حفظ الدواب ؛ انفسخ البيع نهاراا  وهو ليس معها , أو في وقت لم ي  
لو أتلفت المبيع ليلاا وهو ليس معها أما و و حملوا الديث على هذه الصورة ,  المشتري المبيع ,

, لأن العادة أن يحفظها صاحبها أو فسخه مع ضمان ما أتلفته , فله الخيار بين إجازة البيع , 
 . ليلاا , فضمن لتقصيره 

إلى أن الخيار للمشتري , وهو قول الشيخ  ابن حجرلو أتلفته وهو معها ؛ فذهب  واختلفا فيما
ب بما أتلفته دابته ول  , فإن فسخ ط   الشربيني , وقول الخطيبالأنصاري في شرح الروض زكريا 

فعدّ  الرَّملي , أي أنّ الكم هنا كما لو أتلفت الدابة المبيع ليلاا ولم يكن المشتري معها , وأما
 1فلا خيار له ., ف الدابة للمبيع وصاحبها معها بمنزلة قبضه له تلاإ

ولم أجد نصاا عند المذاهب الأخرى في خصوص إتلاف الدابة للمبيع ,ولكل مذهب تفصيل 
في بحث ما ت ـت لفه الدابة من زرع أو غيره , في ليل أو نهار , لكنهم اتفقوا على أنها إذا أتلفت 

يمنعها  ؛ فإنه يكون ضامناا , إلا إذا لم يستطع ردها , أو كانت شيئاا , وصاحبها معها ولم 
 2منفلتة منه .

صورة مشابهة فيما لو كانت الدابة هي المبيع , وكان الثمن طعاماا لها من شعير  الحنابلة وذكر
أو نحوه فأكلته , حيث قالوا بأنها لو كانت بيد المشتري فإن البائع يخير بين الفسخ ويرجع فيها 

 3بين الإمضاء ويطالب المشتري بمثل ما أكلته ., و 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

تلاف الدابة للمبيع لا يصلح للقبض , وأن التلف وقع بتقصيره استدل ابن حجر لقوله بأن إ
الإتلاف منسوب له في الالتين , ولم فلا فرق بين الصورتين , و , سواء كان معها أو لم يكن 

منه لفعلها دليلا ا يذكر الرَّملي  فنزل ذلك , لقوله , ولعلّه اعتبر وجود المشتري مع دابته رضا ا
في حال لم  القول الراجحمنزلة قبضه , وإن كان فعلها بحد ذاته لا يصلح قبضاا , وأرى أنهّ 

                                                           
 . 4/83نهاية المحتاج  , 2/460مغني المحتاج  , 4/399تحفة المحتاج ,  2/80أسنى المطالب  1
 . 9/188, المغني لابن قدامه  9/370, منح الجليل  6/608رد المحتار 2
 . 3/244كشاف القناع   3
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 اا لأنّ هناك فرق فوجوده في حال الغفلة كعدمه ,وإلّا , وله قدرة على ردّها , يكن غافلاا عنها 
لتين , فكما جاز اعتبار فعلها سب له التلف في الاوإن ن  ,  المشتري معها أو لا بين كون اا يّنب ـَ

في حال إجازته للبيع في مسألة إتلافها ليلاا , جاز اعتباره هنا , ولم يكن له الخيار في فسخه 
 لكونه معها .

 المطلب الثاني : 

 :رهن المبيع قبل قبضه من البائع 

 لنزاع وصورة المسألة :أولا : تحرير محل ا

, فلا يبعه حتى من ابتاع طعاماا "  النبي صلى الله عليه وآله وسلم :  حديثالأصل في المسألة 
قبل القبض , إذ إن البيع ينفسخ بتلفه ؛ ولكي لا لضعف الملك فيه ذلك , و  1"  يستوفيه

 ن على شيء واحد .يجتمع ضمانا

عدم صحة بيع المبيع قبل قبضه , سواء من بائعه أو وقد اتفق الشيخان على ما أثبته المتن من 
قياساا ئع لا يصح في الأصح عندهم على أنّ الرهن للمبيع قبل قبضه من غير البا غيره , واتفقا

 , وقد أثبته المتن أيضاا .فيه على البيع , لعلة ضعف الملك 

المنعَ يشمل ه , وهو ما أثبته واختلفوا في رهن المبيع قبل قبضه من البائع ؛ حيث إن إطلاقَ المتن  
سواء بالثمن أو غيره , وسواء , ؛ من عدم جواز رهن المبيع من البائع  2في الروضة   النّووي

وهو ما دلّ عليه صريح نصه , وأقرهّ  الرَّمليوقد اعتمده  3كان له حق حبس المبيع أو لا ,
فصياغة كلامه تدل على جواز  وأما ابن حجر, 4 لصاحب المغنيفي النهاية  , وهو موافق 

وأفهم إطلاقه منع الرهن حيث قال : " , رهنه من البائع بغير الثمن , وإن كان له حق البس 
لكن الذي  أنه لا فرق بين رهنه من البائع وغيره, وهو ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها أيضاا 

                                                           
 . 3/67,  2126صحيح البخاري , كتاب البيوع , باب الكيل على البائع والمعطي , رقم  1
 .3/509روضة الطالبين  2
 شتري .كأن يكون الثمن مؤجلاا أو حالاا قد أداه الم   3
 . 4/86النهاية ,  2/462مغني المحتاج  4
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, لبائع إن كان بالثمن أن محل منعه من ا؛ نقله السبكي عن النص, واعتمده هو ومن تبعه 
, وقضية قولهم  ؛ لأنه محبوس بالدين, وإلا جاز ؛ إذ لا فائدة في الرهن حيث له حق البس

, وهو  , وقضية العلة خلافه وإن كان له حق البس , صحته منه بغير الثمن؛ وإلا جاز 
 1 .الأقرب "

 له .فقول ابن حجر " ..لكن الذي نقله السبكي .."  يدل على اعتماده 

 2وقد وافق في قوله ما اعتمده الشيخ زكريا الأنصاري .

وهو الأصح , يجوز رهن المبيع من بائعه ومن غيره قبل قبضه على قول محمد  الحنفيةوعند 
 3., حيث إنهم لم يقيسوا الرهن على البيع عندهم 

حتى البيع إن كان غير مطعوم , أجازوا التصرف بالمبيع قبل قبضه بسائر التصرفات  المالكيةو
حيث حملوا الديث , أو مطعوماا ليس فيه حق توفية ؛ وهو الذي يحتاج لكيل ووزن ونحوه , 

ولا فرق عندهم في أن , ومنه فإنّهم أجازوا رهن المبيع قبل قبضه الوارد في المسألة على ذلك , 
 4.  يكون ذلك من البائع أو غيره

وهي ما تباع بكيل أو ؛ بالمبيع قبل القبض إذا كان من المقدرات لم يجيزوا التصرف  الحنابلةو
أو عدرّ أو ذرع , سواءا ببيع أو غيره  , من البائع أو من غيره , أما لو كان المبيع قد بي عَ , وزن 

جزافاا أي من غير تقدير فيجوز التصرف فيه قبل القبض بالبيع و غيره , ما لم يكن قد بيعَ 
, قدمة , وهذا بناءا على أصلهم في انتقال الملك للمشتري بمجرد العقد أو رؤية مت, بصفة 

 صار الثمن لأنوعليه فأجازوا رهن المبيع بشرطه السابق قبل قبضه من بائعه ولو على ثمنه ؛ 
 5. للمشتري ملكاا  صار والمبيع,  الذمة في ديناا 

                                                           
 . 4/402التحفة  1
 . 2/82أسنى المطالب  2

 . 5/148رد المحتار  3
 . 3/151, حاشية الدسوقي  3/280الفروق للقرافي  4
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

على  الرَّمليالدليل الذي اعتمد عليه الشيخان في المسألة هو النقل في المذهب ؛ وقد اعتمد 
رحمه الله تعالى , ويكون دليله هو دليل الأصل في عدم  النّوويإطلاق المنع الذي أثبته الإمام 
ف سواء من البائع أو غيره , وقياس الرهن عليه , وعلته ضع, صحة البيع قبل القبض مطلقاا 

, في حين أنّ ابن حجر قيد إطلاق المنع بما قاله السبكي ومن تبعه ؛ ومنهم شيخه 1الملك 
زكريا الأنصاري , بأن محل المنع فيما إذا رهنه من البائع بالثمن وله حق البس ؛ لأنه لا فائدة 

ن له من , وإن كامن الرهن ؛ لأن الثمن محبوس بالدين أصلاا , بخلاف مالو رهنه منه بغير الث
 ن قبول البائع رهن المبيع عن غير الثمن يتضمن فك البس بالثمن .حق البس , حيث إ

ويرَ د  عليه بأن البس على الثمن بمنزلة الرهن , والرهن لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين 
 2آخر  .

رحمه الله  لنّووياالمستند إلى قول الإمام ,  الرَّمليوالملاحظ أن الراجح المعتمد نقلاا هو قول 
, وهو أنّ البائع يصح أن رأي ابن حجر ومن تابعهم  يستند إلى دليل قوي أنّ  غيرتعالى , 

منه عن  الإذن تنَازلاا حيث يكون , ولو كان له حق البس , يأذن للمشتري بالتصرف بالمبيع 
, قبضه  حبسه , ويؤيده القول الصحيح الثاني عند الشافعية من صحة التصرف بالمبيع قبل

لانتفاء العلة في توالي الضمانين الاصل في بيع المشتري المبيع لغير ؛ ببيع أو غيره من بائعه 
, وفي حال تلفه قبل نفسه الوقت ناا على المشتري ومضموناا له في البائع  ؛ حيث يكون مضمو 

لبائع قبل التلف ر انتقال الملك من المشتري الثاني إلى المشتري الأول ومنه إلى ادَّ قَ القبض ي ـ 
في رهنه أيضاا وهذا غير جائز إذ يستحيل ملك شخصين في زمن واحد , وهذه العلة منتفية ؛

 .بائعه فيقع صحيحاا من 
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 : ثالثالمطلب ال

 :وقف المبيع  قبل قبضه 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

بول الموقوف عليه من تمامه قَ اتفق الشيخان على صحة وقف المبيع قبل قبضه في حال لم يكن 
ونحو ذلك , واختلفا في حال توقف , و طلاب العلم يوقف على غير معين ؛ كالفقراء أ ؛ كأن

إلى بطلانه ,  ابن حجرن يكون معيناا ؛ حيث ذهب بأ ؛الوقف على قبول الموقوف عليه 
موافق لما اعتمده الخطيب , وهو لا  , سواء احتاج إلى القبول أومطلقاا الرَّملي وأجازه 

 1.الشربيني

على  اوإن لم ينصو , في الأصح عندهم جواز الوقف قبل القبض على قول محمد الحنفية و
وكذلك الهبة و , لأنهم أجازوا الاعتاق بعوض وبغير عوض قبل القبض ؛ خصوص الوقف 

 2والإعارة من البائع أو غيره ., والقرض , والتصدق بالمبيع  , الوصية 

أو فيه حق توفية , مالم يكن مطعوماا ؛ أجازوا سائر التصرفات بالمبيع قبل القبض والمالكية 
سائر التصرفات بالمبيع قبل القبض ما  الحنابلةكما ذكرت في المسألة السابقة  , وكذلك أجاز 

زافاا ج  فلو بيعت , أو الذرع , أو العدّ , وهي التي تباع بالكيل أو الوزن ؛ لم يكن من المقدرات 
 3ولو بالبيع ., جاز التصرف فيها قبل القبض 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

فيكون , استدل ابن حجر بأن الوقف الذي تتوقف صحته على قبول الموقوف عليه يشبه البيع 
 فكذلك وقفه ., ؛ فكما أن بيع المبيع قبل قبضه لا يجوز  اا الكم فيهما واحد
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لتشوف ؛ فكما أن الإعتاق للمبيع قبل قبضه جائز , فألق الوقف بالإعتاق مطلقاا  الرَّمليأما 
 فكذلك الوقف . , الشرع إليه 

حيث أجاز في المجموع وقف النّووي في كتبه , وأصل الخلاف في المسألة هو اختلاف قول 
قف الذي لا سواء احتاج إلى قبول أو لا , وقيده في الروضة بالو , المبيع قبل قبضه مطلقاا 

 1يتوقف على القبول .

أخر في تأليفه عن الروضة لأن المجموع مت ؛ وذلك الجوازفي هذه المسألة الراجح وأرى أن 
والمقدم , كما هي القاعدة عند الفقهاء بالأخذ بالمتأخر ,وبما فيه  المعتمدفيكون  الوارد فيه هو 

تتَبع لكلام الأصحاب ؛ وهو كتاب المجموع , ولأنّ الشيخ زكريا الأنصاري بيّن في أسنى المطالب 
أنّ الأصح الذي اختاره النّووي أنّ الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول ؛ ومن ثمةّ فلا خلاف 

بل القبض , ويؤيد هذا الرأي ترجيح المذاهب الأخرى له مطلقاا كما بينّت في صحته مطلقاا ق
 2ذلك .

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 3/508, روضة الطالبين  9/264المجموع  1

 . 56, 55, الفوائد المدنية  2/83أسنى المطالب  2



140 
 

  المطلب الرابع :

 :وفضة  يض المقترض عن دينه الذهب بذهبعو ت

مرت هذه المسألة سابقاا في المبحث الثاني من الفصل الأول في المطلب السادس تحت عنوان : 
غير جنسه , والملاحظ في المواضع التي وردت فيها هذه  وفاء دينه النقد بنقد من جنسه ومن

المسألة عند الشيخين أنهما متفقان على أنّ جريان المعاوضة بين جنسين ربويين ومع أحدهما 
د عجوة ؛ كأن يبيعه عرف عند الفقهاء بمسألة م  وهو ما ي  , أو كليهما من غير جنسه لا يصح 

ين لو صالح الدائن عن دينه بشيء من جنسه ومعه ذهباا بذهب وفضة , واتفقوا على أن المد
من غير جنسه بلفظ الصلح يصح أيضاا ؛ كما لو أعطاه ألف درهم وخمسين ديناراا عن ألفي 

وقع الخلاف في حال  وديناراا عوضاا عن الألف الثانية ,درهم في ذمته , حيث تكون الخمسين 
ابن حجر أنّ قاعدة العكس ؛ حيث عدّ  , أوثّم وفاه مكانها دراهم ودنانير , اقترض دراهم 

لحق بمسألة الصلح مد عجوة لا تجري في الدين , فلا ضرورة لتقدير المعاوضة هنا , وإنماّ ت  
فاختار أن المسألة تندرج تحت قاعدة مد عجوة المتفق على  الرَّمليالمتفق على جوازها , أما 

 1باب المعاوضة المتفق على بطلانها .من عدّها وهو ما أفتى به والده ؛ حيث , عدم صحتها 

هو عدم جواز هذه المسألة   راجحاا وقد ذكرت أقوال المذاهب في المسألة سابقاا , و الذي أراه 
فلا داعي لتقدير المعاوضة , إذا ما جرت بلفظ التعويض , أما إذا كانت تحتمل التعويض وغيره 

 والله تعالى أعلم .ة صحيحة جائزة , , وتقع المبادلمل على معنى الصلح وإنما تح  , فيها 
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 المطلب الخامس : 

 : صالح عن ألف درهم وخمسين ديناراا معينين بألفي درهم 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

في المسألة السابقة أن الشيخينذك  اتفقا على أنه لو صالح الدائن عن دينه بشيء من رت  
بلفظ الصلح صح ذلك منهما ؛ كما لو أعطاه ألف درهم وخمسين جنسه ومعه من غير جنسه 

ثانية , والقيد ن ديناراا عوضاا عن الألف الي درهم في ذمته , حيث تكون الخمسو ديناراا عن ألف
فقد وقع , هو كون ما عوضه عنه غير معين , أما لو كان المصالح عليه معيناا المتفق عليه هنا ؛ 

بألفي درهم  , حيث ألف درهم وخمسين ديناراا معينين عن له ف ؛ كما لو صافيه الاختلا
" : إلا أنه قال في نهاية كلامه ,  الرَّمليلعدم جوازه  , وذكر هذا القول  ابن حجرذهب 

 1 .ولكن المعتمد الصحة "

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

لا يحتاج إلى تقدير فكأنه ز بأن الاعتياض في المعين حقيقي , استدل ابن حجر على عدم الجوا
؛ لكونه من صور مد عجوة  , وهو ممتنع , باع الألف درهم والخمسين ديناراا بألفي درهم 

؛ ه اعتمد في نهاية كلامه الصحة , ولكنّ  نفسه هذا القول الرَّملي عند ذكرل به ما علّ وهو 
وإن جرى على , فلا يشمل عقده التعويض , وتعليل ذلك هو أن لفظ الصلح يشعر بالقناعة 

أنّ ما جرى منهما بقصد  والراجح فيهما, معين , وأرى أن هذه المسألة لا تخرج عن سابقتها 
ومن شروط المعاوضة في الأجناس , لأن الاعتياض فيه حقيقي ؛ البيع وما شابهه لا يصح 

ما جرى في الربوية المماثلة , وهي ممتنعة في مسألة مد عجوة التي شرحتها سابقاا , أما لو كان 
ه لا ضرورة فيه هذه المسائل وما شابهها المقصود منه الصلح لا المعاوضة فالراجح الجواز ؛ لأن

فيه مستوفياا لبعضر لتقدير المعاوضة ,  ومستعيضاا عن الآخر , والصلح يحتمل ما , وإنما يجعَل  
مما لا يصح في المعاوضة بين , و الاستبدال , ولذلك صح فيه النقصان , لا تحتمل المعاوضة 
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رغم عدم , حيث لو صاله عن الألف التي في ذمته بخمسمائة صح ذلك , الأجناس الربوية 
 ويعدّ استيفاء لبعضر وإبراءا للآخر ., المماثلة 

 المطلب السادس : 

 :مسائل في قبض المعقود عليه 

بميع الكف ,  والجمع  يقال القبض في اللغة يشمل معاني عدة ؛ ومنها أخذ الشيء , وتناوله 
 1:قبض الطائر جناحه إذا جمعه .

ويمكن أنَ يلخص بأنه  , قبضاا أو لادُّونه ويختلف القبض في اصطلاح الفقهاء  بحسب ما يع
 2. حيازة الشيء والتمكن منه :

رضي  ابن عباسحديث  منهص فوالأصل في القبض يرجع إلى أمرين : النص و العرف ؛ أما النّ 
فلا يبعه حتى  من ابتاع طعاماا "  سلم قال: آله و رسول الله صلى الله عليه و  أنّ  الله عنهما ,

  3.شيء مثله قال ابن عباس: وأحسب كلَّ  " يستوفيه

ون على عهد رسول الله صلى الله عليه ب  ضرَ أنهم كانوا ي  :"  رضي الله عنهما  ابن عمروحديث 
  4". وهل  و  أن يبيعوه في مكانه حتى يح   افاا زَ ج   وسلم إذا اشتروا طعاماا 

دد وأمّا العرف فلأن القبض لم   5فكان المرجع فيه إلى العرف .؛  شرعاا ولا لغةا يح 

وبناء عليه تعددت آراء المذاهب في كيفية حصول القبض بحسب نوع المبيع , حيث اتفقوا 
إذ من الممتنع حصول النقل له , وقد جعل النفية , على أن العقار يحصل القبض له بالتخلية 
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ا القبض فهو أمّ , لأنها هي الواجب الذي يستطيع البائع عمله ؛ في كل شيء  اا التخلية قبض
عن مقدوره , وحملوا الديث على  إذ هو خارج, عنه  فلا يكون مسؤولاا , من عمل المشتري 

زنه لصحة تصرف و  باكتياله و؛ ه من تمام القبض ل لابدّ , أو الوزن ونحوه , باع بالكيل أنّ ما ي  
 1.ه هو انتقال الضمان للمشتري فحسبنّ أثر التخلية فيالمشتري به ,حيث إ

 والنقود و, كالثياب ؛  تناول باليد المبيع إذا كان مما ي   واتفقت المذاهب الثلاثة الباقية على أنّ 
, عتبر فيه الكيل المبيع إذا كان مما ي   فإن القبض يحصل لها بذلك , واتفقوا على أن, الجواهر 

بر به , وزاد الشافعية شرط نقله فإنّ  قبضه يكون بما اعت  , أو الذرع , أو العدّ , أو الوزن 
زافاا ج   يعَ أو يعتبر لكن ب   كالدواب والأمتعة ,,  وتحويله , وفي حال كان المبيع لا يعتبر فيه ما مرّ 

فيه من النقل والتحويل عند الشافعية والنابلة ,  طعام , لا بدّ ة رَ بـ  كص  ؛ أي من غير تقدير ؛  
 2قوا حصول القبض له بالعرف .أمّا المالكية فعلّ 

 : في تحقق القبض وكيفيتهالمسائل المختلف فيها بين الشيخين

 : : قبض الثمرة المبيعة بعد أوان الجذاذ  المسألة الأولى 

 المسألة :أولا : تحرير محل النزاع وصورة 

انتقال : من أهمها , و ويترتب عليه عدة آثار , يتعلق بقبض المعقود عليه عدد من الأحكام 
 ةمن بيع وإجار ؛ وأحقية تصرفه فيه , لك للمشتري في عقد البيع , ودخول المبيع في ضمانه الم  

الشيخان ونحوه , وتختلف صور القبض وكيفيته بحسب نوع المعقود عليه , وقد اتفق , وانتفاع 
واختلفا في آخر ؛ فقبض العقار ونحوه من أرض وما فيها يحصل عندهما بالتخلية , على  بعضها 

نعه من التصرف أو الشرعية التي تم, و إزالة الموانع السية , ؛ ومعناها: تمكين المشتري من المبيع 
وتسليمه , كتفريغه من أمتعة غير المشتري ف ؛  حصول ذلك إلى العر  دُّ رَ ومَ  في المعقود عليه ,
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أو ما يقوم , كخليت بينك وبينه ؛   ل بلفظ من البائع يدل عليها ونحو ذلك , وتحص  , المفتاح 
 1من كتابة وإشارة في حال كان للبائع حق البس . ؛ مقامه 

ية , واختلفا يكفي لها التخل, وقبض الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ كالعقار في القبض عندهما 
إلى أنه لابد لصول القبض فيها من النقل  ابن حجرحيث ذهب ؛ في بيعها بعد أوان الجذاذ 

 ,الشربيني الأنصاري , والخطيب زكريا وهو موافق لما اعتمده الشيخ  فلا تكفي التخلية ,, 
 2.سواء قبل أوان الجذاذ أو بعده , التخلية كافية في قبضها  , فعدّ  الرَّمليوخالفه 

فالتخلية تكفي في بيع ثمار الأشجار , ولم يقيدوا ذلك بكونه قبل أوان الجذاذ أو الحنفية وعند 
بعده , ويدلّ على استواء ذلك عندهم إجازتهم لبيع الثمر على الشجر ولو قبل بدو الصلاح 
بشرط القطع , فدلّ على أنّ ما يطلقوه من الأحكام العامة تشمل كل الالات التي صحت 

 3مذهبهم .في 

يب " أوان الجذاذ " تدخل فإنّ  الثمار المبيعة بيعاا صحيحاا على أصولها بعد الط  المالكية وعند 
, القبض لها لا يشترط فيه النقل العقد , فيظهر من كلامهم هذا أن ّ  في ضمان المشتري من

طر كالريح والموإنّما يحصل بالتخلية , إلا أنهم أبقوها من ضمان البائع بالنسبة للجائحة  "  
 4سواء جذّها ونقلها أو لا .,فتدخل في ضمان المشتري مطلقاا والبرد" إلى أن يتناهى طيبها , 

والتصرف , يحصل قبض الثمرة المبيعة بالتخلية , ولذلك أجازوا للمشتري بيعها  الحنابلةوعند 
تبقى الثمرة من تام , حيث  التخلية وحدها بقبضر  ي على الشجر , ولكنّهم لم يعدّوافيها وه

أو تأخر المشتري عن , يعت مع الأصل إلا في حال ب  , ضمان البائع في حال تلفها أو تعيبها 
 5.أخذها عن وقت جذاذها بالعادة 

                                                           
 .4/93, نهاية المحتاج  4/410التحفة  1
 . 4/93, نهاية المحتاج  4/410التحفة ,   2/461مغني المحتاج ,   2/85سنى المطالب أ 2
 . 4/562,555, رد المحتار  5/248بدائع الصنائع  3
 . 3/147حاشية الدسوقي  4
 . 3/202أولي النهى , مطالب  2/74المغني لابن قدامة  5



145 
 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

والرافعي ذكرا أنّ التخلية كافية في القبض  النّوويأنّ ؛ وكذلك الخطيب الشربيني ,  الرَّمليبيّن 
ذكر الشيخين " قبل أوان الجذاذ , ومن تابعه , ابن حجر  ثمرة قبل أوان الجذاذ , فعدّ  بيعفي 
, وهو لا قيداا , مثالاا  , في حين عدّه الرَّملي1ما أخذ به الشيخ زكريا الأنصاري وهو  قيداا ," 

 ما أفتى به والده .

)أي قبل وتقييده بذلك  ": حيث قال ,  رة المغني أنّ لهذا الاختلاف سبقاا والملاحظ في عبا 
شعر بأن دخول وقت قطعها يلحق بالمنقول, وهو كما قال الإسنوي المتجه وإن ي  أوان الجذاذ ( 

 2." نازع فيه الأذرعي

في المسألة يختلف بحسب الواقعة والعرف ؛ حيث إن المعتمد عند الشافعية  الراجحو أرى أنّ 
شتري , فدل ذلك على حصول القبض هو عدم وضع الجائحة , ودخول الثمر في ضمان الم

للثمر بالتخلية مطلقاا , ولكن من ناحية أخرى فإن الظاهر من كلام النّووي أنهّ أراد بقوله " 
قبل أوان الجذاذ " التقييد لا المثال , ومن ثمةّ في عد النقل في قبض الثمرة في حال بادر المشتري 

عادة , فالمعتبر حصول القبض بالتخلية ؛ إلى قطعها , أما لو تأخر عن ذلك عمّا تقتضيه ال
حتى لا ي تخذ ذلك وسيلة إلى إبقائها من ضمان البائع , ويدل له أيضاا أن التخلية كافية في 

 3القبض في بيع العرايا حتى بعد أوان الجذاذ عند الجميع .
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 : متاع فيه لغيره: قبض المبيع الحاضر المنقول أو غيره وهو بيد المشتري ل المسألة الثانية 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

 وهو في يد المشتري أمانة ا , أو المنقول الغائب , اتفق الشيخان على أن بيع العقار الغائب 
مع حصول , وتفريغه , كن فيه المضي إليه ضي زمن يم  يحصل القبض فيه بم  , كان أو ضماناا 

في قبضه  فلا بدّ , أو الأجنبي , إذن البائع في القبض , وإن كان المبيع منقولاا غائباا في يد البائع 
 ونقله ., من تخليته بالفعل إن كان مشتغلاا 

وهو بيد المشتري لا متاع فيه لغيره  ؛ وصورة هذه , أو غيره , واختلفا في بيع الاضر المنقول 
لا متاع فيه لغيره , أو , أو إجارةا , والمشتري يسكنه إعارةا , ائع بيتاا مثلاا المسألة : أن يبيع الب

 أن ّ إلى  ذهب ابن حجرأو هي وديعة عنده ؛ حيث , أن يبيعه دابةا يركبها المشتري مثلاا 
فبيّن أنهّ لابد من مضي  الرَّمليأمّا وإن كان للبائع حق البس ,, القبض يحصل بمجرد العقد 

 1مع إذن البائع إن كان له حق البس . , يه النقل أو التخلية زمن يمكن ف

فإن يده عليه تنوب مكان قبض , إذا كان المبيع "غائباا أو حاضراا " بيد المشتري الحنفية وعند 
أو هي أقوى , فإن كانت , بشرط أن تكون يده السابقة تساوي يده الجديدة عليه , المبيع 
لأن يد ؛  أو عاريةا ,  ؛ كأن يكون المبيع في يد المشتري وديعةا  فلا ينوب القبض السابق, أقل 

المشتري عليه حينئذ يد أمانة ؛  وهي لا تنوب عن يد الضمان الاصل بقبض المبيع , فلا بدّ  
من حصول قبض جديد يناسب نوع المبيع من عقار أو غيره , أما لو كان المبيع في يد المشتري 

وهي تساوي يد الضمان , لأن يد الغاصب يد ضمان ؛ ض جديد فلا حاجة إلى قب, مغصوباا 
 2في البيع .

ي بمجرد العقد الصحيح , فقد لقواعدهم في أنّ الضمان ينتقل للمشتر  اا ووفقالمالكية وعند 
أو ليس فيه خيار الثلاث , أو وزن , أنّ المبيع الاضر إذا لم يكن فيه حق توفية من كيل عدّوا 
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فإنه يكون حال كان المبيع محبوساا بالثمن ,  إلّا في تري بمجرد العقد ,يدخل في ضمان المش, 
فأعتقد وحسب قواعد المالكية , من ضمان البائع , وبما أنّ الال هنا وجوده في يد المشتري 

لأنّ المفترض أنهّ ؛ حتى يدخل المبيع في ضمان المشتري , من إذن البائع في القبض  أنه لا بدّ , 
 1في خصوص هذه المسألة بعينها . اا , حيث لم أجد لهم نصمحبوس بالثمن 

سواء كانت يد , ينوب مكان القبض المستحق بالعقد مطلقاا ي عدّون القبض السابق  الحنابلة و
 2ولا مضي المدة ., المشتري أو المرتهن عليه يد ضمان أو أمانة , ولا يشترط فيه الإذن 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

وفي الاضر بيد في بداية كلامه , ثمّ أردفه بتنبيه جاء فيه : "   الرَّمليذكر ابن حجر ما اختاره 
, ولم يبالوا  , واعتمده الأذرعي والزركشي وغيرهما المشتري هو ما اقتضاه كلامهما في الرهن

 أنه يصير مقبوضاا , وأقراه , عن المتولي  وابن الرفعة في الكفاية نقلاا , بكون المصنف في المجموع 
, أن هذا المنقول هو الأحق بالاعتماد  القَّ  لكنَّ , , وإن كان للبائع حق البس  بنفس العقد

 3 ."بما يعلم منه أن رجوع شيخنا عن اعتماده ليس في محله, اب بكما بينته في شرح الع  

اختار من جاء وغيره ممن سبقهم قد تعددّ , ف النّوويوالملاحظ في هذا النص أنّ النقل عن 
هو  قال المتولي لو باع شيئاا " : في المجموع  النّوويح عنده , والنص الذي أورده بعدهم ما ترجّ 

, أو سوم , أو عارية , كغصب ؛  فإن كان في يده بهة ضمان ؛ في يد المشتري قبل الشراء 
فيسقط ضمان القيمة ويحصل ,  لأن البيع جهة ضمان أيضاا ؛ له صار بمجرد الشراء مقبوضا ا 

,  اضر أو قر  , أو شركة , أو وكالة , كوديعة ؛  وإن كان في يده بهة أمانة , ضمان المشتري 
وهو ظاهر في كون المبيع  4 ."ولا يحتاج إلى إذن في القبض, له  صار بمجرد البيع مقبوضاا 

 مقبوضاا بمجرد العقد .
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 وهو الشيخ زكريا الأنصاري فيما اعتمده ؛ يخه وقد ذكر ابن حجر في نهاية نصه أنهّ مخالف لش
, ولا أمتعة فيه لغيره , وخرج بالغائب الاضر بيد المشتري  ": حيث جاء في أسنى المطالب 

ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق , بنفس العقد  فإنه يكون مقبوضاا 
  1."للمتولي خلافاا , للشيخين  اقاا وف, وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي , البس 

في حال لم نفسه لعقد بن حجر في كون المبيع مقبوضاا باوالظاهر في هذا النص أنه موافق لا
من غير , يكن للبائع حق البس , وأما لو كان للبائع حق البس فلا بد فيه من الإذن عنده 

الشربيني كلام شيخه زكريا الأنصاري ضي المدة , وقد اعتمد الخطيب من م   الرَّمليشرط ما ذكره 
 2كما هو .

في هذه المسألة ما ذكره الراجح وأرى من خلال ما ذكرت من الأقوال ومذاهب الفقهاء أنّ 
الشيخ زكريا الأنصاري ؛ وهو عدم اشتراط مضي المدة التي يتمكن فيها المشتري من قبض المبيع 

هذا الشرط عند  ع دَّ وابع القبض , وإنما نه ليس من تحسب نوعه , لعدم الاجة لذلك , إذ إ
الشافعية اتفاقاا في بيع الغائب عن مجلس العقد وهو في يد المشتري , لأنّ المبيع الغائب لو لم 

ن دوام اليد كابتداء , حيث إليحوزه ويتمكن منه  يده لاحتاج إلى مضي هذا الزمن يكن في
 ه في المبيع الاضر .بخلاف, القبض , فكان مضي هذا الزمن هنا معتبراا 

 ه واشتراط الإذن في حال كان للبائع حق البس ؛ لأنه لا يجوز إسقاط حقه في المبيع بغير إذن
لَم  القول بأنّ إجراء العقد من البائع مع علمه بكون المبيع كما لو كان المبيع في يده ,  ولا يس 

لأنه كذلك في حال سلّم المشتري وإباحة التصرف بالمبيع ؛ , في يد المشتري إقرار له بالقبض 
رضا البائع  سلم المشتري الثمن الال فلا يعدُّ أو كان الثمن مؤجلاا , أمّا في حال لم ي, الثمن 

 وإن كان قد رضي بوجوده في يده ., بالتعاقد رضاا منه بالقبض المبيح للتصرف 

يد اللاحقة وهو عدم اشتراط كون اليد السابقة على المبيع أقوى أو تساوي ال الراجحوأرى أنّ 
ليد , والتمكن من التصرف , فإذا وجد لأن المقصود من  القبض هو إثبات ا ما ذكره النفية ؛
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صل القبض , وأمّا ما ينشأ عنه من كون الشيء المقبوض أمانة أو ضماناا  لا علاقة أو تأثير ح
 قبض . له في حقيقة ال

 : : نقل الحيوان المسألة الثالثة 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

للحيوان , أو بأمره اتفق الشيخان على حصول النقل للحيوان بتحويله من محله إلى محل آخر 
عدّه حيث ؛ وقد امتثل بالفعل وتحول , واختلفا في ركوب الدابة واقفة , بالتحول عن مكانه 

في شرح زكريا مع وجود الإذن من البائع , وهو ما ذكره الشيخ , في القبض  ياا كاف  ابن حجر
لكن في الرافعي في الغصب لو ركب المشتري  ": حيث جاء فيه , الروض نقلاا عن الرافعي 

ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف , حصل الضمان ,أو جلس على الفراش , الدابة 
   1."  وإلا فلا, ه وإن لم ينقل,  أيضاا 

في حصول القبض , وهو موافق لنص متن الروض , وضعّف  ياا ركوب الدابة كاف  الرَّملي ولم يَـع دّ 
 2غير مسلم في صحة التصرف ., وذكر أنّ كلامه مسلم في الضمان , قول الرافعي 

ولا , اذهب و اقبضها : بحيث لو قال له البائع  , يحصل القبض للدابة بالتخلية  الحنفيةوعند 
, جاء في رد المحتار  اا قبضي ـعَدّ وكذلك ركوبها عندهم  , فإنه يكون قبضاا , مانع يمنعه من ذلك 

رى بحيث يمكنه إن كان ي  , فقال: البائع: اذهب واقبض , في السرح  وكذا لو اشترى بقراا  " : 
 3اا " .الإشارة إليه يكون قبض

 4. صل عندهم بتسليم المقود للمشتري وهو حا؛ يرجع قبض الدابة إلى العرف  المالكيةوعند 

 5كتمشيته من مكانه .؛  فقبض اليوان يحصل بنقله  الحنابلةوعند 
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

كما ذكرت , وإن كان الأقوى في النقل في المذهب  النقل في هذه المسألة أصل الاختلاف 
بالنسبة الراجح ن المشتري قبضاا لها , وأرى أنّ ركوب الدابة م عدّ  بعدم ؛  الرَّمليعندهم قول 

لأن النص الوارد في القبض ورد في الطعام خاصة ,  ؛لقبض اليوان هو الرجوع  إلى العرف
ولا شرعاا كما ذكر  د لغةا نّ القبض لم يح َ قبض أصلاا هو العرف , إذ إولأن المرجع في تحقق ال

له فهو  اا يعدّ ركوب اليوان قبض, أو وقت ما , ان العرف في مكان ما ابن حجر , فإذا ك
م مقود يتسل في عدّ  كذلك , ويؤيده مذهب النفية باعتبار التخلية قبضاا , ومذهب المالكية 

 لها . اا الدابة قبض

 :القبض في القسمة المسألة الرابعة : 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

: قَسَم ت القسمة : النصيب ,  ء . ي ـقَال  نسان م نَ الشَّي  يب  الإ  يم نَص  م والم ق سَم والقَس  الق س 
َ الشُّركََاء   ءَ بَـين  مه , وأعَطيت ك لَّ شَر يكر م ق سَمه , الشَّي  يمه, وق س   1. وقَس 

:  .  جمع نصيب شائع في معين واصطلاحا ا

 2.  ما من جزء معين إلا وهو مشتمل على النصيبين حيث إنه

لا , وفي المسألة المختلف فيها هنا على  , هل هي بيع أموقد اختلف الفقهاء في تكييفها 
ابن وأمّا مفهوم كلام  , الرَّمليعند تكييفها بيعاا فإن المقسوم فيها لا يحتاج إلى نقل أو تحويل 

 3بيعاا . عدّ هافهو أنهّ لابد من التحويل والنقل في القسمة على  حجر

على نص عند المذاهب الأخرى على كلام للشيخ زكريا أو الخطيب الشربيني , ولا ولم أقف 
 بخصوص هذه المسألة .
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

الفائدة من  هو عدّ فيها حتى يسقط بالقبض , فلقوله بأنّ القسمة لا ضمان  الرَّملياستدلّ 
ومن ثمةّ فلا داعي لصول القبض , وهو حاصل في القسمة , القبض براءة البائع من الضمان 

المشتري من التصرف ليس من  ع  ن  وهو أنّ مَ ؛  اا , أمّا ابن حجر فذكر أنّ في هذا الكلام نظر 
فيه من القبض لجواز  فكان لابدّ اا , بل هو من باب ضعف الملك أيض, باب الضمان فحسب 

نهّ لا تلازم بين الضمان وصحة التصرف كما قول ابن حجر ؛ إذ إ رجحانلتصرف , وأرى ا
 1قال الرشيدي في حاشيته على النهاية .

 من بائع وغيره في القبض في ملكه :: إذن المالك المسألة الخامسة 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

في جواز  ياا كاف  منها قبضاا  يزر إلى حَ  2نقل المبيع  المنقول دار البائع فلا ي عدُّ رى البيع في لو ج
تصرف المشتري بالمبيع " وإن دخل المبيع في ضمان المشتري ضمان يد " إلّا مع وجود إذن 
البائع بالقبض , فلا يكفي مجرد إذنه بالنقل , وهذا متفق عليه عند الشيخين في حال كان 

, وخالفه  الرَّمليبس , وفي حال لم يكن للبائع حق البس فالأمر كذلك عند للبائع حق ال
زكريا , وهو قول شيخه  هنا في جواز تصرف المشتري بالمبيع  ياا النقل كافعدّ ف ابن حجر
 . الأنصاري 

ليحصل القبض للمبيع , منه  ط إذنه في النقل إلى حيزر اشتر  , ولو جرى البيع في ملك أجنبي 
 .,  كما اعتمده الخطيب الشربيني إذن الأجنبي  الرَّمليجر , ولم يشترط عند ابن ح

ط إذنهما في النقل للقبض عند ابن اشتر  , ولو جرى البيع في ملك مشترك بين البائع وغيره 
 .كالخطيب الشربيني   باشتراط إذن البائع  الرَّمليحجر  , واكتفى 
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أنّ صاحب المكان من بائع وغيره قد رضي وسمح , وأثره في هذه المسائل , والمقصود من الإذن 
 1فيكون معيراا له ., للمشتري بالانتفاع باليز الذي اشتغل به المبيع بعد نقله إليه 

 ولم أقف على نص عند المذاهب الأخرى في خصوص هذه المسائل .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

ملكه عند الشافعية هو أنّ يده على الأصل في اشتراط الإذن من البائع  في قبض المبيع في 
ولا يعدّ المشتري , منه لا يخرجه عن ملكه  ه وعلى ما فيه , ومن ثمةّ فإن نقل المبيع إلى حيزر ك  ل  م  

فيكون عندئذ قد أعاره اليز ؛ إلا في حال أذن له البائع في نقل المبيع وقبضه  , قابضاا له عرفاا 
 له المبيع . لَ ق  الذي ن  

, و الاختلاف الواقع هو  الرَّمليستدل به لقول ابن حجر و الاستدلال العام الذي ي  وهذا هو 
عندي فيه والراجح وليس للبائع حق في حبس المبيع ,  , في حال الإذن بالنقل دون القبض 

؛ لأن صورة القبض قد تّمت 2ا اعتمده الشيخ زكريا الأنصاري وهو موافق لم, قول ابن حجر 
فهو يشبه ما لو أخرج المبيع إلى حيز لا يختص بأحد , ولأن , في ملكه وبإذن من البائع 

الأصل أن اشتراط الإذن من البائع في القبض هو فيما إذا كان له حق البس , أمّا إذا لم يكن 
 له حق البس فيجوز للمشتري أنّ يستقل بقبض المبيع اتفاقاا .

كر ابن حجر دليلاا لاشتراط الإذن منهما بل وأما بالنسبة لإذن الأجنبي  أو الشريك ,  فلم يذ 
باب علّق ابن قاسم العبادي على كلامه في حاشيته على التحفة أنهّ بسط القول في شرح الع  

فقد استدلّ بقياس المسألة على مسألة النقل إلى المغصوب  الرَّمليوأمّا , بالاكتفاء بإذن البائع 
في الراجح  أنهّى رضا المغصوب منه  , وأرى ولا يتوقف عل, حيث يتحقق القبض اتفاقاا , 

لا , وتحقق صورة القبض , ؛ لأنّ صحة البيع 3 الخطيب الشربينيوقد وافقه , هذه المسألة 
وإن كان قد حصل , لعدم صلتهما بأصل البيع ؛ تتوقف على إذن الأجنبي أو شريك البائع 
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لا لصحة القبض , لرفع الرمة والإثم تعدرّ بنقل المبيع في ملكهم , فيكون اشتراط الإذن منهما 
 والبيع .

 المطلب السابع : 

 : مسألة استقلال المشتري بقبض المبيع والثمن حال ولم يسلم  

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ن اتفق الشيخان على جواز أن يستقل المشتري بقبض المبيع دون إذن البائع  في حال كان الثم
؛ وذلك لانتفاء حق البس للبائع , وفي حال لم يسلم مؤجلاا , أو كان حالاا وقد سلمه للبائع 

من إذن البائع , فإذا استقل بأخذه  بل لابدّ , فلا يستقل بأخذ المبيع , المشتري الثمن للبائع 
 ف الشيخان في نوع الضمان في هذه المسألةوجب عليه ردّه , و يدخل في ضمانه , و اختل

على المشتري ثمنه  استقربحيث لو تلف المبيع ,  وضمان يد ضمان عقد ابن حجر فهو عند
وقد وافق ابن حجر في قوله ما اعتمده الشيخ , , ولو خرج المبيع مستحقاا ي طالب به للبائع 
 1. الشربيني الأنصاري , والخطيبزكريا 

طالب المشتري ببدله من مثل أو وي  , فينفسخ العقد بتلف المبيع ,  ضمان يد عدّهف الرَّمليأما 
 2قيمة .

 ولم يسلمه المشتري , يشترطون الإذن من البائع في قبض المبيع في حال كان الثمن حالاا الحنفية و
, ولم أقف على نص لهم في وللبائع استرداده , قبضه له صحيحاا  دُّ فإذا قبضه المشتري لا يع

 3.حال تلفه هل يعدُّ ضمان عقد أم ضمان يد 
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ولم يشرطوا الإذن  بخصوص الإذن من البائع في قبض المبيع , المالكية و لم أقف على نص عند 
 1في سائر العطايا ؛ كالهبة والصدقة ونحوها.

يصح في المذهب عندهم قبض المبيع من غير رضا البائع , إلا في غير المتعين  الحنابلةوعند 
فيحرم , ومثله الثمن غير المعين , فلو أخذه البائع من غير إذن المشتري لم يكن قبضاا , إلا مع 

 2المقاصة ؛ بأن تلف وهو موافق لما له على المشتري نوعاا وقدراا فيتساقطان .

 والمناقشة :الأدلة ثانياا: 

المبيع لو تعيب يثبت للمشتري  يختلف ضمان اليد عن ضمان العقد في عدة أمور ؛ ومنها أنّ 
إن قلنا بأنه ضمان ؛ مع ضمان قيمة ما نقص منه , وإذا تلف يطالب ببدله , ه إلى البائع ردّ 

ذا تعيب إيد ؛ بخلاف ما لو حكمنا بأنه ضمان عقد ؛ حيث لا يثب ت للمشتري ردّه إلى البائع 
 وكذلك لو تلف , وإنما يستقر عليه ثمنه المتفق عليه بين المتعاقدين ., 

أن قبض المشتري للمبيع قبض غير شرعي ؛ لأنهّ تّم دون حصول الإذن من  الرَّمليوقد عدّ 
مع وجود حق البس له , ولذلك هو بمثابة الغصب , والغاصب يضمن ما غصبه , البائع 

, وي ستدل لقوله بوجوب  طالب ببدله الشرعي من قيمة أو مثلي  ضمان يد ؛ بحيث لو تلف 
 .ردّه  المتفق عليه 

وعليه ردّه في حين أن ابن حجر مع موافقته أنه يضمنه ضمان يد , فيطالب به إن است حق , 
ولا ينف ذ تصرفه فيه ؛ إلا أنّ المشتري يضمنه كذلك ضمان عقد ؛ فهو كالمقبوض من حيث 

لوجود صورة القبض , وحق البس لا ينافيه من ؛ و يثبت عليه ثمنه , ه عدم الانفساخ بتلف
في المسألة ؛ لأنّ الإمام النووي قد ذكر  أنهّ الراجحل وجه ؛ لأنه بمنزلة حق المرتهن  , وأرى ك

في متن المنهاج أن إتلاف المشتري للمبيع بمنزلة قبضه , وقد ذكر هذا النّص مطلقاا دون تقييد 
بوجود حق البس للبائع أو عدمه , وقد اتفق ابن حجر والرملي على ذلك ؛ ومنه يتبيّن أنّ 
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عليه ثمنه , وهذا يدل على أنهّ ضمنه ضمان البيع لم ينفسخ  بإتلاف المشتري له , بل استقر 
 1عقد , وإنما يطالب ب رَدّ ه في حال بقائه على ما هو عليه لوجود حق البس للبائع .

 المطلب الثامن : 

 :مؤنة نقد الثمن 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

, وقد اتفق الشيخان على وتمييز الجيد منها من الزيف , المقصود من نقد الثمن فحص النقود 
, , واختلفا فيما إذا كان الثمن في الذمة ن على المستوفي في الثمن المعين أن أجرة الناقد تكو 

فجعله  ابن حجرأمّا أي على المستوفي , وهو قول الخطيب الشربيني ,  الرَّمليفهو كذلك عند 
 2الأنصاري . زكريا وهو اختيار شيخه ,على الموفي 

وأجرة وزن ثمن  )" : جاء في رد المحتار  ؛فأجرة وزن الثمن ونقده على المشتري  الحنفيةأمّا 
إلا إذا قبض البائع الثمن ثم جاء , وإخراج طعام من سفينة )على مشتر( , ونقده( وقطع ثمر 
 3. " يرده بعيب الزيافة

ولم , كيله   و, وقصدوا به وزنه وعده ؛ أطلقوا القول بأن أجرة الثمن على المشتري  المالكيةو
 4وظاهر الإطلاق يشمله ., على خصوص نقده  اينصو 

سواء ؛ على باذله , أو نقد , أو كيل , مؤنة توفية المبيع والثمن من وزن أو عد  الحنابلة وعند
كان بائعاا أو مشترياا , ومن ثمةّ فإن كان المشتري هو الذي سوف يبذل الثمن من الدنانير أو 

وهذا ما قبل قبض البائع , فإن قبضه البائع فأجرة نقده , الثمن عليه  فإن أجرة نقد, الدراهم 
 5وهذا يوافق مذهب النفية ., إن كان يريد أن يرده بعيب , عليه 
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 ة والمناقشة :لأدلاثانياا : 

علوا نقد الثمن على المشتري من خلال سرد الأقوال في المذاهب نجد أن جمهور الفقهاء ج
والنقد من تمام ذلك , أمّا فيما إذا قبض البائع , نّ من واجبه تسليم الثمن صحيحاا حيث إ

 وهو من مصلحة البائع ., لأنّ الغرض منه إظهار العيب لا غير ؛ الثمن فعليه أجرة النقد 

من  وهو, لأنّ الغرض منه إظهار العيب  ,لوا  أجرة نقد الثمن على البائع وأمّا الشافعية فجع
و في ألا يفرق بين ما إذا كان الثمن معيناا  النّووي الرافعي و مصلحة البائع , وإطلاق الشيخين

مؤن نقد الثمن على البائع, وقياسه حيث قال: "لقوله , استدلالاا  الرَّمليوهذا ما ذكره , الذمة 
, وسواء أكان إذ القصد منه إظهار عيب به إن كان ليرد به, أن يكون في المبيع على المشتري 

  1." أم لا كما أطلقاه, وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معيناا  الثمن معيناا 

 قيد إطلاق الشيخين بالثمن المعين , أمّا إن كان الثمن في الذمة فعلى المشتريفأمّا ابن حجر 
 ؛ لأنه لا يتعين إلا بقبض صحيح  .

ل القبض صو بحلا يتعين إلا قول ابن حجر ؛ لأن ما في الذمة لة في المسأ أنّ الراجحوأرى 
تسليم الثمن الذي يقابل المبيع , والزيف منها لا يصلح  الصحيح له , والواجب على المشتري

وقع عليه  فوجب عليه نقد الثمن ليسلمه صحيحاا , أمّا في الثمن المعين فإن العقد, لذلك 
لأن الأصل السلامة فيه , وفي حال أراد البائع ردّه بزيف ؛ دونما نقد فيقع القبض له صحيحاا 

 لأنه من مصلحته .؛ فإنّ أجرة نقده عليه 
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 المطلب التاسع : 

 :الضمان في خطأ النقاد إن كان لهم أجرة 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

الناقد كما مر هو الذي يفحص الثمن من الدنانير والدراهم ونحوهما ليبين الجيد منها من 
اتفق الشيخان و قد المغشوش الزيف , وخطأه هنا أن يخبر بأن النقود جيدة فتظهر مغشوشة , 

أخطأ فلا تبرعاا , وفي حال كانت له أجرة و على أن الناقد للثمن لا يضمن خطأه إذا كان م
زكريا , وهو قول شيخه في حال تعذر الرجوع للمشتري ابن حجرويضمن عند , يستحقها 
 1. الشربيني, وهو قول الخطيب مطلقاا  الرَّملي, ولا يضمن عند  الأنصاري

فيرد من  ": جاء في رد المحتار  ,إذا أخطأ الناقد فلا أجرة له ولا ضمان عليه الحنفية وعند 
, وما عزاه إلى نصف الأجرة إن ظهر نصف الدراهم زيوفاا , فيرد الأجرة بقدر ما ظهر زيفاا 

عن المحيط أنه لا أجر له بظهور البعض  في الخانية والولوالجية, ورأيت منقولاا  البزازية رأيته أيضاا 
 2." ؛ لأنه لم يوف عمله ولا ضمان عليهزيوفاا 

لى الناقد الاذق لا ضمان ع الحنابلة, و عند  المالكيةولم أجد نصاا في هذه المسألة عند 
أو غير أمين , , أمّا إذا كان غير حاذق  , سواءا كان متبرعاا أو له أجرة , ما لم يقصر الأمين

 3لتغريره . اا فيكون ضامن

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

, اراا من التغرير ذَ ح  , يت له أجرة وجب عليه بذل الجهد استدل ابن حجر بأن الناقد لما سم ّ 
ووفاء بما يقابل الأجرة , فكان التقصير منه هنا أظهر فيما لو كان متبرعاا, وقياسه ما لو استأجر 

 ويغرم أرش الورق ., فإنه لا أجرة له , الكلام  هفهم منفغلط غلطاا فاحشاا لا ي  , للنسخ 
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لانتفاء  ؛و ما نيط بالاجتهاد لا تقصير فيه , لعدم ضمان الناقد بأنه مجتهد  الرَّمليواستدل  
بخلاف الناسخ فإنه مقصر بإحداث فعل في الورق , والقول بأنه مغرر ليس بشيء , الفعل منه 

 لأنه مجتهد .؛ يعتبر في الضمان 

بتساهل فاعله , بأنّ  النقد مع كونه اجتهادياا إلا أنه يقع التقصير فيه  الرَّمليرد على قول ويَ 
في المسألة  أنّ الراجحلة قولهم , ولذلك فإني أرى وعدم إفراغه لوسعه ,  وهو ما قيد به الناب

ذلك فإنه لا يضمن , أما , وبذل جهده في أنّ الناقد إذا كان أهلاا للنقد بكونه حاذقاا وأميناا 
أو تساهل في النقد " وهذا يختلف حسب الواقعة " فإنه يكون , في حال لم يكن أهلاا لذلك 

 . على المشتري , في حال تعذر الرجوع لتغريره  اا ضامن
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باب التولية المسائل المختلف فيها بين الشيخين في :  المبحث الثاني
 :وفيه ثلاثة مطالب  ,ينواختلاف المتبايع

 

 

 .دون ذكر العقد أو البيع , أو أشركتك ,كه ت  يـ  ولّ : : قال في التولية أو الإشراك الأول المطلب

 

  في الثمن المؤجل بالنسبة للم وَلّى .بداية وقت الأجل المطلب الثاني : 

 

 أو بعده . الاطلاعاختلاف المتبايعين في كون البيع قبل المل و المطلب الثالث : 
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 المطلب الأول : 

 .دون ذكر العقد أو البيع , أو أشركتك , تك يولّ : قال في التولية والإشراك 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

التولية لغةا : مصدر ولّى ,  وولّى فلاناا الأمر , جعله والياا عليه , ومنه والي البلاد  , وولي المرأة 
 1وتفويضه إليه . ,والصبي , وأصل التولية تقليد العمل , بمعنى إلزام الغير بالأمر

اشترى بما يع بعض ما بب؛ والإشراك لغةا : مصدر أشرك , وأشركه في البيع إذا جعله له شريكاا 
 2. اشتراه به

بلفظ , الثمن المثلي, أو قيمة المتقوم  بمثل  : نقل جميع المبيع إلى المولىَّ اصطلاحاا  التوليةو
بلفظ أشركتك, أو ما , : نقل بعضه بنسبته من الثمن والإشراك , وليتك, أو ما اشتق منه

 3. اشتق منه

ذاهب الأربعة , وإن اختلفوا فيما بينهم وأصل التولية و الإشراك متفق على صحته وجوازه في الم
 4في صورها وشروطها .

مختلفة له ,  اا نها لا تخرج عن كونها صور م الأدلة التي تبيح البيع , حيث إستدل لها بعمو وي  
قال أبو " : ويستدل للتولية خصوصاا بما ورد في حديث هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

, قال رسول الله صلى الله عليه  إحدى راحلتي هاتين -رسول الله بأبي أنت يا  -بكر: فخذ 
 5. " « بالثمن »وسلم: 
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, أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق,  دبَ ع  ة بن مَ رَ ه  ز  ستدل للإشراك بحديث ي  و 
النبي  أشركنا فإن" , فيقولان له:  عمر, وابن الزبير رضي الله عنهم فيشتري الطعام, فيلقاه ابن

, فربما أصاب الراحلة كما هي, فيبعث بها  صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم
 1". إلى المنزل

فقبل , يتك هذا العقد لَّ وقد اتفق الشيخان على أنّ المشتري إذا قال لعالم بالمبيع و الثمن : وَ 
وصفةا , وكان لفظ المشتري فيها بقوله : , ولزمه مثل الثمن جنساا وقدراا , صحت التولية 

ولا يحتاج إلى نية , ومن ثمةّ تترتب عليها أحكامها , , وليتك هذا العقد ؛ صريحاا في التولية 
 أشركتك هذا العقد , أو هذا البيع . :إذا قال المشتري, وكذلك  الكم في الإشراك 

يع أو العقد " دون أن يذكر الب ه  أشركتكَ "  أو "  يتكه  "ولَّ : واختلفا فيما لو قال المشتري له 
 في التولية والإشراك , وعدّه وحده صريحاا هذا اللفظ   ابن حجربلفظ ظاهر ؛ حيث عدّ 

 2فيه من نية التولية  , أو نية الإشراك . بدّ كناية , لا  الرَّملي

العقد أو البيع اكتفيا بالنص على ضرورة ذكر ف زكريا الأنصاري والخطيب الشربينيالشيخ أمّا و 
 3في الإشراك , ولم يتعرضا لذكر ذلك في التولية .

من الألفاظ التي تدل على التولية أو على الإشراك  ة الأخرى بعضو ذ كر في المذاهب الثلاث
شَر ك لمن طلب منه 

 
ويصح بها العقد ؛ ومن ذلك  قول المولي : وليتك هذا الشيء , و قول الم

عند ذكرها على ضرورة ذكر العقد أو البيع , ولم يفرقوا عند  او ولم ينص, الإشراك :أشركتك 
 4البحث فيها بين الصريح والكناية .
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

وقضية كلام  " :استدل الشيخان على المسألة بالنقل في المذهب ؛ حيث قال ابن حجر
ما مر عن الجرجاني في التولية,  , ويؤيده ذكر العقد كما مثلناه لا يشترطالشيخين وغيرهما أنه 

 1". وهو أوجه من قول جمع

؛ : ولا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد  قال الإمام وغيره في النهاية : " الرَّمليوذكر 
, ولا يكفي أن يقول أشركتك في هذا , أو في هذا العقد , بأن يقول أشركتك في بيع هذا 

 2" . وعليه أشركتك في هذا كناية؛ ونقله صاحب الأنوار وأقره 

ومن تابعهم ؛ أن المشتري الأول لو لم يذكر في إيجابه لفظ "هذا البيع  الرَّمليوالظاهر أن دليل 
كأن يوليه المبيع ؛  " أو "هذا العقد " لما اقتصر في دلالته على المعنى المراد منه , بل يحتمل غيره 

الثمن الأول , وهذا ما يجعل هذا اللفظ  فحسب , أو يشركه فيه فحسب , بغض النظر عن
 حتى يتعين المراد منه .  , أو قرائن الال , من قبيل الكناية الذي يحتاج إلى النية 

شهرة اللفظ عرفاا وشرعاا فيما يدل عليه كافية بعله صريحاا في دلالته  وأمّا ابن حجر فلعله عدّ 
 دون أن يحتمل معنى آخر., على معناه 

في المسألة هو التفريق بين التولية والإشراك ؛ إذ إن شهرة لفظ التولية في  الراجحأن وأرى 
دلالتها على المقصود منها جعلت لفظ التولية لا يحتمل غير هذا المعنى ؛ فكان ذكر التولية 
دون ذكر العقد صريحاا في دلالته على معناها ؛ بخلاف لفظ الإشراك ؛ لأنه يحتمل في الشرع 

ر ك مجرد الإشراك في البيع , بغض النظر عن الثمن الأول ؛ ومن هنا  واللغة أن يقصد به المش 
كان لابدّ من ذكر العقد أو البيع , حتى يكون صريحاا في دلالته على معناها , ويؤيد هذا الذي 
 ذكرته أن الرَّملي لما ذكر في التولية ضرورة ذكر العقد أو البيع إنما كان بقياسه على ما ن قل في

في الإشراك من ذكر  دّ بتي في الأنوار عن الإمام أنه لاوقياس ما يأ الإشراك , حيث قال : "
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, فلم يذكر دليلاا نقلياا يَخ ص التولية , وإنما هو القياس  1" البيع أو العقد أن يكون هنا كذلك
على الإشراك , وقد بيّنت الفرق بينهما , بالإضافة إلى أن ابن حجر استدل بنقل صريح في 

, و في الإشراك نقل الرَّملي نصاا  2" وإن لم يذكر العقد كما صرح به الجرجاني التولية فقال : "
قد أو البيع فيه , أما  ابن حجر فلم يعتمد على نص صريح عن صريحاّ  على ضرورة ذكر الع

الشيخين , وإنما ذكر أنه قضية كلامهما , ويؤيد ما رجحته أيضاا أن الشيخ زكريا الأنصاري 
والخطيب الشربيني اكتفيا بالنص على ضرورة ذكر العقد أو البيع في الإشراك , ولم يتعرضا لذكر 

 3ذلك في التولية .

 اني : المطلب الث

 : بداية وقت الأجل في الثمن المؤجل بالنسبة للمُولىَّ 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وصفة ؛ , تختص التولية عن غيرها من صور البيع بأنه يلزم فيها مثل الثمن الأول جنساا وقدراا 
 دراهم , ولا يصح أن يكون غيرها من من الأول دراهم لزم في حق المولىَّ فإذا كان جنس الث

دنانير ونحوها , وإذا كان الثمن الأول قدره عشرة , وجب أن يكون في  حق المولىَّ عشرة أيضاا 
, بلا زيادة أو نقصان , ولو كانت صفة الثمن الأول اللول , كان في حق المولىَّ حالاا , وإذا 

ولىَّ , وهذا ما اتفق عليه الشيخان وأثبته المتن كان الثمن الأول مؤجلاا , ثبت مؤجلاا في حق الم
, ووقع الاختلاف بين الشيخين في بداية وقت الأجل بالنسبة للمولىَّ في حال كان الثمن الأول 

إلى أن بداية الأجل من حين العقد الأول , حتى إذا حلّ  ابن حجرمؤجلاا , حيث ذهب 
فرجح أنّ بداية الأجل في حق  الرَّملي لىَّ , وأمّاالثمن الأول قبل التولية وجب حالاا في حق المو 
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الخطيب و  زكريا , وهو قول الشيخ المولىَّ من حين التولية , وإن حلَّ الثمن الأول قبلها
 1.الشربيني 

في التولية ضرورة ذكر صفة الثمن من كونه حالاا أو نسيئة , وإذا أخفى المشتري  لحنفيةويذكر ا
وإن شاء أمسكه بثمن حال , وإن , إن شاء ردّه ؛ عن المولىَّ كون المبيع نسيئة كان له الخيار 

كان قد استهلك المبيع لزمه الثمن حالاا ؛ لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن ,  ولم أقف 
دهم في خصوص بداية الأجل في الثمن المؤجل , لكن الظاهر من كلامهم أنهّ على نص عن
 2طت في العقد الأول  ؛ أي أنها تكون من وقت التولية .اشتر  نفسها التي يكون المدة 

من كونه حالاا أو مؤجلاا , ؛ يشترطون في صحة التولية والإشراك بيان صفة الثمن  المالكيةو
و الإمساك بثمن حال في حال كتم عنه المولي وجود الأجل , ولم أقف ويخير المولّى بين الرد أ

 3على نص لهم ببيان بداية وقت الأجل بالنسبة للمولىَّ .

فإن للمشتري إذا علم به أن يأخذ المبيع , إذا ظهر الثمن مؤجلاا وقد كتمه البائع  الحنابلةوعند 
كذلك على نص لهم في تحديد بداية   بالثمن مؤجلاا , ولا خيار له في فسخ البيع , ولم أقف

 4الأجل . 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

ورجح الأوجه عنده , وقد رجح الشيخ زكريا الأنصاري , القولين من الشيخين كلا  ذكر كل
ن الأجل من والخطيب الشربيني أن بداية الأجل للمولىَّ من حين التولية , واستدلوا لذلك بأ

 5 . شرطوا المثلية في الصفةوقد , صفات الثمن 
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فيحسب , وقد ردّ ابن حجر على هذا القول بأن المغلب في التولية بناء ثمنها على العقد الأول 
 الأجل من حينه .

عتبر فيها صفات الثمن فيه  على العقد الأول أن ي اب عليه بأن معنى بناء الثمن في التوليةيج   و
, ولأن الأجل في الغالب له في التولية نفسها المدة بت ومن صفاته كونه مؤجلاا بمدة معينة فتث

بداية الأجل من حين التولية , لا من حين العقد  أن الراجحتأثير على ثمن المبيع ؛ وعليه فأرى 
 .الأول 

 

 المطلب الثالث : 

 ع قبل الحمل أو الطلاع أو بعده : في كون البياختلاف المتبايعين

 وصورة المسألة :أولا : تحرير محل النزاع 

بوقت حدوث الولادة والتأبير هل هي بعد العقد  اتفق الشيخان على أنهّ لو اختلف المتبايعان
بيمينه ؛ وذلك لأن المل ئع ؛ القائل :بأن العقد حدث بعدهما , قبله , فإن القول للبا أم

 ., والأصل بقاؤه في م لك البائع لا يصح إفراده بالبيع , والثمرة تابع 

ع أم بعده , واختلفا في حال وقع الاختلاف بوقت الاطلاع و المل , هل حدثا قبل البي
, الأنصاري زكريا , وهو قول الشيخ الأوجه تصديق المشتري أنّ  ابن حجرحيث ذهب 

 1قوله , وذكر أنّ الأوجه تصديق البائع . الرَّمليف وضعّ 

ع  أو بعد المل , فيقول المشتري : بل وصورة المسألة  : أن يقول البائع : البيع بعد الاطلا
 هو قبل الاطلاع أو قبل المل  .

ق, وهو ظاهر دّ  ومن ثم لو زعم المشتري أن البيع قبل الاطلاع أو المل ص   جاء في النهاية : "
 ". والأصح تصديق البائع, كذا قيل ,  إذ الأصل عدمه عند البيع ؛ 
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 في مجرد الثمرة أو المل , لأن البيع إن حصل قبل نى للاختلاف الاصل بين المتبايعينولا مع
من  ملكه , وإن حصل البيع بعد  نفيكونا, الاطلاع أو المل فقد حدثا في ملك المشتري 

 أيضاا من ملكه . نفيكونا, في البيع أو المل  فيكونان قد دخلا تبعاا  الاطلاع

نّ المل والاطلاع لو حصل بعد ث إ المبيع بعيب , حييظهر أثر هذا الاختلاف في ردّ إنما  و
فلا يتبعان في الرد , , من حق المشتري  نفيكونا, من الزيادة المنفصلة  نفإنهما يكونا, البيع 

 عان في الردّ .بَ تـ  في ـَ, فإنهما جزء من المبيع , أمّا لو كان حصولهما قبل البيع 

إلا أن المقصود من المسألة  ؛   الحنفية والمالكيةعند ولم أقف على نص خاص في هذه المسألة 
وهو رد المبيع بعيب عند الاختلاف , وحصول الزيادة المنفصلة للمشتري لا يقولان به ؛ وإنما 
الزيادة المنفصلة بعد القبض تمنع الرد عند النفية , ويرجع المشتري على البائع بحصة العيب , 

 1وترد مع المبيع عند المالكية .

خصوص هذه المسألة , إلا أنهم ذكروا أن القاعدة في الصفات العارضة  على الحنابلةولم ينص 
العدم , فالقول لمن ينفيها مع يمينه في حال عدم وجود البينة , وبما أن المشتري هو الذي ينفي 

 2وجود الاطلاع والمل عند البيع فهو الذي ي صدَق بيمينه ؛ لأن الأصل عدمها .

لعارضة العدم ؛ أن الأصل في الصفات ا: القاعدة التي تعتمد عليها المسألة عند الجميع هي  و
 من الصفات ؛ صفات أصلية  ؛ ككون المبيع سليماا , وكون الإنسان وذلك أن هناك نوعين

بريء الذمة , وصفات عارضة  ؛ ككون المبيع معيباا , وكون الدابة حاملاا , فلو ادعى البائع 
إذ الأصل وجودها , وبالعكس لو ادعى أحدهما الصفات ؛ دق شتري الصفات الأصلية ص  أو الم

 3., وهذا في حال عدم وجود البينة دق الآخر ؛ لأن الأصل عدمها العارضة ص  

 

                                                           
 . 190_5/184منح الجليل ,   5/18رد المحتار  1
 . 3/237كشاف القناع   2
 .  4/148, المغني لابن قدامة  4/588, رد المحتار  1/57,  الأشباه والنظائر للسيوطي  1/53الأشباه والنظائر لابن نجيم  3



167 
 

 الأدلة والمناقشة :ثانيا: 

الظاهر من كلام ابن حجر  أنه عدّ أن الأصل في الشجر عدم الاطلاع , وفي الدابة عدم 
المل ؛ ومن ثم فإن المشتري ص دق في دعوى عدمه قبل العقد ؛ لأنه عارض غير أصلي , في 
حين أن الرَّملي جعل الاختلاف في المل والاطلاع كالاختلاف في الولادة والتأبير ؛ فالمشتري 

وده بعد العقد ليكون من ملكه في الرد بالعيب , والبائع يدّعي وجوده قبل العقد يدّعي وج
د إليه , في صَدق البائع في دعواه , لأنه نتاج ملكه , والأصل بقاؤه له .   لير 

ما اعتمده ابن حجر في تصديق المشتري في دعواه ؛ لأنه ظاهر في موافقة  والراجح عندي
أن الاطلاع والمل من الصفات العارضة , والأصل فيها عدم  القاعدة المتفق عليها  ؛ وهي

الوجود , فدعوى وجودها لابدّ له من بينة ؛ لأن القاعدة تقول : إن البينة على المدعي واليمين 
, وبما أنه لا بينة عند البائع , ص دق المشتري في دعوى عدمها عند العقد , 1على من أنكر 

والتي جعل الرَّملي الكم فيهما واحداا؛ وهو تصديق البائع " ؛  بخلاف المسألة المتفق عليها "
لأن المتعاقدين متفقان على وجود الاطلاع والمل قبل العقد , فكانا لمالك الأصل ؛ وهو 
البائع ؛ لدوثهما في ملكه , ومن ثم لو ادّعى التأبير والولادة ص دق بيمينه لأن الأصل بقاء 

 ملكه .

 

 

 

 

                                                           
" وهو حديث حسن صحيح والعمل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه وأصلها حديث "  1

 عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وغيرهم: أن البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه , سنن الترمذي , 
من الإمام الترمذي رحمه الله  , والتعليق عليه1342أبواب الأحكام , باب ما جاء في أن البينة على المدعي, واليمين على المدعى عليه , رقم 

 تعالى .
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باب بيع المسائل المختلف فيها بين الشيخين في المبحث الثالث : 
 الأصول والثمار , وفيه عشرة مطالب.

 

ودخول الأبنية المتصلة بالسور , المطلب الأول : دخول البناء والشجر في التوكيل ببيع الأرض 
 .في بيع القرية 

 المطلب الثاني : دخول السقف في بيع علوه . 

 ونحوه مما لا ثمر له في بيع الشجر ., اء نَّ و وورق ال  , ون ج  ر  دخول الع  المطلب الثالث : 

 .البائع شجر على المشترى الشجر من قطعه ما سقوط:  الرابع المطلب

 باع بناء في أرض مستأجرة مع البائع .:  امسالمطلب الخ

 : ملكية غير الظاهر من العنب في بيعه . سادسالمطلب ال

وضر السقي , وأبقاه الى الجذاذ حيث لم يشترط القطع , : اشترى الثمر  سابعالمطلب ال 
 بأحدهما ونفع الآخر .

 ن الذي ظهر بعضه . خ  : بيع الباقلاء في قشره الأعلى و بيع البصل والدُّ  ثامنالمطلب ال

 بحيث لا يتميز في حال تأخر المشتري بالقطع . : ملكية زيادة النبات كالقتّ   تاسعالمطلب ال

 . العرايا باب من الشجر على بالرطب الشجر على التمر بيع : عاشرالمطلب ال
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 المطلب الأول : 

ودخول  الأبنية المتصلة بالسور في بيع , دخول البناء والشجر في التوكيل ببيع الأرض 
 .القرية 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

 للرملي والشجر في التوكيل ببيع الأرض , لم أجد القسم الأول من المطلب وهو: دخول البناء
ذكره فيما , ابن قاسم العبادي في حاشيته على المنهج  عنه في كتاب النهاية رأياا فيه , وإنما نقله

امَلسي : إن التوكيل ببيع " أي الرملي " وقال مرحيث قال : " , في حاشيته على النهاية  الشَّبر 
الأرض يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر, واستدل بأن بعضهم قال: إن بيع الوكيل كبيع 

 1" .المالك فليحرر اهـ 

من ضمن  نبيع الأرض يدخل فيه البناء والشجر تبعاا , فيكونا وذلك أنهّ من المتفق عليه أنّ  
فإنهما تبعاا للأرض , إذا أطلق ولم يذكرهما  عليهما البائع في العقد , و كذلك إن نصّ , المبيع 

 و ذلك لقوة البيع في نقل الملك , ولا يدخلان في البيع قطعاا إذا نصّ ؛ فيدخلان في المبيع 
وكل ما لا ينقل الملك , هن للملك , أمّا الرّ  صراحة على عدم دخولهما , وأ لق بالبيع كل ناقلر 

لضعفها في مقابل البيع  ؛ لبناء والشجر عند الإطلاق وإجارة , فلا يدخل في عقدها ا, كعارية 
فباعها من غير , المتصور بالمسألة هو فيما لو وكل البائع آخر ببيع الأرض مطلقاا  والاختلاف  

فيما ن ق ل عنه  الرَّمليحيث ذهب ؛ لا  ؟  الشجر , هل يكون بمثابة المالك أمذكر البناء و 
فذكر أن في إلاق بيع  ابن حجرلوكيل كبيع المالك  , وأما لأن بيع ا؛ أنهما يدخلان في البيع 
, والمتجه عنده أنه لا استتباع في الوكالة ؛ أي لا يدخل البناء والشجر  اا الوكيل ببيع المالك نظر 

ه ببيع الأرض مطلقاا , ولم يذكر في المسألة دليلاا ظاهراا , وربما وكلّ  في حال  ؛ في بيع الأرض 
 طيل البحث في المسألة هنا وهو المالك , ولن أ  ؛ كان ضعف بيع الوكيل في مقابلة بيع الأصيل 
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امَلسيوإنما ذكرها , لم يذكرها في كتاب النهاية  الرَّمليلأن  في حاشيته على النهاية فكانت  الشَّبر 
 1.  البحثخارجة عن 

والقسم الثاني من المطلب وهو : دخول الأبنية المتصلة بالسور في بيع القرية ؛ والمقصود بالقرية 
امَلسي : الأبنية المجتمعة  كما ذكر , وقد اتفق الشيخان على أنهّ يدخل في بيع القرية كل الشَّبر 

مزارع  من ساحات و ؛كر في العقد , ويدخل فيها عند الإطلاق كل ما يحيط به سورها ما ذ  
 والسور نفسه , ومالا سور لها يدخل في بيعها ما اختلط ببنائها من مساكن وأبنية ., وأبنية 

واختلف الشيخان في دخول الأبنية الخارجة عن السور والمتصلة به في مسمى القرية عند 
 الرَّملي في بيع القرية عند الإطلاق , و عدّها الإطلاق , حيث ذهب ابن حجر إلى دخولها

ولا تدخل  ": حيث قال من العاقدين , على ذكرها  صُّ نَ خارجة عن مسمى القرية في حال لم ي ـ 
, وهو موافق لما اعتمده الشيخ ا " الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما اقتضاه كلامهم

 2 زكريا , والخطيب الشربيني.

أنه يدخل في  الحنابلةبخصوص هذه المسألة  , وذكر  الحنفية والمالكيةولم أقف على نص عند 
والسور الدائر عليها , ولم أقف على نص عندهم , مسمى القرية عند الاطلاق البيوت والصن 

  3بخصوص الأبنية الخارجة عن السور والمتصلة به  .

 الأدلة والمناقشة:ثانياا: 

بما اقتضاه كلام الشيخين الرافعي هو النقل , حيث أخذ  الرَّمليالأساس الذي اعتمد عليه 
 الله تعالى  .رحمهما  النّوويو 

                                                           
 . 4/439تحفة المحتاج  1

 ." 176ذكرت هذه المسألة هنا لأن صاحب كتاب النضاخ ذكرها في كتابه بين المسائل المختلف فيها بين الشيخين " ” 
 . 4/129نهاية المحتاج ,  2/488, مغني المحتاج  4/447, تحفة المحتاج  2/99أسنى المطالب  2
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باب ما وقد ذكر ابن قاسم العبادي في حاشيته على التحفة أن ابن حجر وافق في شرح  الع  
والرافعي رحمهما الله تعالى من عدم دخول الأبنية المتصلة بالسور في بيع القرية  النّوويذهب إليه 

 1وإن خالف فيها هنا .

وأرى أن الأساس المعتمد في هذه المسألة وما شابهها هو دخول محل الخلاف في مسمى المذكور 
لكون الملحظ هنا ما يشمله  ": أو خروجه من مسماه ؛ حيث يقول ابن حجر , في العقد 

فق اللغة والعرف , والغالب أن اللغة تقرر ما ات  : وهذا يعتمد على أمرين , "  الاسم وعدمه
في هذه المسألة وشبهها  الراجح لف فيه ؛ فيكونبقى المجال الأكبر للعرف فيما اخت  عليه , وي

الرجوع إلى عرف بلد العقد , فحيث جعل الأبنية المتصلة بالسور والخارجة عنه داخلة في بيع 
 وإلا فلا تدخل ., القرية كانت كذلك 

 : انيالمطلب الث

 :وه لُ دخول السقف في بيع عُ 

 محل النزاع وصورة المسألة :أولا : تحرير 

صد منه ق   فلر وس   نص متن المنهاج على دخول الأرض في بيع الدار , وكل بناء فيها من علور 
رطب فيها أو يابس , وهو ما اتفق عليه الشيخان , ؛ ولو كان دعامة من شجر , دوامه فيها 

فيما لو كانت الدار المبيعة علواا على سقف للبائع ؛ واختلفا ظاهراا في دخول السقف في المبيع 
بعد ذكر الأقوال في المسألة إلى أنهّ لا يدخل في المبيع على  الرَّمليأو غيره ؛ حيث ذهب 

 ابن حجرالأوجه , ولكنّ المشتري يستحق الانتفاع به على العادة , وهو اختيار والده , أمّا 
َ وب ـَو فذكر الأقوال  فيدخل السقف في بيع الدار لو كان السقف ؛ ه التفصيل أن الأوجه عند ينَّ

 2على طريق , ولا يدخل في بيعها لو كان  السقف على بعض دار البائع أو غيره .
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, يكون سطح السفل لصاحب السفل لا يدخل السقف في بيع علوه , وإنما  الحنفيةوعند 
 1دم ., وله أن يبني علواا آخر مثل الأول لو انهوللمشتري حق القرار

لأن السفل لا يسمى بيتاا إلا ؛ يقضى بالسقف لصاحب السفل عند التنازع  المالكية وعند
  2بالسقف . 

أي لصاحب السفل والعلو  ؛ لأنه حاجز بين ملكيهما ؛ يقضى بالسقف لهما  الحنابلةوعند 
 3فكان بينهما مناصفة ., ينتفعان به 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

فيما ذهب إليه بأن نسبة السقف إلى السفل أظهر منها للعلو , فلذلك كان  الرَّملياستدل 
 فلا يخرج من ملكه إلا بالنّص عليه ., به  البائع أحقُّ 

واستدل ابن حجر لقوله بأن السقف إذا كان على طريق فإن البائع لا يمكنه الانتفاع به , 
 أو غيره فلا مقتضى للتبعية هنا  البائعفقويت التبعية فيه إلى العلو , أما لو كان على بعض دار 

ولا يكلف , ن البائع يأخذه ؛ حيث إفيما لو انهدم السقف وتظهر الفائدة في هذا البحث 
في حال  اا بإعادته في حال كان من ملكه , ولو أراد صاحب العلو إعادة البناء فإنه يكون ضامن

 4.عليه كما كان من غير زيادة ولو كانت هذه الإعادة للبناء  ؛ تسبب بضرر لصاحب السفل 

ن السقف الرَّملي قوله ؛ حيث إل به ويمكننا التوفيق بين القولين من مقتضى التعليل الذي علّ 
فيكون تابعاا للعلو كما قال ابن حجر , ويكون تابعاا , على الطريق غير منسوب للسفل أصلاا 

 أو غيره . كدار للبائع؛  في حال وجود السفل , ومنسوباا إليه , للسفل 
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 المطلب الثالث :

 :اء ونحوه مما ل ثمر فيه في بيع الشجر نَّ وورق الح  , ون جُ رْ دخول العُ 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وأغصانه إلا , وأوراقه , الأصل في بيع الشجر عند الاطلاق أن يدخل فيه عروق الشجر 
لديثه صلى الله , اها , ولا يدخل الثمر الا بالنّص عليه ذلك من مسمّ  اليابس منها ؛لأنّ 

وهذا  1 " ت, فثمرتها للبائع, إلا أن يشترط المبتاعرَّ ب  قد أ   من باع نخلاا " تعالى عليه وآله وسلم :
  .متفق عليه بين الشيخين

اء ونحوه في بيع نَّ , و ورق ال  2ون ج  ر  كالع  ؛  وحصل الاختلاف في دخول أشياء من الشجر 
عدم دخولهما في بيع الشجر إلا بالنّص عليهما  ,  ابن حجرالشجر مطلقاا ؛ حيث رجح 

 3, ولما أفتى به والده . للمغني طلاق , وفاقاا الرَّملي دخولهما في بيع الشجر عند الإورجح 

ون في بيع ج  ر  اء في بيع شجره , ودخول الع  نَّ الأنصاري عدم دخول ورق ال   زكرياورجح الشيخ 
 4قياساا على أوعية الطلع ., النخل 

رجل اشترى "  :حيث جاء في البناية  ,لا يدخل ورق التوت ونحوه في بيع الشجر الحنفيةوعند 
فيقاس عليهما  , 5" ؛ لأنه بمنزلة التمر وفيه ورق التوت والورد, لا يدخل ذلك في البيع,  كرماا 

, ولم أجد لهم نصاا في دخول العرجون أو لا في بيع فلا يدخل أيضاا في البيع , ورق الناء 
 النخل .

 في هذه المسألة .المالكية ولم أقف على نص عند 

                                                           
 . 1543صحيح مسلم ,كتاب البيوع ,  باب من باع نخلا عليها ثمر, رقم 1
والعرجون هو أصل الك بَاسَة سمي بذلك لانعراجه وانعطافه . أي هو أصل عنقود النخل , ويعرف بمجمع الشماريخ . المصباح المنير , كتاب  2
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 : يدخل الورق أياا كان نوعه في بيع الشجر مطلقاا , جاء في كشاف القناع الحنابلة  وعند

)والورق( بالشجر المبيع )للمشتري( سواء كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو غيره  "
ولم أجد لهم  1" . لأنه داخل في مسمى الشجر ومن أجزائه وخلق لمصلحته فهو كسائر المبيع

 نصاا في العرجون .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

قطعه مع الثمر فصار  يدَ أنه اعت  ؛ شجر استدل ابن حجر على عدم دخول العرجون في بيع ال
بما استدل به شيخه زكريا الأنصاري حيث تبعه ؛ بقياس العرجون على  الرَّمليمثلها , واستدل 

أوعية الطلع التي تدخل في بيع الشجر ؛ لأنها تبقى ببقاء الأغصان  , وفرّق  ابن حجر بينهما 
لشجر, بخلاف العرجون ه ليتبالغصن في تبع فكان أشبه, بأن الثمر ينفصل عن الأوعية بالعادة 

جرت العادة بقطعه مع الثمر , واستأنس ابن حجر لقوله بما ورد في بحث وشماريخه , حيث 
م ذكروا في بحث المساقاة المساقاة , فيما يكون للعامل والمالك , وقد علق ابن قاسم عليه بأنهّ 

التوفيق بين القولين في هذه المسألة بالرجوع إلى العادة  ناأن الشماريخ تكون بينهما , ويمكن
فإذا اعتيد فيها قطع العرجون مع الثمرة لم يدخل في الشجر , وإلا بأن ؛ والعرف في بلد العقد 

 لم يعتد قطعه فيدخل في بيع الشجر .

ر كل شج  كورق النيلة في بيع شجره , بأنّ ؛واستدل ابن حجر بعدم دخول ورق الناء ونحوه 
كان له ثمر فإن ورقه يدخل في بيع شجره ؛ لأنه يكون تابعاا وليس مقصوداا ؛ ومنه التوت على 

قصد ورقه لتربية دود القز , بخلاف الشجر الذي ليس له ثمر , حيث لا الأصح , وإن كان ي  
فأشبه الثمرة , وهو , طلاق ؛ لأنه يكون مقصوداا غير تابع ند الإيدخل ورقه في بيع الشجر ع

 2." إذ لا ثمرة له غير الورق ": حيث قال , ستدلال الشيخ زكريا الأنصاري ا
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دليلاا لما ذكره , وإنما هو شمول نص المتن لجميع الورق في دخوله في بيع الشجر  الرَّمليولم يذكر 
, ولم  وداخل  , أيااّ كان نوعه من دون تخصيص , وذلك لأنه جزء من  الشجر  في مسماه لغة ا

 كما ورد في الثمر .  يرد فيه نص

ح ا وأرى أنّ  الأصل في اللغة  في هذه المسألة وما شابهها هو الرجوع أيضاا إلى العرف , لأنّ لمر ج 
العرف قد يخصص بعض ورق الشجر بعدم  ى الشجر , إلا أنّ أن الورق يدخل قطعاا في مسمّ 

 به. عمل  في  , حيث يكون بمثابة الثمرة دخوله 

 : الرابع المطلب 

 من الشجر المشترى على شجر البائع :سقوط ما قطعه 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

فيسقط شيء منه عند قطعه أو قلعه ؛ وصورة المسألة أن يشتري شجراا بشرط القطع أو القلع 
المشتري بسقوطه على شجر  مَ ل  ه لو عَ على شجر البائع فيتلفه ؛ حيث اتفق الشيخان على أنّ 

ه إلى أنّ  الرمليه يضمنه , واختلفا في حال كان جاهلاا بسقوطه عليه ؛ حيث ذهب البائع فإنّ 
 1سواء علم أو لا ., فرجح ضمانه مطلقاا  ابن حجركما أفتى به والده , أما ,  لا يضمنه 

منه إن علم سقوطه " ولو سقط ما قطعه أو قلعه على شجر البائع فأتلفه ض: جاء في النهاية 
 2.وإلا فلا .. " , عليه 

ه لو , لكن ذكروا أنّ على هذه المسألة  الشربينيوالخطيب , الأنصاري زكريا ولم ينص الشيخ 
 3فإنه لا يضمن ., وهو جاهل بسقوطها على غافل  , ضرب شجرة في ملكه

ولكنهم ذكروا صورة مشابهة ؛ وهي فيما لو انهدم , الحنفية ولم أقف على هذه المسألة عند 
حائط للبائع بسبب سقوط ما قلعه المشتري عليه فإنه يكون ضامناا , ولم يقيدوا ذلك بالعلم 
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وفي قلعها من الأصل ضرر بالبائع , شرى شجرة بأصلها " :أو عدمه ؛ حيث جاء في رد المحتار 
ائع, ولو انهدم من سقوطه حائط ضمن يقطعه من وجه الأرض من حيث لا يتضرر به الب, 

 1" . القالع ما تولد من قلعه

 ولم أقف على نص في هذه المسألة لدى المالكية والنابلة .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

 وعدمه إنما يؤثر في الإثم وعدمه استدل ابن حجر بأن التلف من فعله فليضمنه مطلقاا , والعلم 

ح الشيخان في حيث صرّ ؛ المنقول يخالفه  ه غير صحيح , لأنّ الرملي هذا التعليل بأنّ  وقد ردّ 
 ه لا يضمن في حال الجهل .تلاف البهائم أنّ إباب 

" وأنه لو كان يقطع شجرة في ملكه, فسقطت على رجل أحد النظارة, : جاء في الروضة 
يعرف الناظر ذلك, ولا أعلمه فانكسرت, فإن عرف القاطع أنها إذا سقطت تصيب الناظر, ولم 

القاطع, ضمن القاطع, سواء دخل ملكه بإذنه أو بغير إذنه, وإن عرف الناظر ذلك, أو عرفاه 
 2., أو جهلاه, فلا ضمان " جميعاا 

امَلسيلكن اعترض  فإن , " لكن هذا المنقول مشكل في نفسه :على هذا المنقول بقوله   الشَّبر 
 3. ولا فرق فيه بين العالم وغيره " , الضمان لما تلف بخطاب الوضع

 ,ضامن وإن لم يتعمد  وأرى أنّ المسألة تعتمد على القاعدة الفقهية التي تقول : بأنّ المباشر
امَلسي ؛ ومعنى هذه القاعدة أنّ من وقع منه فعل نتج عنه إتلاف  وهذا الذي يقصده الشَّبر 

 فعل فاعل مختار فهو ضامن لذلك  مال الغير , أو نفسه , مباشرة من غير أن يتخلل فعله
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سواء كان متعمداا له أو لا ؛ فمن رمى صيداا فأصاب رجلاا فهو ضامن , وإن لم يتعمد , 
 1وكذلك لو انقلب النائم على غيره فقتله , فإنه يكون ضامناا , وإن لم يتعمد .

في المسألة بناءا على  الراجح حيث إنّ الخطأ يرفع إثم المباشرة , ولا يرفع الضمان ؛ وعليه فإن
هذه القاعدة ما اعتمده ابن حجر ؛ لأنّ التلف الاصل بسبب قطع المشتري لشجره حصل 

 بطريق المباشرة لا التسبب , فكان ضامناا للضرر الواقع بفعله.

بين  اا هناك فرق أنّ  عليه د  ر  يَ أما القياس الذي قاسه الرملي في المسألة فهو غير صحيح ؛ حيث 
هذه المسألة ؛ حيث إن المسألة تفترض حصول التلف في  لذي استدل به الرملي والمنقول ا

تلف , أما النص المنقول فيفترض حصول التلف في ملكه 
 
؛ بالإضافة إلى أنّ الناظر غير ملك الم

مشترك مع القاطع للشجر في م ل ك ما يعمل به , فلم يضمن ما نتج عن فعله في حال عدم 
 .التعدي 

 : امس المطلب الخ

 :مع البائع  أو شجراا في أرض مستأجرة   باع بناءا 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

الأرض تدخل في بيع الدار إجماعاا إن كانت مملوكة للبائع , وإلا بأن  الأصل عند الشافعية أنّ 
في بيع الشجر الرَّط ب بشرط  ا لا تدخل , وفإنهّ , أو مستأجرة , كموقوفة ؛  كانت غير مملوكة 

لا يدخل في ؛ فحيث يستحق المشتري الإبقاء اتفاقاا ؛ أو مطلقاا من دون شرط , التبقية 
س من الأرض , وإنما يستحق المشتري منفعته ما بقيت الشجرة , رَ الأصح عند الشافعية المغ  

 2إبقاءها بقية المدة .وهذا في الأرض المملوكة للبائع , وكذلك في المستأجرة يستحق المشتري 

                                                           
 القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة , 1/27,مجلة الأحكام العدلية  1/243الأشباه والنظائر لابن نجيم 1

 . 1/566م 2006 -هـ  1427دمشق , الطبعة: الأولى,  –الفكر ., محمد مصطفى الزحيلي. , الناشر: دار 
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واختلف الشيخان في استحقاق البائع أجرة فيما لو باعه بناءا أو شجراا في أرض مستأجرة وقد 
للمشتري  إلى أنّ  ابن حجرأو جهل ثم اختار إمضاء العقد ؛ حيث ذهب , علم المشتري بذلك 

 للمشتري الق ح أنّ فرجّ  مليالرَّ ا هما بقية المدة المستأجرة مقابل أجرة المثل , وأمّ ائفي إبق القّ 
 1., ولم يذكر الشيخ زكريا والخطيب الشربيني هذه المسألة هما بقية المدة مجاناا في إبقائ

أنّ الأرض تحت الشجرة تدخل في بيع الشجر إن اشتراه للقرار , وأما إذا اشتراه  الحنفيةوذكر 
 2للقطع فلا تدخل , ولم أقف على نص لهم بخصوص هذه المسألة .

وتدخل الأرض عند المالكية في بيع الشجر , إلّا إن كان هناك شرط أو عرف بخلاف ذلك , 
 3ولم أقف لهم على نص في المسألة المختلف فيها .

على أنّ للمشتري القّ في تبقية الشجرة في أرض البائع ما لم يشترط القطع , ولم  الحنابلةو
 4ينصوا على خصوص المسألة المختلف فيها .

 الأدلة والمناقشة :اا : ثاني

وإنما هو ترجيح لقول على آخر , وأما ابن حجر فقد رجح , دليلاا في المسألة  الرَّمليلم يذكر 
صوله على المنفعة , فاستحقّ الأجرة , إلّا محتجاا بأن البائع قد بذل مقابل ح؛ القول الآخر 

أنّ قول ابن حجر ينتقض بالأصل ؛ وهو أنّ البائع لا يستحق أجرة فيما لو كان الشجر في 
أرضه , مع أنهّ قد بذل سابقاا مقابل الصول على الأرض ومنفعتها , فهنا كذلك , وعليه 

استحقاق البائع أجرة بقية المدة ,  في المسألة ما اعتمده الرَّملي ؛ من عدمالراجح فأرى أن 
ويؤيده أنه دخل العقد على هذا ؛ وهو حق المشتري في تبقية الشجرة بقية المدة , فلا يستحق 

 أجرة عليها .
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 :  سادسالمطلب ال

 ية غير الظاهر من العنب في بيعه :ملك

للبائع أو المشتري ,  سواءا , ت له رطَ نص متن المنهاج على أن ثمرة الشجر المبيع تكون لمن ش  
تظهر في الشجر , والظهور المعتبر في  فإنها تكون للمشتري ما لم؛ شترط في العقد وإن لم ت  

كالتين ؛  في ما لا زهر له  والبروز والظهورفي النخل , كالتأبير   الشجر يختلف بحسب نوعه ؛
ي للبائع ؛ لديثه صلى الله  فهفي نحو المشمش والتفاح , وإلّا  و الانعقاد وتناثر الزهروالعنب , 

وهذا  1 " قد أبرت, فثمرتها للبائع, إلا أن يشترط المبتاع من باع نخلاا " تعالى عليه وآله وسلم :
 2متفق عليه بين الشيخان .

لمؤبر  با ق  لحَ واتفق الشيخان على أن ثمر النخيل في حال كان من حق البائع فإن ما لم يؤبر منه ي  
؛ وضع طلع الذكر في طلع الأنثى لتجيء ثمرتها أجود : لتأبير والمقصود باه للبائع , ويكون كلّ 

 البائع . , فحيث حصل المقصود كان من حقّ  تشقق الطلع ولو بنفسهأي المقصود به 

, فلا يلحقه وما لم يظهر يكون للمشتري , ما ظهر من ثمر التين يكون للبائع  واتفقا على أنّ 
 خل .يتكرر في العام بخلاف النّ ويفارق النخل بأن حمل التين 

فيكون مالم , على أن ابن حجر ألق العنب بالنخل 3صاحب كتاب المنهل النضاخ  ونصّ 
 بالتين فيكون ما لم يظهر منه للمشتري . الرَّملييظهر منه أيضاا للبائع , بينما ألقه 

حيث , ه ابن حجر في المسألة أنه يرجح ما ذهب إلي الرَّمليولكن الذي وجدته في نهاية نص 
 , , وإن كان قد جمع بين العنب والتين في بداية كلامه  كلامه نفسهذكر  
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وإلا , على ما يتكرر حمله منه ) أي العنب الملحق بالتين ( وحمله بعضهم " : حيث قال 
 1." بأن حمله في العام مرتين نادر كالنخل فليكن مثله ردُّ فكالنخل, وي  

أن ما يتكرر حمله واحدة , وهي يتفقان على قاعدة والخلاصة في المسألة أن ابن حجر والرَّملي 
للمشتري , وأما ما لا الذي لم يظهر  والثاني, المل الأول الظاهر للبائع يكون مرتين في العام 

ويؤكد ذلك  ,فإن جميع ثمرته لمن اشترطت له شرعاا أو اتفاقاا ؛ يتكرر حمله إلا بالنادر كالنخل 
أنهما ذكرا أن التين يحمل في العام حملين , فلعلّه بعض أنواعه , حيث يوجد نوع من التين لا 

 .يحمل إلا مرة واحدة في العام , فيختلف الكم فيه اعتمادا ا على القاعدة المذكورة آنفاا 

 : بع المطلب السا

 السقي بأحدهما ونفع الآخر:وضرّ  ع ,اشترى الثمر وأبقاه إلى الجذاذ حيث لم يشترط القط

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

اتفق الشيخان على أن للبائع في حال كانت الثمرة له بشرط أو بتأبير تبقيتها إلى الجذاذ ؛ وهو 
حال كان هذا السقي ينتفع به  في؛ وقت قطعها بالعادة , ويحق له وللمشتري سقي الشجر 

, بالشجر والثمر  من الشجر والثمر , وليس للآخر منعه , وفي حال كان السقي يضرُّ  كلٌّ 
فليس , منهما فعله إلا برضا الآخر , وإن كان السقي يضر بأحدهما دون الآخر  لأيرّ  فلا يحقّ 

 أنهما العقد , وقد اتفق الشيخان عليه , إلّا  سخَ لأيرّ منهما فعله إلا برضا الآخر , فإن تنازع ف  
أن الاكم هو من يفسخه , تبعاا لما جزم ابن حجر الفسخ , حيث رجح  اختلفا فيمن له حقُّ 

 الرَّملي , أمّا, وهو ما اختاره الشيخ زكريا الأنصاري به صاحب نهاية المطلب و السبكي 
فرجح  أن الفاسخ له هو المتضرر , تبعاا لوالده , وما يفهم من غضون كلام الشيخين الرافعي 

 2.كر كما ذَ   ويالنّو و 
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ولا ترد هذه المسألة عند النفية ؛ لأنهم لا يجيزون ترك الثمرة على الشجر ؛ سواء باع مطلقاا 
أو بشرط القطع ؛ لأنّ في ذلك شغلاا لملك الغير , فإذا شرط التبقية فسد العقد , وفي قول 

 1جة للسقي .عندهم جواز تركها إذا تناهى عظمها ؛ للعادة بذلك , وعندئذ فهي غير محتا

على أن لكلرّ من البائع والمشتري السقي لوقت الجذاذ عادة , ما لم يضر ذلك  المالكيةونص 
 2الآخر , فإن أضره م ن ع منه , ولم أقف لهم على نص بخصوص التنازع وفسخ العقد .

إذا طلب أحدهما السقي لاجته أ جبر الآخر عليه ؛ لأنه دخل العقد على ذلك  الحنابلةوعند  
 المشتري تمكين اقتضى والعقد , تبقيتها من والسقي , الثمرة تبقية عقده اقتضى المشتري فإن, 

 , به أضر وإن للآخر, العقد أوجبه ما منهما واحد كل  فلزم , وتسليمها الأصول حفظ من
 3.  الخبرة أهل إلىا في ذلك رجع الاجة, قدر في اختلفا فإن حاجته, بقدر يسقي أن له وإنما

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

بأن المتضرر هو صاحب الق في فسخ العقد ؛ لكنه مفهوم  النّوويالشيخان الرافعي و يصرح  لم
قوله ما جزم  تبعاا لوالده , أما ابن حجر فقد تبع في, واعتمده  على ما ذكره الرَّمليكلامهما 

والسبكي , واستدل له بتعذر إمضائه إلا  علماء كبار في المذهب ؛ كصاحب نهاية المطلب به
 فكان ذلك للحاكم .؛ وليس أحدهما بأولى من الآخر في فسخ العقد , بضرر أحدهما 

 والذي ظهر لي أن مفهوم كلام الرافعي والنّووي الذي ذكره الرَّملي ؛ أن النّووي نصَّ في متن
المنهاج في باب اختلاف المتبايعين ؛ أنه لو حصل الخلاف بينهما في  قدر المبيع , أو صفته 

, فإن تراضيا على شيء فهو ,  نصحة أصل البيع , فإنهما يتحالفا ونحوهما بعد الاتفاق على
وإلا فلكلرّ منهما فسخ العقد , أو يفسخه الاكم , وعليه فإن الرَّملي قاس مسألة السقي على 

 4مسألة الاختلاف الاصل هنا ؛حيث صرح النّووي بأن للعاقد القّ في فسخه .
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وقد أجاب عليه ابن حجر بالفرق ؛ حيث إنّ التنازع هنا في مسألة السقي سببه ضرر متيقن 
, وإنما يزيله الاكم  , أما في باب اختلاف المتبايعين فإنما سببه مجرد اختلاف , فم كّ نَ كلٌّ من 

 المتبايعين من الفسخ ؛لاحتمال صدقه في قوله ,ويؤيده أن فسخ الكاذب لا ينفذ باطناا .

وإن ق يست المسألة على ما ات فقَ عليه ؛ في أنه لو اختلط المبيع بغيره فللمشتري الخيار بين فسخ 
, بخلاف البيع , أو إمضائه دون الاكم , في ـفَرَّق  بينهما بأن الاختلاط أورث عيباا في المبيع 

 المسألة هنا , فإن ذات المبيع سليمة , وإنما القصد دفع التخاصم , وهو مختص بالاكم  . 

عندي ما اعتمده ابن حجر , لأن سبب الاختلاف هو التنازع المؤدي إلى  الراجح وعليه فإن
ضرر يقيني في حق أحد المتعاقدين , فكان أمر البتّ  فيه للحاكم ؛ لأنه من اختصاصه , 

بر على قبول السقي إن طلبه الآخر ؛ لأنهّ رضي ويؤ  يده القول الآخر للشافعية في أن العاقد يج 
به حين قَد م على هذا العقد , كما اعتمده النابلة في المذهب عندهم , بالإضافة إلى أن 

 1الشيخ زكريا الأنصاري قد رجّح في كتابه أسنى المطالب أنّ الاكم هو من يفسخ العقد .

 

 : ثامن ب الالمطل

 بيع البصل والد خْن الذي ظهر بعضه :و , بيع الباقلاء في قشره الأعلى 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وهو عدم صحة بيع عية تحت أصل اعتمدوا عليه ؛ تندرج هذه المسألة وما شابهها عند الشاف
المتعاقدان أو أحدهما  , وإن كان  الغائب في الأظهر عندهم  , والغائب هو المبيع الذي لم يره

غياب المبيع يؤدي إلى الجهل به ن ؛ حيث إ2ة ذلك عندهم هو الغرر المنهي عنه حاضراا , وعلّ 
 3لأن العبارة تقصر عن أمور تفيدها الرؤية كما ذكروا .؛ ولا يقال إن الوصف يحل محل الرؤية 
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فيه مع  بدّ ل ثمر ونحوه , لاك  أنّ ؛  على هذا الأصل اعتمد الشافعية في المذهب عندهم وبناءا 
كالنطة ؛  ه ب  ى حَ رَ والشعير , وأمّا ما لا ي ـ , و صلاحه ظهور المقصود منه ؛ كالتين والعنب بد  
فلا يصح بيعها في سنبلها من دونه , ولا مع السنبل في الجديد عندهم , العدس في السنبل  و

كالثوم ؛  لا يصح بيع الجزر والفجل ونحوهما ؛ وذلك لاستتار المقصود بما ليس من مصلحته , و 
باع ما له قشر أو غطاء واحد ي   وذكروا أنّ ,  لاستتار مقصودها؛ عندهم والبصل في الأرض 

وإن انعدمت رؤية المبيع المقصود ؛ لأن هذا القشر والغطاء من مصلحته , ولا , على حاله 
والبطيخ , وأن ما له  غطاءان يباع في ,  يح للحاجة ؛ كالرمان والموزفأب  , يزال إلا عند الأكل 

قشره الأسفل  , ولا يباع في قشره الأعلى في الأصح عندهم  , سواء كان على الأرض أو 
 1والباقلاء ؛ وهو الفول ونحوه ., الشجر , لاستتاره بما ليس من مصلحته  ؛ كالجوز و اللوز 

فيما لا يؤكل معه  ءخص الباقلا رابن حجوقد اتفق الشيخان على ظاهر كلام المتن , إلا أن 
فاعتمد عدم صحة بيعه في قشره الأعلى  الرَّملي وإلا جاز بيعه فيه , وخالفه, قشره الأعلى 

 2. الشربيني الأنصاري , والخطيب زكريا , وهو قول الشيخمطلقاا 

أن إلى  الرَّملي والبصل الذي ظهر بعضه ؛ حيث ذهب, 3ن خ  واختلفا أيضاا في بيع الدُّ  
ابن , وأمّا , و يوافقه إطلاق  الشيخ زكريا الأنصاري , والخطيب الشربيني بطلان البيع الأوجه 

 4بناء على تفريق الصفقة .؛ فذهب إلى صحة البيع  في المرئي منهما بقسطه من الثمن  حجر

ونحوه من جوز ولوز في قشره الأعلى , سواء كان على , وعند الجمهور يجوز بيع الباقلاء 
أن رسول الله "  :رضي الله تعالى عنهما  ابن عمرلأرض أو على الشجر , واستدلوا بحديث ا

, ويأمن  ضيّ بـ  و, وعن السنبل حتى ي ـَه  ز  وسلم نهى عن بيع النخل حتى ي ـَوآله صلى الله عليه 
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ولم يشترط , حيث دلّ الديث على إباحة  البيع متى بدا صلاح الثمر أو الب ؛  1"  العاهة
شيئاا آخر , ولأنه مستور بحائل من أصل خلقته , لا قوام له على شجره أو نباته إلا به , وقشر 

 2إذ به يحتفظ برطوبته ., الباقلاء من مصلحته 

, وللمشتري الخيار في فسخه إن لم  يكن قد  الحنفية وأما بيع المستور في الأرض فقد أجازه
كالثوم والبصل ؛  إن كان مما يباع كذلك , يوزن أو يكال  رآه , ورؤيته عندهم بقلع قدر ما

كالفجل ونحوه فلا يلزم ؛  فيلزم البيع في الكل إن كان كالذي رآه , وإن كان مما يباع عدداا 
بيع المالكية لأنه من العدديات المتفاوتة بمنزلة الثياب , وكذلك أجاز ؛ الكل برؤية البعض 

 3ورؤيته .المستور في الأرض بشرط قلع بعضه 

ونحوهما قبل قلعه , كالبصل والثوم ؛  إلى عدم جواز بيع المغيب في الأرض الحنابلة وذهب 
فكان من الغرر المنهي ,  ولا يتأتى وصفه ه العاقدان ,كالشافعية ؛ وذلك لأنه بيع مجهول لم ير 

 4عنه .

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

الذي يؤكل معه قشره الأعلى على حاله بقياسه على  ءاستدل ابن حجر على صحة بيع الباقلا
فبيّن أن  الرَّمليحيث يؤكل معه , وأما , صحة بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل 

عدم الفرق بين ما يؤكل معه قشره الأعلى أو لا , فالكم  النّوويظاهر كلام الشيخين الرافعي و 
 منهما في قشره الأعلى .وهو عدم صحة بيع كل , فيهما واحد 

وبيّن أنّ الأصح نقلاا هو القول , 5وفي العودة إلى كتاب المجموع رأيت أنه قد ذكر القولين 
المنصوص ؛ وهو عدم الفرق بين الرطب واليابس من الباقلاء , إذ هو  الرَّمليالذي اعتمده 

رمين والغزالي كما ذكر هو قول إمام ال, في الأم , والقول الآخر الذي اعتمده ابن حجر عليه 
                                                           

 . 1535صحيح مسلم ,كتاب البيوع , باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع , رقم  1
 .4/71, المغني  5/289, منح الجليل  8/42البناية  2
 . 5/311, منح الجليل  5/52, رد المحتار  5/298بدائع الصنائع  3
 , سبق تخريج حديث النهي عن بيع الغرر .3/166كشاف القناع   4
 . 9/306المجموع  5



185 
 

في أرجح , إلا أنني  الرَّملي أن الراجح من جهة النقل في المذهب هو قول , ومنه يتبيّن  النّووي
لأني أرى مذهب الجمهور وأدلته في المسألة  أقوى , ولأن بيع الباقلاء  المسألة قول ابن حجر ,

غير نكير , وفي الأعم الأغلب في قشرها منتشر في أصقاع المسلمين من وقتهم إلى وقتنا من 
 والله تعالى أعلم ., فيتسامح فيه للحاجة إليه , يكون الغرر يسيراا 

ن الذي ظهر بعضه ؛ فالتحقيق أنه لا اختلاف بين الشيخين في عدم  وأما بيع البصل والدُّخ 
 صّ يَخ  إذ شرط التوزيع إمكان العلم بما صحة بيعه ؛ إذ أن الرَّملي علل عدم الصحة بقوله : "

؛ أي إنّ عدم الصحة هو بسبب أن رؤية الظاهر منهما لا 1"   من الثمن وهو مفقود هنا كلاا 
تدل على الباقي , فلم ي عرف قسط الظاهر من الثمن , وابن حجر  قال بالصحة في حال 

وكون رؤية البعض هنا تدل على  أمكن أن يدل الظاهر على الباقي المستور ؛ حيث قال : "
, ومن 2" ع بخصوصه لم تبعد الصحة في الكل رض ذلك في نو نعم إن ف  , الباقي غالب ممنوع 

مقتضى التعليل الذي علل به ابن حجر والرَّملي يظهر أنه لا اختلاف بينهما في هذه المسألة 
الظاهر بقسطه من , فحيث ع لم الباقي أمكن ذلك من توزيع الثمن على الكل , فصح بيع 

الثمن , ولكنّ الغالب أن العلم بالباقي ممنوع , فلم يصح بيع الظاهر بقسطه من الثمن , وإنما 
 مأخذ الصحة في حال افترضنا بحالة من الأحوال العلم بالباقي  .
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 : تاسع المطلب ال

 بالقطع .ملكية زيادة النبات كالقت مثلاا بحيث ل يتميز في حال تأخر المشتري 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ذهب الشافعية إلى أنه لا يصح بيع الثمر أو الزرع الذي يغلب تلاحقه واختلاط حادثه بالموجود  
شترط أن ي  إل اء ؛ لعدم القدرة على تسليم المبيع بسبب الاختلاط , ثَّ والق  , طيخ كالتين والب  ؛  

وبشرط , ر فيه الاختلاط فيصح بيعه مطلقاا د  ن  لانتفاء العلة , وأما ما ي ـَفيصح ؛ في العقد القطع 
لبقاء عين المبيع , وإنما ؛ التبقية أو القطع , فإن حصل الاختلاط فيه فإن البيع لا ينفسخ 

, يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة في الأظهر عندهم , إلا أن يسمح له البائع بما حدث 
خ على الصحيح , ومقابل الأظهر ينفسخ البيع لعدم القدرة على التسليم فيسقط حقه في الفس

.1 

فلم يقطعها حتى , بشرط القطع  من القتّ   ةا زَّ أنه لو اشترى ج   الرَّملي عليه فقد ذكر وبناءا 
جرى فيها القولان السابقان ؛ فيكون الأصح في المسألة عدم الانفساخ , وتعذر التمييز , طالت 

شتري إذا كان الاختلاط قبل التخلية ؛ لأنه كالعيب الادث قبل التسليم , بخلافه  الميّر , ويخ  
صدق حيث لا خيار ولا انفساخ , وإنما إذا اتفقا على شيء فهو , و إلا في  ؛ بعد التخلية 

,  إذن يعتبر الزيادة الاصلة من حق البائع الرَّمليف صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر ,
فرجح أن الزيادة الاصلة في الزرع على أما ابن حجر ه الخطيب الشربيني , وهو ما اعتمد

ففي الالين تكون , فلا فرق بين شرط القطع أو القلع , اختلافه تدخل في ملك المشتري 
 2الزيادة للمشتري .

أنه لا يجوز بيع  الرّط بَة أو القّ ثاَء , أو ما ينمو ساعة فساعة ؛ لأن المبيع  الحنفية والأصل عند
يختلط بغيره , إلا أنهم أجازوا ذلك إن جرى به التعامل , ولم أقف لهم على نص في موضوع 
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شرط القطع أو القلع , إلا أنه يظهر من كلامهم أن الزيادة الاصلة هي ملك للبائع في الأصل  
 أن ؛, ودخولها في ملكه  للمشتري الاصلة الزيادة ط يب   في اليلة أن المسألة في ذكرواحيث 
؛  الثمن بباقي الزرع إدراك فيه بل  غ  ي ـَ وقت إلى الأرض ويستأجر,  الثمن ببعض الزرع يشتري

 1فدل هذا أن للبائع حقاا في زيادة المبيع ؛ لانتفاعه من أرضه .

فإن أخر , لا يجوز بيع الزرع الأخضر ونحوه من دون الأصل إلا بشرط القطع الحنابلة وعند 
 2ويكون الأصل والزيادة الاصلة من ملك البائع ., القطع عن المعتاد بطل البيع 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

اتفق الشيخان على أن مشتري الثمرة لو تأخر في قطعها حتى أخلفت الشجرة غيرها فإن 
تكون للبائع ؛ لأن المشتري إنما اشترى الثمرة الظاهرة لا غير ,أما الأصل وهو الشجرة  الزيادة

كانت الثمرة ,  فهي على ملك البائع , بخلاف ما لو اشترى الشجرة بشرط القطع  فأثمرت 
لأنها نتاج ملكه , واتفقا على أنه لو اشترى نحو أصول البطيخ والباذنجان بشرط ؛ للمشتري 

 لأنه ملك الأصل .؛ فإن الزيادة تكون أيضاا للمشتري , قلع فأثمرت قبل حصوله القطع أو ال

 الرَّمليوالاختلاف الواقع في بيع الزرع يرجع فيما يظهر لي إلى قياسه على ما اتفقا عليه , ف
بمثابة الثمرة المبيعة , وما  زّ قاسه على شراء الثمرة وحدها , فجعل الظاهر من الزرع الذي يج َ 

 من نصيب البائع .  بعد منه بمثابة الثمرة الادثة ؛ فتكون فيما يظهر 

ن الثمرة الادثة ونحوه ؛ حيث إأما ابن حجر فقاس بيع الزرع على بيع أصول البطيخ والباذنجان 
ذلك , واستدل فيه تكون من حق المشتري اتفاقاا , سواء شرط القطع أو القلع وقد تأخر عن 

سنة واحد , جعلا الزرع بمثابة القطن الذي لا يبقى إلا  النّوويالرافعي و  له أيضاا بأن الشيخين
جوزه , فإنه يكون  فتأخر المشتري في ذلك حتى خرج, ه لو باعه بشرط القطع حيث إنّ 

 مع كونه لم يشترط القلع , فيكون الزرع مثله ., في ملكه للمشتري ؛ لدوثه 
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لا غير في بيع نبتته القطن هو المقصود  نّ يث إ؛ حفرق بين القطن والزرع بال أجيب عنه وقد
فتكون الزيادة فيه , قصد أيضاا لسنابله ي  بخلاف الزرع فإنه , للمشتري جوزته فوجب جعل 

 للبائع مادام لم يشترط القلع .

؛ لأنه يوجد فرق بين البيع للزرع بشرط القطع    الرَّمليفي المسألة هو قول  راجحاا  والذي أراه
فما , ن البائع عندما رضي بالقلع فإنه يكون باعه مع أصله بشرط القلع , حيث إ له و البيع

لأن بيع الزرع بقصد القطع لا ؛ تولد منه يكون من حق مشتريه , بخلاف رضاه بالقطع 
فه لاحقاا , ل  يخ   , ليستفيد مما في بقاء أصله  اا ة فإن للبائع غرضيستأصله من الأرض , ومن ثمّ 

 .؛لملكه الأصل مرة بعد أخرى , فكانت الزيادة الاصلة فيه للبائع  زّ يج  أن حيث من طبيعته 

 : عاشرالمطلب ال

 لرطب على الشجر من باب العرايا :با لشجربيع التمر على ا

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

 1أي يأتيها .؛  وهار  ع  في ـَ, يها صاحبها غيره ليأكل ثمرتها عرّ  النخلة ي  ة , وهي يَّ ر  العرايا: جمع عَ 

,  طب على النخل بتمر في الأرض, أو العنب في الشجر بزبيببيع الرُّ  :بأنها فها الشافعية وعرّ 
 2. فيما دون خمسة أوسق

طب في رؤوس النخل خرصاا بمآله يابساا بمثله من التمر كيلاا معلوماا وعند النابلة : هي بيع الرُّ 
 3ولا نقد معه ., طب لمن به حاجة إلى أكل الرُّ , أوسق  فيما دون خمسة, افاا زَ لا ج  

                                                           
 (. 2/406المصباح المنير , كتاب العين , مادة عرو ,) 1
بالفتح: , والوسق الشيء إلى الشيء ضم:  أيضاا  والوسق. حملته فقد وسقته شيء وكل. المل: الوسق في الأصل,  2/505مغني المحتاج  2

 ى اختلافهم في مقدار الصاع والمدعند أهل العراق, عل عند أهل الجاز, وأربعمائة وثمانون رطلاا  وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاا   ,  ا ستون صاعا
ة كتابه الفقه الإسلامي وأدلته تقدير . وذكر الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى في  مقدم 5/185. النهاية لابن الأثير , مادة وسق , 

 الجمهور رأي على كغ(  653) أو ,  ا صاعا( 300: )الزكاة نصاب أوسق والخمسة صاعاا , ( 60: )الوسقالوسق بالموازين الديثة فقال : "
 . 1/144"   غم( 2175) الصاع بتقدير حنيفة أبي غير

 . 3/259كشاف القناع   3
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باع ن الأصل عدم جواز أن ي  نابلة , لوجود الرخصة فيها , إذ إوهي جائزة عند الشافعية وال
عن زيد ف؛ إلا أنها أجيزت للحاجة إليها , وهو غير متحقق فيها , الشيء بنسه إلا متساوياا 

في العرايا أن تباع  صَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّ : " رضي الله تعالى عنه  بن ثابت
 1.  "بخرصها كيلاا 

وذهب النفية والمالكية إلى عدم جوازها بالصورة التي يقول بها الشافعية والنابلة , إنما فسروها 
بصورة أخرى ؛ مستدلين بعموم الأدلة التي تنهى عن بيع الشيء بنسه إلا متساوياا  ؛ ومنها 

 بالبر, والبر بالفضة, والفضة بالذهب, رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " الذهب قول
 اختلفت فإذا بيد, يداا  بسواء, سواء بمثل, مثلاا  بالملح, والملح بالتمر, والتمر بالشعير, والشعير

   2.بيد "  يداا  كان  إذا شئتم, كيف  فبيعوا الأصناف, هذه

   3."  الله عليه وسلم نهى عن المزابنة أن النبي صلى: " بن عمر رضي الله عنهما حديث او 

 , وفسّر النفية العرايا التي مثل كيله خرصاا  ذو ذ  بيع الثمر على رأس النخل بتمر مج  والمزابنة : 
 ي دخولرّ  على المعَ  قُّ ش  ثم يَ , الرجل ثمر نخلة من بستانه  بَ هَ ن ي ـَبأ؛ وردت في الأحاديث 

 بدله مجذوذا ا  يعطيه تمراا , و فيرجع فيه , لف الوعد ولا يرضى أن يخ  , ساعة  ى له في بستانه كلّ رَّ المعَ 
 إلا بالقبض  لأن الهبة لا تتمّ ؛ ي رّ  ه المعَ اه إياّ ى له لم يملك ما عرّ فالقيقة أن المعرَّ مقدراا بالخرص , 

ا أعطاه وض عمّ لأنه في الظاهر ع  ؛ هبة مبتدأة , فسمي بيعاا مجازاا ه لاحقاا كان وما أعطاه إياّ 
.4 

أو نحوها من , ن يهب الرجل الرجل تمر نخلة أو نخلات تصوير العرايا عند المالكية إجمالاا : أو 
من نوعها فيشتريها بخرصها , ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له س بلفظ العرية , بَ يـ  ثمر شجر ي ـَ

                                                           
 . 1539باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا , رقم صحيح مسلم , كتاب البيوع ,  1
 (3/1211) 1587, رقم    صحيح مسلم , كتاب المساقاة , باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداا  2
 . 2172صحيح البخاري , كتاب البيوع ,باب بيع الزبيب بالزبيب, والطعام بالطعام, رقم  3
 بن أحمد الدين شهاب: الاشية (هـ 743: المتوفى) النفي الزيلعي الدين فخر البارعي, محجن بن علي بن عثمان: المؤلف,  تبين القائق 4
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مع شرط بدو الصلاح في  ,اوي تخميناا ما يحصل عند الجذاذ بشرط أن يسعلى الأرض , 
 1أن يحصل ذلك في خمسة أوسق فما دون .و  الثمرة عند الشراء ,

وما , ب والعنب على الشجر طَ وقد اتفق الشيخان على صحة بيع العرايا في حال كان الرُّ 
منهما على الشجر , حيث  ن كلٌّ الزبيب على الأرض  , واختلفا في حال كا يقابله من التمر و

الرَّملي وخالفه  ,الأنصاري زكريا , وهو ما اعتمده شيخه إلى جواز ذلك  ابن حجرذهب 
 2. الشربيني, موافقاا لما اعتمده الخطيب فذهب إلى بطلان البيع 

إلا أنهم يتفقون مع الشافعية على وجوب , الحنابلة ولم أجد ذكراا لخصوص هذه المسألة عند 
الكيل في التمر ؛ لأن الديث نص على اعتباره , ولأن الأصل الكيل من الطرفين حتى تتحقق 

فلا يسقط عن الآخر اعتباراا , قيم الخرَ ص  مكانه أ  , و فسقط عن أحدهما للتعذر , المماثلة 
 3. خلية للشجر, وبالتبالأصل , ويحصل التقابض بالكيل والنقل للتمر 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

هو بيع في تعريفه للعرايا في متن المنهاج على لفظة " الأرض " فقال :  النّووينصّ الإمام 
أن  4وموافقة للخطيب الشربيني, تبعاا لوالده  الرَّملي عدَّ ؛ ف الرطب على النخل بتمر في الأرض

ب على الشجر بتمر على طَ باع الرُّ ذكر الأرض هو قيد في التعريف , ومن ثمةّ فلا يجوز أن ي  
فيقتصر على محلها ؛ لأنه لا  , الشجر , وذلك لأن الرخصة وردت في بيعه بتمر على الأرض

 قياس في الرخص .

ب على طَ لرُّ فرجح صحة بيع ا, أمّا ابن حجر فقد وافق ما ذهب إليه شيخه زكريا الأنصاري 
لفظة الأرض جرى على  النّوويذكر الإمام  , لا خرصاا , و عدَّ الشجر بتمر على الشجر كيلاا 

 الغالب , فهو ليس قيداا في التعريف .
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 ذكر لفظة الأرض في تعريفه للعرايا في الروضة  النّوويوعند البحث في المسألة لم أجد أن الإمام 
 1تقد أنه لو كان قيداا في العرايا لما أغفل ذكره .وإن ذكر ذلك في متن المنهاج , وأع

ب بالتمر إذا كان طَ يتفق على عدم جواز بيع الرُّ  الرَّمليوالأمر الآخر أن كلاا من ابن حجر و 
رخصة , وقد است ـث ني منه العرايا 2منهما على الأرض , إذ هو المتفق عليه في باب الربا  كلٌّ 

حيث قال ؛ م منه أن ابن حجر يقول به فهَ قد ي   الرَّمليم بالديث , وإنما ذكرت هذا لأن كلا
 , وهو كذلك خلافاا  على الشجر أو على الأرض أنه لا يصح وأفهم كلامه أنهما لو كانا معاا ": 

ب على الشجر طَ كلام ابن حجر يقتصر على ذكر جواز بيع الرُّ   لكنَّ ,  3"   لبعض المتأخرين
خلافاا لبعض المتأخرين المقصود بها خصوص هذه  الرَّمليبتمر على الشجر كيلاا , فيكون قول 

 المسألة  .

 : فقال, نه نصّ على الكيل في التمر الموجود على الشجر وعند النظر في كلام ابن حجر نجد أ
ومن المعلوم أنه لا مجال لكيله إلا وهو على الأرض , , "بتمر على الشجر كيلاا لا خرصاا " 

فلا اختلاف بينهما في المسألة ؛ لأن , د على الأرض حالة التسليم يبالتقي الرَّمليفإذا كان مراد 
اعتبار ابن حجر لكيله يدل على كونه على الأرض كما ذكرت , وأما إن كان مراده كون التمر 
على الأرض حالة العقد فلا دليل عليه , ولامعنى له مادام سيقطع ويكال في المجلس ,لأن ابن 

عليه فإن ذكر الأرض لا  إلا على الأرض كما ذكرنا  , وبناءا  لا يتمُّ  حجر اعتبر كيله الذي
وإن كان أصله على رؤوس , وإنما يقصد به أن يكون مقطوعاا , يقصد به حقيقة الأرض 

 الشجر .

قض تَ نـ  ولا يقاس عليها غيرها , ي ـ , أن العرايا رخصة فيقتصر على محل ورودها  الرَّمليوأما قول 
ا بامع أن ك  لعنب على الرطب , بقياس الشافعية ا خر يابسه دَّ ه وي  ص  ر  يمكن خَ , منهما زكوي  لاَّ

وبقياس الأغنياء على الفقراء بواز بيع العرايا , وإن كان الأصل في ورودها هو حاجة الفقراء 
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ب , مع أن الأصح في الأصول كما ذكر ابن قاسم العبادي هو جواز القياس في طَ إلى الرُّ 
 1الرخص .
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كتاب المسائل المختلف فيها بين الشيخين في  المبحث الرابع :
 وفيه ستة مطالب,  السَّل م

 

 في مجلس العقد قبل التخاير . السَّلَمالمطلب الأول : شرط تسليم رأس مال 

 إلى أول رمضان أو آخر رمضان . السَّلَمن الأجل في يالعاقد ل  ع  المطلب الثاني : جَ 

 م فيه وقت حلول أجله بأكثر من ثمن مثله .لَ سوجود الم المطلب الثالث :

 في الجبن العتيق واليوان الامل .  السَّلَمالمطلب الرابع : 

 م الماشية .لَ في سَ  المطلب الخامس : ذكر القدّ 

 د النقدين بالآخر بنية الصرف وتقابضا في المجلس .حم ألَا المطلب السادس: إسَ 
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 المطلب الأول : 

 :في مجلس العقد قبل التخاير السَّل مشرط تسليم رأس مال 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

وأشياء , والمعنى المقصود هنا من التسليم ؛ حيث يسلم  السَّلَم في اللغة يقع على عدة معانر 
 
 
الذي ؛ ه مقابل المسلم فيه في مجلس العقد , ويعطيه إياّ  السَّلَمم إليه رأس مال لَ م المس  ل  س  الم

  1كما سيرد في الديث , وهو لغة أهل العراق .,  السلف أيضاا : يأخذه آجلاا , ويقال له 

 2وهو عند الشافعية: بيع موصوف في الذمة ببدل يجب تعجيله .

" يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين : وهي قوله تعالى , والأصل في مشروعيته آية المداينة 
  .288سورة البقرة إلى أجل مسمى فاكتبوه ..." 

 أحله قد مسمى أجل إلى المضمون السلف أن أشهد: " عنهما الله رضي عباس ابن حيث قال
 أجل إلى بدين تداينتم إذا آمنوا الذين أيها يا:"  وجل عز الله قال فيه, وأذن الكتاب في الله

 3الآية . "  فاكتبوه مسمى

 وهم المدينة , وسلم عليه الله صلى النبي قدم: قال عباس رضي الله عنهما ابن وفي الديث عن
 ووزن معلوم, كيل  في فليسلف تمر, في أسلف من" : فقال والسنتين , السنة الثمار في يسلفون
 4.  "معلوم  أجل إلى معلوم ,

مجمع على مشروعيته عند الفقهاء , ولكن يختلف تعريفه في المذاهب الأخرى تبعاا  السَّلَمو 
زيادة على , لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه , وقد اشترط له الشافعية عدداا من الشروط 

تسليم رأس المال في مجلس العقد , وذلك أنه لو تأخر : ومنها الشروط العامة لصحة البيوع , 
                                                           

 . 3/3مغني المحتاج ,  1/153مختار الصحاح , باب السين , مادة سلم  1
 .2/122أسنى المطالب  2
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين »وقال عنه الاكم ,  2/314,  3130المستدرك على الصحيحين للحاكم , كتاب التفسير , رقم  3

 « .ولم يخرجاه
 . 3/1226, 1604, رقم  السَّلَمصحيح مسلم ,كتاب المساقاة , باب  4
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وهو منهي عنه , ولأن , عن مجلس العقد لأفضى إلى بيع الدين بالدين  السَّلَمال تسليم رأس م
ز للحاجة على خلاف القياس فلا وّ  غرراا ؛ وهو كون المسلم فيه مؤجلاا , وقد ج   السَّلَمفي 

يبطل فيما لو حصل التفرق  السَّلَميضاف إليه غرر آخر , وقد اتفق الشيخان على أنّ عقد 
عن مجلس العقد قبل تسليم رأس المال  , واختلفا فيما لو حصل التخاير منهما  من المتعاقدين

ولو حصل القبض  السَّلَمإلى صحة عقد ابن حجر ؛ حيث ذهب  السَّلَمقبل تسليم رأس مال 
فذهب الرَّملي مادام المتعاقدان في مجلس العقد لم يتفرقا عنه , وأما , لرأس المال بعد التخاير 

 1. الشربيني , وهو ما اعتمده الخطيب  قدإلى بطلان الع

 كما في الصرف ,  قبض رأس المال في مجلس العقد قبل حصول التفرق  السَّلَمفي  الحنفيةواشترط 
لأنها تتفرع عن خيار المجلس وهم لا ؛ وإلا فيبطل العقد , ولم يتعرض النفية لمسألة التخاير 

 2يقولون به .

كاملاا في مجلس العقد , إلا أنهم أجازوا   السَّلَمفقالوا بوجوب قبض رأس مال  المالكيةوأما 
تأخيره عن مجلس العقد مدة لا تزيد على ثلاثة أيام , سواء كان التأخير بشرط أو لا , حيث 

لأنهم ؛ بأن ما قارب الشيء يعطى حكمه  , ولا يبحثون في مسألة التخاير كالنفية : قالوا 
 3ر المجلس .لا يقولون بخيا

وإلا فيقع العقد باطلاا , , في مجلس العقد قبل التفرق  السَّلَماشترطوا قبض رأس مال  الحنابلةو
, ولكنهم ذكروا في باب الربا أن التخاير قبل القبض  السَّلَمولم يتعرضوا لمسألة التخاير في باب 

 في التقابض الشرط إن" ف: كتاب المغني حيث جاء في  , لا يبطل العقد , فيكون هنا كذلك 
 4دليل ".  بغير تحكم اللزوم قبل التقابض واشتراط وجد, وقد المجلس,

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

                                                           
 . 4/183نهاية المحتاج ,  3/4مغني المحتاج ,  5/5تحفة المحتاج  1
 . 5/216,  4/528رد المحتار  2
 . 3/519, حاشية الدسوقي  4/410مواهب الجليل  3
 . 3/304, كشاف القناع  4/41المغني لابن قدامه  4
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مر نظير هذه المسألة في المبحث الثاني باب الربا في المطلب الثاني , وهي مسألة حصول التخاير 
في هذه المسألة على ما  الرَّمليقبل حصول القبض في العقد الربوي , وقد اعتمد ابن حجر و 

 القولين قد قال لَا ك    وأحالا عليه , وقد بينت في المسألة السابقة أنّ , ذكراه فيها في باب الربا 
على أن التخاير  حيث نصّ ؛ رحمه الله تعالى في موضعين ؛ أحدهما في باب الخيار  النّوويبه 

فإن تفرقا من غير تقابض ؛ وعلى المتعاقدين التقابض , لزم العقد في الأصح قبل التقابض ي  
أن حصول التخاير قبل التقابض  , و عدَّ انفسخ العقد , فاعتمد ابن حجر على هذا القول 

و الموضع الثاني في باب الربا  كان في باب الربا أو غيره ,   أيااّ , لا يؤثر مطلقاا على صحة العقد 
إذ هو بمثابة التفرق , فاعتمد , بطل العقد قبل القبض ي   هنا على أن التخاير النّوويحيث نص 

 1أقوى في المسألة نقلاا لأنه ورد في بابه. الرَّمليعليه , وقد بينت في باب الربا أن قول  الرَّملي

فيكون قياس , يشبه العقد الربوي في شرط حصول القبض في مجلس العقد قبل التفرق  السَّلَمو  
 ون التخاير بمنزلة التفرق أو لا وأما بالنسبة للأدلة فالخلاف منحصر في كعليه أقرب ,   السَّلَم

وهو إلزام العقد , فوجب أن يكون التخاير ؛  اا فالذي ألقه به إنما نظر إلى كون مآلهما واحد
 فكذلك التخاير ., بمنزلة التفرق , فكما أن التفرق قبل التقابض يبطل العقد الربوي

 وأما الذي لم يرهما بمنزلة واحدة  فقد أبدى فرقاا  ؛ وهو أن الشرع إنما شرط التقابض قبل التفرق 
راجحاا بغير دليل , وهذا الذي أراه  م  كُّ ذلك تحََ  اط  ولم يشترط التقابض قبل لزوم العقد , واشتر َ 

لس يكون العقد عندهم وقد يقوى بأن النفية والمالكية الذين لا يقولون بخيار المج, في المسألة 
من غير أن يكون هناك تخاير من العاقدين , و بذلك يكون الكم , لازماا بالإيجاب والقبول 

قبل العقد  يقولون بصحة التخاير بالتفرق لا باللزوم , ومن باب آخر فإن النابلة  اا شرعاا مرتبط
 ا , وبذلك يقع العقد لازماا ن في العقد على أن لا خيار بينهم , أي أن يدخل المتعاقدامطلقاا 

 ثم الصرف, قبل تخايرا " إذا: وقد قالوا بصحته , جاء في المغني , عندهم قبل حصول القبض 
وعليه ,  2المجلس " في القبض يشترط ثم القبض, قبل صحيحاا  لازماا  يقع الصرف فإن اصطرفا,

                                                           
 . 9/403,  9/180, المجموع  3/439روضة الطالبين  1
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؛ بطل العقد ما لم يحصل التفرق قول ابن حجر في كون التخاير قبل القبض لا ي   أرجح فإني
 .والله تعالى أعلم , وليس بما ينشأ عنه من لزوم العقد , لأن الشرع أناط البطلان به 

 المطلب الثاني : 

 السَّل م إلى أول رمضان أو آخر رمضان :ن الأجل في ج عْلُ العاقدي

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

 بالنصوص الواردة فيه وبالإجماع  عند الشافعية حالاا ومؤجلاا , واستدلوا للسلم المؤجل السَّلَميقع 
؛ الال بأنه أولى في الصحة من المؤجل  السَّلَموقد بينتها في المطلب السابق , واستدلوا لصحة 

 ابالعقد مع غي صحةوفائدته  لبعده عن الغرر ؛حيث يكون المسلم فيه موجوداا عند التعاقد ,
, وإن أخره لإحضاره ربما عندهم  فلا يصح بيعه,  مرئياا  فإن المبيع قد لا يكون حاضراا , المبيع 

 .إذ هو متعلق بالذمة؛  من الفسخ المسلم إليه, ولا يتمكن  فات على المشتري

المؤجل العلم بالأجل ؛ استدلالاا بما جاء في الديث الذي سبق  السَّلَموقد شرط الشافعية في 
فلا يصح أن يختلف وقته كإلى , ذكره " إلى أجل معلوم "  , فوجب أن يكون معلوماا مضبوطاا 

إلا أن يقصدا وقتها , أو قدوم الاج ونحوه , ولا يصح التأقيت إلى الشتاء أو العطاء , الصاد 
 لأن الشهر أصبح جميعه ظرفاا ؛ وإذا جعل الأجل في رمضان لم يصح   المعين المعلوم لديهما ,

فيحل الأجل في جزء من أجزائه ؛ وهو مجهول فلم يصح  , واختلف الشيخان فيما إذا أجل 
 الرَّمليأو آخر رمضان , حيث اعتمد ابن حجر عدم الصحة , وخالفه , إلى أول رمضان 

 صف الأول إذا أجل إلى أول الشهر ء الأول من النمل  على الجز ويح  , فرجح القول بالجواز 
ر من النصف الثاني إذا أجل إلى آخر الشهر ويح   وهو موافق لما اعتمده , مل على الجزء الآخ 

 1.2الأنصاري  .  زكريامن الصحة , وما ذكره الشيخ  الشربينيالخطيب 

                                                           
 . 3/10, مغني المحتاج  2/126أسنى المطالب ,   4/10روضة الطالبين  1
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وأن يكون معلوماا , فإذا  , بيان الأجل , ومنها:  السَّلَمشروط صحة فيقد ذكروا الحنفية أما 
وقدوم الاج  ونحوه , فإنه يفسد , كوقت الصاد ؛  اشترط الأجل إلى  مجهول جهالة متقاربة 

قبل وقته , وقبل فسخ العقد بالفساد , انقلب صحيحاا ها , فإن أبطل الأجل في السَّلَمعقد 
جهالة  ط الأجل إلى مجهول وإن اشتر وقته بطل العقد , طل الأجل حتى حلَّ ب  عندهم , ولو لم ي ـ 

إن أبطل الأجل في الجهالة يفسد العقد كذلك , فونزول المطر ؛, فاحشة  ؛كهبوب الريح 
في خصوص هذه  اا وإلا فلا , ولم أجد لهم نص, الفاحشة قبل  الافتراق ونقد الثمن صح العقد 

 1المسألة .

معلوماا , إلا أنهم لم يشرطوا أن يكون مضبوطاا بوقت  السَّلَمأن يكون الأجل في  المالكيةوشرط 
الصيف والشتاء , ويقع , و أو قدوم الاج , محدد , حيث أجازوا أن يكون الأجل إلى الصاد 

 لم يقع ذلك حقيقة في بلد العقد  الأجل فيه على الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذ ك ر , وإن 
البرد , ونصوا على أنه لو أجله إلى أول شهر كذا  والصيف يعرف بشدة الر , والشتاء بشدة

 2الأجل مجهولاا عندهم . , ولا يعدُّ فإنه يصح 

فنصوا على أنه لابد أن يكون الأجل مقدراا بزمن معلوم , فإن أسلم مطلقاا أو إلى  الحنابلةوأما 
أسلم إلى  , وإن السَّلَملم يصح الشرط و , وقدوم حاج , كهبوب ريح ؛  حصاد ونحوه مما يختلف 

ويقع على أوله  , وإن قال , صح لأنه وقت معلوم , محله شهر كذا  : أو قال, شهر كذا 
 فاحتمل أوله وآخره , لأنه جعله ظرفاا ؛ لم يصح , تؤديه لي في شهر كذا : المسلم للمسلم إليه 

 صح ويقع في, أو آخر شهر كذا , فلم يكن أجلاا معلوماا , وإن أسلمه إلى أول شهر كذا 
ر على آخره ., الأول على أوله   3وفي الآخ 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

                                                           
 . 5/214المحتار , رد  5/178بدائع الصنائع  1
 . 3/205حاشية الدسوقي  2
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و آخره هو ما نقله الشيخان قول ببطلان الأجل إلى أول الشهر أأن ال الرَّمليبين ابن حجر و 
أو على جميع النصف الآخر , عن الأصحاب  , والجة فيه أنه يقع على جميع النصف الأول 

حيث ؛ يساا على جعل الأجل في رمضان ق  عليه ابن حجر  , وجعله مَ  فيكون مجهولاا , فاعتمد
فكأن الأجل أصبح في وقت , ن الشهر كاملاا يصبح ظرفاا عليه بطلانه ؛ حيث إمن المتفق 
 وهو مجهول ففسد العقد ., من أوقاته 

البغوي:  قال الإمام و " :  قول الأصحاب قالفي كتابه الروضة وبعد أن بينَّ  النّوويولكن 
بهذا القول وأيده  الرَّملي, فأخذ  1"   ينبغي أن يصح, ويحمل على الجزء الأول من كل نصف

قال في الشرح الصغير: وهو الأقوى, وقال السبكي: إنه " : بعدة أقوال في المذهب فقال 
 , وقالودليلاا  وقال: إنه الأصح نقلاا , الصحيح, ونقله الأذرعي عمن ذكر وغيره عن نص الأم 

في مسألة  السَّلَمالفرق بين الطلاق و  الرَّملي, وقد بيّن ابن حجر و  2"  الزركشي: إنه المذهب
قبَ ل التّعليق بالمجهول قبَ ل التعليق بالعام , فلو علق طلاقها بقوله "  ابأن الطلاق لم, الأجل 

ن وذلك لصدق الاسم عليه , وإن كارمضان " وقع الطلاق بأول رمضان ؛  أنت طالق في
في رمضان لم يصح ؛ لأنه  السَّلَميشمل كل أيامه , أما لو جعل الأجل في اا عاماا رمضان لفظ

لا يحتمل  السَّلَمفلا نعلم وقته بالضبط , و , ن جميع الشهر يصبح ظرفاا له , إذ إ ا يصبح مجهولا
ن اسم رمضان , وعليه فإن اب جهالة الأجل ؛ وذلك لأن كل يوم من أيام رمضان يصدق عليه

, أو " إلى آخر رمضان " من هذا القبيل , " إلى أول رمضان " السَّلَمقوله في أجل  حجر عد  
فلا يصح , للأجل  حيث يصبح الخمس عشرة يوم الأولى أو الآخرة من رمضان كلها محلاا 

بل قاس المسألة على صحة الأجل " إلى رمضان , كذلك   دها فلم يع الرَّمليلجهالة وقته , أما 
 لتحقق الاسم فيه.؛ ق على صحته , ووقوعه في أوله ف  ات   " حيث

ه من المتفق عليه أنه لو أجله  إلى يوم نّ المسألة ما اعتمده الرَّملي , حيث إفي  الراجحوأرى أن 
مع أنه يصدق على جميع أجزائه , وكذلك , وقع على أول جزء من هذا اليوم  و؛ كذا صح 

                                                           
 . 4/10روضة الطالبين  1
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ه يقع على اليوم الثاني عشر نّ به نفر الجيج من منى , إذ إقصود ر ؛ والمفَ صحته إلى يوم النـَّ 
سم مل على اليوم الأول منه لتحقق الاوالثالث عشر , فإذا أطلق فإنه يصح في الأصح , ويح  

, أو العيد فإنه يصدق على الأول منهما , أو جمادى , ومثله لو كان الأجل إلى ربيع به , 
 شمل الآخر  .مع كون الاسم ي, ويحل بأول جزء منه 

 المطلب الثالث : 

 قت حلول أجله بأكثر من ثمن مثله :م فيه و ل  سْ وجود المُ 

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

التي نص عليها الشافعية أن يكون المسلم فيه مقدوراا على تسليمه عند  السَّلَممن شروط صحة 
, وإنما ذكروه في  السَّلَمفيمتنع فيه ؛ وجوب التسليم ؛ لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه 

إذ هي واجبة , بيان محل القدرة : خاصة لما يترتب عليه من عدة أمور , ومنها  السَّلَمشروط 
يصح في الشتاء لم  بر طَ لا عند العقد كما في البيع , ومنه فلو أسلم في ر  , عند وجوب التسليم 

نها لا توجد في هذا الوقت , وكذلك لو أسلم في شيء لا يتأتى لعدم القدرة على التسليم ؛ إذ إ
يد نقلها لمحله ت  تحصيله في وقته إلا بمشقة عظيمة , ولكن إذا وجدت في غير محل العقد واع  

 إلا بأن لم يعتد نقلها فلا يصح .و , للبيع جاز 

خ العقد في الأصح , وذلك لأن المسلم سَ ف  وجوده وقت التسليم فانقطع لم ي ـ  مُّ ع  ولو أسلم فيما ي ـَ
فأشبه ما لو أفلس المشتري بالثمن , ومعنى انقطاعه أن لا  ؛فيه إنما يتعلق بذمة المسلم إليه 

وهو مسافة القصر , أو أن يوجد عند من لا يبيعه  ؛ أو أن يوجد في بلد بعيد , يوجد أصلاا 
وهذا محل اتفاق , أو الصبر حتى يوجد المسلم فيه , وعليه فإن المسلم يتخير بين فسخ العقد 

 بين الشيخين .
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واختلف الشيخان فيما لو وجد المسلم فيه عند من لا يبيعه بأكثر من ثمن مثله , حيث ذهب 
م المسلم إليه زَ ل  فلا ي ـَ, ذلك بمنزلة انقطاعه عدَّ فالرَّملي لفه إلى لزوم تحصيله , وخا ابن حجر

 1. الشربيني الأنصاري , والخطيب زكريا, وهو ما اعتمده الشيخ  تحصيله

ومقدوراا على تسليمه  , م فيه موجوداا عند حلول أجله واشترطت المذاهب الثلاثة أن يكون المسلَ 
وفي حال  من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ,وزاد النفية اشتراط عدم انقطاع وجوده 

انقطع في وقت الاستحقاق والوفاء لا يفسخ العقد , وإنما يتخير المشتري بين فسخ العقد 
أو بدله إن كان معدوماا , أو الصبر حتى يوجد المسلم فيه  , ولم أقف لهم , وأخذ رأس ماله 

 ه أمنقطاعثمن مثله ؛ هل هو في حكم ايه بأكثر من على نص في مسألة اعتبار وجود المسلم ف
 2.؟ لا 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

ولو في الروضة : "تعالى رحمه الله  النّوويالأصل في هذا الاختلاف يرجع إلى ما قاله الإمام 
 النّوويكلام ابن حجر فحمل  ؛ 3"كانوا يبيعونه بثمن غال فليس بانقطاع, بل يجب تحصيله

فحمل كلام  الرَّملي ولو كان سعره أكثر من ثمن مثله , أما, م فيه على وجوب تحصيل المسلَ 
مالم يزد على ثمن مثله ؛ فالمقصود من الغلاء ,  على وجوب تحصيله ولو بثمن غالر  النّووي

 ف في الأصح دفعكلَّ حيث لا ي  ؛ ه أكثر من ثمن المثل ؛ وقياسه الغاصب نَ و  لا كَ , ارتفاع سعره 
 فيكون هنا من باب أولى ., البدل الموجود بأكثر من ثمن مثله 

التزم التحصيل   السَّلَمعلى الغصب ؛ ذلك أن المباشر لعقد  السَّلَموردّ ابن حجر بمنع قياس 
ع ض  عقد و   السَّلَمه , و ضَ بَ فالزيادة مقابل ما حصل له من نماء ما ق ـَ؛ ض البدل بَ وق ـَ, باختياره 

  وإلا لانتفت فائدته ,  هذا الغرض الموضوع له العقد قيقفلزم المسلم إليه تحلتحصيل الربح , 

                                                           
 .4/194, نهاية المحتاج   3/11مغني المحتاج ,  5/15تحفة المحتاج ,  2/127أسنى المطالب  1
 . 3/304, كشاف القناع  5/374, منح الجليل  5/212رد المحتار  2
 . 4/12روضة الطالبين  3
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سورة "بمثل ما اعتدى عليكم"  :المنصوص عليها بقوله تعالى تجب فيه المماثلة  و,  در عَ والغصب ت ـَ
 .94البقرة 

لا  مالسَّلَ بأن الفرق المذكور بين الغصب و ؛ ومن وافقه كالخطيب الشربيني  الرَّمليوقد أجاب 
 1دي .يج  

ضع لتحقيق الربح , وأن المسلم إليه قد التزم تحصيله عقد و   السَّلَموأرى أن كلام ابن حجر بأن 
ى حالة ارتفاع السعر ؛ فهو كمن باع ص د ق علبالعقد مقابل نماء ما أخذه صحيح , وهو يَ 

لك وكمن أتلف م  حيث يجب عليه التسليم , , ه وتأخر في التسليم حتى ارتفعت قيمته كَ ل  م  
 ولكنّهفيجب على المتلف أن يؤديه , , ثم غلا سعره قبل أن يستوفيه , إنسان في زمن الرخص 

ق على حالة وجوده بأكثر من ثمن مثله  ؛ لأنه لا حدّ له  , و لأن الشارع د  ص  مع ذلك لا يَ 
 ر من ثمن مثله إذا وجده بأكث؛ جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم ؛ كما في ماء الطهارة 

دت بأكثر من ثمن ج  اح له التيمم , و كذلك في عتق الرقبة إذا و  بَ وي ـ , ه فلا يجب عليه شراؤ 
 فالراجحوالشيخ زكريا الأنصاري  , وهو متفق عليه , وعليه ,  الرَّمليمثلها , على ما ذكره 

 2بوجوب تحصيله مالم يزد على ثمن المثل . الرَّمليعندي ما اعتمده 

 المطلب الرابع : 

 الجبن العتيق و الحيوان الحامل : في السَّل م

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

ناا بما يرفع الجهالة عنه , وذلك سداا لباب بيّ م   شرط الشافعية في المسلم فيه أن يكون معلوماا 
وقدره , ونوعه , م فيه المنازعة بين المتعاقدين عند تسليمه , وذلك من خلال ذكر جنس المسلَ 

في  السَّلَمبالإضافة إلى بيان الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافاا ظاهراا , وعليه فلا يصح 
وذلك لعدم انضباط أجزائها , ومثلها ؛ كالهريسة ونحوها   ؛  المختلط الذي لا ينضبط مقصوده

                                                           
 . 3/11مغني المحتاج  1
 . 2/127أسنى المطالب  2
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العبارة لا تفي بذكر ن ث إ, حي " ظهارة وبطانة وحشو"  المتخذة من عدة أجزاءالخف والنعل 
ويكون الآخر , قصد أحد الخليطين فيه , وذلك بخلاف المختلط الذي ي   أقدارها وأوضاعها

د العسل الذي يختلط بالشمع , وخل الزبيب و التمر ه  للإصلاح ؛ كالجبن الذي فيه الماء , وشَ 
ذكر فيه من لى أن ي  في هذه الأشياء ونحوها ع السَّلَموامه , فيصح الذي يكون الماء من قَ 

 1, ويبسه وعدمه. ورطوبته, وبلده مثلاا , يذكر نوع الجبن يز المقصود ؛ فالصفات التي تم  

في الجبن  السَّلَمالمنع من  الرَّمليوقد أورد الإمام الشافعي في كتابه الأم كما ذكر ابن حجر و 
, فحمل  القديم غير محدودعلله بأن أقل ما يقع عليه اسم العتيق أو القديم أو العتيق ؛ و 

فلا يصح فيه ,  , لأنه معيب ير  غَ في الجبن القديم على ما فيه ت ـَ السَّلَممنع الشافعي  الرَّملي
 أنه لا يصح فبيّن ابن حجر أما  , الشربيني , و الخطيبزكريا  وهو ما أخذ به الشيخ , السَّلَم

 2ذلك . دُّ ر  لقوله ي ـَلأن تعليل الشافعي ؛ حمل كلام الشافعي على ما فيه تغير 

كان معلوماا عند أهل الصنعة على وجه في حال  في الجبن والمصل  لسَّلَملا بأس با الحنفيةوعند 
 3.  اا أو قديم اا , ولم يقيدوا ذلك بكونه جديد لا يتفاوت

, ولم يقيدوه بديد  علم صفتهلأنه ي  ؛ بدها ز   نة ويَّ المعَ  م  نَ الغَ  بن   في ج   المالكية عند السَّلَمويجوز 
 4أو قديم أيضاا .

في الجبن ,و اشترطوا فيه ذكر الصفات التي تميز بين أنواعه, فيذكر نوعه  السَّلَمالحنابلة وأجاز 
, والظاهر من ذكرهم  اا , جيداا أو رديئاا أو يابس اا كبقري أو غيره , ويذكر مرعاه , وكونه رطب

                                                           
 . 3/15معني المحتاج ,  2/135أسنى المطالب  1
 . 4/202نهاية المحتاج ,  3/16, مغني المحتاج  5/21تحفة المحتاج  , 2/135أسنى المطالب  2
هـ(,  دار الكتب العلمية _ 616محمود بن أحمد البخاري النفي )المتوفى:  لمحيط البرهاني في الفقه النعماني  , أبو المعالي برهان الدينا 3

 . 7/83م  ,  2004 -هـ  1424بيروت  , الطبعة: الأولى, 
 (هـ684: المتوفى) بالقرافي الشهير المالكي الرحمن عبد بن إدريس بن أحمد الدين شهاب العباس أبو: لمؤلف, االذخيرة للقرافي 4

 . 5/256 م 1994 الأولى,: الطبعة,  بيروت -الإسلامي الغرب دار: الناشر
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التغير عَدُّوا نهم السَّلَم عندهم في الجبن العتيق , إلا إز لشرط ذكر كون الجبن رطباا أو يابساا جوا
 1. الجبن مثلهفلا يجب على المسلم قبوله , فيكون ,  اا أو نحوه عيب فيهفي اللبن المسلم 

 الأدلة والمناقشة :ثانياا : 

في الجبن المتغير   السَّلَمعلى أنهما متفقان على عدم صحة  الرَّمليالواضح من كلام ابن حجر و 
فيه , وأما عبارة ابن حجر فتحتمل  السَّلَمجواز  الرَّمليغير متغير فصريح كلام أما القديم 

وعلله , لمنعه في القديم أو العتيق كما نص عليه في الأم  ": حيث قال , الأمرين الجواز وعدمه 
جمع متقدمون اهـ وفيه نظر  وجرى عليه, بأن أقل ما يقع عليه اسم العتيق أو القديم غير محدود 

إلا أن يفرق بأن من , فكذا هنا , ولا يجب بيان مدة عتقه , فسيأتي صحته في التمر العتيق 
  2." وسرعة التغير ,شأن العتيق هنا عدم الانضباط

فالذي يظهر لي من كلامه أنه يسرد الأقوال في المسألة , وقوله " وفيه نظر "ذو دلالة قوية على 
ترجيحه الجواز في الجبن العتيق , وإن كان قد ذكر الفرق بين التمر والجبن بعده ؛ وهو سرعة 

 اعتباره عيباا ,الجبن المتغير , و في  السَّلَمفي عدم جواز  الرَّمليالتغير في الجبن , لأنه يتفق مع 
 م القول بالجواز فيه , والله تعالى أعلم . ومع انتفاء علة التغير يتحتّ 

 السَّل م في الحيوان الحامل :

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

واستدلوا له بحديث  3في اليوان , و وافقهم في جوازه المالكية والنابلة , السَّلَمأجاز الشافعية 
,  شاا ي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز ج  بن عمرو رضي الله عنهماعبد الله

                                                           
 . 3/294كشاف القناع   1
 . 5/21تحفة المحتاج  2
 . 4/210, المغني لابن قدامة  3/208حاشية الدسوقي   3
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فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة, فكنت  , فنفدت الإبل
 لما فيه من الفضل والأجل.؛ لا القرض  السَّلَموهذا من باب , 1 " آخذ البعير بالبعيرين

 فدل على جواز ثبوته في الذمة  2. راا ك  النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استلف بَ وي عن ولما ر  
 . السَّلَموكما صح في القرض فيصح في 

لذكر هذا القيد   الرَّملي في تفصيل ذلك أنه في غير الامل , ولم يتعرض ابن حجرونص 
 4. 3صحته " الرَّملي"وقضية كلام : حيث قال , ه صاحب المنهل على وجود الاختلاففحمل

ضبط بالصفة على وجه كامل , وذلك لأنه لا ي  الحنفية في اليوان أصلاا عند  السَّلَمولا يصح 
بن عباس تفاوتاا فاحشاا في المالية يفضي إلى المنازعة , واستدلوا بحديث ا حيث يبقى متفاوتاا 

 6. 5" لف في اليواننهى عن الس" : , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه

, لأنه  الحنابلةفي الوامل من اليوان عند  السَّلَمفيه , ولا يصح  للمالكية ولم أقف على نص
 7مجهول غير متحقق.

 الأدلة والمناقشة : ثانياّ : 

زَم بوجود الاختلاف في المسألة ؛ لأن إغفال  لذكره لا يعني  الرَّمليالذي يظهر لي أنه لا يج 
بالضرورة مخالفته لابن حجر , ولا سيما أن أصحاب الواشي لم ينصوا على ذكر الاختلاف  

                                                           
," هذا حديث صحيح على  2340المستدرك على الصحيحين مع التلخيص للذهبي ,كتاب البيوع , وأما حديث معمر بن راشد , رقم 1

 ( . 2/65شرط مسلم ولم يخرجاه " الذهبي )
 .1600صحيح مسلم , كتاب البيوع , باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه, وخيركم أحسنكم قضاء , رقم  2
 . 182المنهل النضاخ  3
 . 4/203, نهاية المحتاج  5/22تحفة المحتاج  4
هذا حديث صحيح  . "  2341وأما حديث معمر بن راشد , رقم المستدرك على الصحيحين مع التلخيص للذهبي , كتاب البيوع , 5

 . 2/65الإسناد ولم يخرجاه "الذهبي 
 . 5/211رد المحتار ,  8/335البناية  6
 . 3/290كشاف القناع   7
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أو أنه بالتنصيص , لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها في اليوان الامل ؛  السَّلَموأما علة المنع من 
 1. فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل,  ه مقصوداا على المل صيرَّ 

 المطلب الخامس : 

 في سلم الماشية :  دّ ذكر الق

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

يشترط الشافعية في سلم اليوان من إبل وخيل وبقر وشياه وحمير ونحوه , بيان الصفات التي 
يختلف بها الغرض والقيمة , كذكر الذكورة والأنوثة , والسن ؛ كبنت لبون أو مخاض ونحوه , 

أو بلد بني , اج بني فلان تَ أو من ن  , اب رَ بخاتي أو ع  مثلاا ؛ فيقول في الإبل  واللون , والنوع ,
أو من خيل بني , ية لما مر, وفي الخيل عربي أو تركي ر  ه  فلان, وفي بيان الصفات أرحبية أو م  

وهو  ؛د ّ , وقد اتفق الشيخان على شرط هذه الصفات , واختلفا في ذكر القَ  فلان لطائفة كبيرة
نص على ضرورة ذكره في سلم الرقيق ,  النّوويالإمام  نّ , حيث إقامة الحيوان طولا وقصراا 

 ب الشربيني للخطيوفاقاا , إلى عدم وجوب ذكره  ابن حجرولم يذكره في سلم اليوان , فذهب 
 2تمد اشتراطه في سائر اليوانات .فذكر أن المعالرَّملي أما اري ,ولشيخه زكريا الأنص

 في سلم الرقيق  دّ فقد اشترطوا ذكر القّ  المالكية , أما دّ في ذكر القّ  للحنفية ولم أقف على نص
 3وشرط بعضهم ذكره في الإبل والخيل وشبهها .

 4لذكره في سلم الماشية .في سلم الرقيق , ولم يتعرضوا دّ شرط ذكر القَ الحنابلة وذكر 

 

 

                                                           
امَلسيحاشية , 5/22تحفة المحتاج  1  . 4/203على النهاية  الشَّبر 
 . 4/207, نهاية المحتاج  3/19, مغني المحتاج  5/24, تحفة المحتاج  2/132أسنى المطالب  2
 . 5/368منح الجليل  3
 . 4/213المغني لابن قدامة  4
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

ب من اتفاقهم على استدل ابن حجر بظاهر نص متن المنهاج , وبما نقله الرافعي عن الأصحا
لكن جزم  ": حيث قال , بعدة آراء لفقهاء في المذهب  الرَّملي, واستدل عدم وجوب ذكره 

 
 
وفي الإبل والخيل الماوردي, لأن ما يرفعه هذا في , ي في إرشاده باشتراطه في الرقيق ر  ق  ابن الم

ونص , قال الأذرعي: وهو الق ,  أثمانها أكثر مما يختلف أثمان النطة بصغر البات وكبرها
, ويجب طرده في البغال والمير والبقر, وقضية كلام الإمام الجزم به حتى في  المختصر يقتضيه

 1" . , فعلى هذا يشترط في سائر اليوانات وهو المعتمدم أيضاا الغن

 اا في الماشية له غرض صحيح أو لا ؛ فمن اعتبر له غرض دّ ذكر القَ  وأصل الخلاف هل ي عدّ 
أوجب ذكره , ومن ذلك تأثيره في ارتفاع ثمن الماشية و انخفاضه , ومن لم يعتبر له  اا صحيح

فحيث ؛ في المسألة يرجع إلى عرف البلد  الراجح لم يوجب ذكره , وأرى أن اا صحيح اا غرض
كالنوع ؛  له غرض صحيح وجب ذكره , لأن المقصود الأساسي من ذكر جميع الصفات  ع دّ 

على كون كلام الرافعي   حمل  الرَّمليوالسن ونحوها هو اختلاف الغرض , وعليه ف, واللون 
, ومن ثمةّ فحيث يتسامح الناس بإهمال  ه غرض صحيحذلك في بلد لا يختلف بذكره وعدم

 ذكره غالباا , ويعدونه من باب الاستقصاء والمبالغة لا يشترط ذكره .

 المطلب السادس : 

 ر بنية الصرف وتقابضا في المجلس : إسلام أحد النقدين بالآخ

 أولا : تحرير محل النزاع وصورة المسألة :

في الذهب والفضة ؛ سواء كانت مضروبة كالدنانير والدراهم  السَّلَمنص الشافعية على جواز 
بها أن يكون رأس المال  السَّلَمأو لا , وذلك لأنه يمكن ضبطها بالوصف , ويشترط في صحة 

 السَّلَمكان   ولو من غيرها ؛ فلا يصح مثلاا أن يسلم الذهب بالذهب , ولا الذهب بالفضة ,
يقتضي استحقاق  السَّلَم؛ لأن  الصرف و السَّلَمحكام لتضاد أ؛ وقبضا في المجلس   , حالاا 

                                                           
 . 4/207نهاية المحتاج  1
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, وقد  قبض أحد العوضين في المجلس دون الآخر, والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه
ذهب والفضة ونحوها من اتفق الشيخان عليه , واختلفا فيما لو نوى المتعاقدان بسلم ال

ابن حجر حيث ذهب  حالاا , وتقابضا في المجلس ؛ السَّلَمعقد الصرف , و كان المطعومات 
عدم  الرَّمليوللخطيب الشربيني , ورجح , وفاقاا لشيخه زكريا الأنصاري , إلى صحة العقد 

 1الصحة تبعاا لوالده .

في الدراهم والدنانير  , وحتى إن كان رأس المال غيرها  السَّلَملا يصح أن يكون  الحنفية وعند
 2كثوب ونحوه , ولا ينعقد بيعاا مؤجلاا في الأصح عندهم .

في الأثمان بشرط أن يكون رأس المال غيرها ؛ لأنه يحرم  السَّلَميصح  المالكية و الحنابلةوعند 
 3اء بين النقدين .سَ النَّ 

الال , واستدلوا له  السَّلَمولم تتعرض المذاهب الأخرى لهذه المسألة ؛ لأنها لا تقول بمشروعية 
, فيكون 4" إلى أجل معلوم " :  السَّلَمبأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث 

ر , ولأن ,    السَّلَمشرطاا من شروط صحة  ق الموجود فيه للرف صَ خ  ر   السَّلَمكما شرط فيه القد 
والسلف  السَّلَمفلا يصح , ولأن دلالة لفظ ؛ فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق , في الأجل 

ومع وجود , وهو الاجة الداعية إليه ؛ خص لأجله تقتضي التأخير , وكذلك المعنى الذي ر  
ترد عندهم  , إلا أنها قدولا داعي للسلم فلا يثبت , المسلم فيه والقدرة على تسليمه يبيعه حالاا 

 5.في استعمال لفظ عقد مكان آخر على سبيل الكناية مما سأذكره في المناقشة 

 

 

                                                           
 . 4/213, نهاية المحتاج   3/25, مغني المحتاج   5/29, تحفة المحتاج  2/137أسنى المطالب  1
 . 5/210 رد المحتار 2
 . 3/291كشاف القناع ,   5/344منح الجليل  3
 سبق تخريجه . 4
 . 4/218, المغني لابن قدامة  3/219, بداية المجتهد  5/212بدائع الصنائع  5
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 الأدلة والمناقشة :ثانياا: 

قاعدة فقهية وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء , وهي : " يرجع الاختلاف في هذه المسألة إلى 
حيث إن  النفية  والمالكية عَدُّوا  هل العبرة في العقود للمقاصد والمعاني أم للألفاظ والمباني " ,

أن العبرة في العقود للمعنى المقصود لا لذات اللفظ , فلو قال شخص لآخر : وهبتك هذه  
الشاة بعشرين ديناراا ؛ فإنه يكون عقد بيع  عندهم , وتجري عليه أحكامه , وذكروا أن السَّلَم 

, وعليه فإن الظاهر عندهم صحة العقد  ينعقد بلفظ البيع , وكذلك البيع ينعقد بلفظ السَّلَم
 1صرفاا بناءا على المعنى المقصود من نية العاقدين .

"وذلك   أو لا يصح,  فهل يصح ويكون بيعاا  لو أسلم في شيء حالاا ذكروا أنه  أما النابلة فقد 
؛ أحدهما في هذه المسألة قولان عندهم لأنهم لا يقولون بمشروعية السَّلَم الال " , حيث إن 

والآخر يصح اعتباراا للمعنى ؛ حيث أنهم أوردوا وهو ظاهر المذهب اعتباراا للفظ , ؛ لا يصح 
إذا وصل بألفاظ  القاعدة بصيغة إنشائية تدل على عدم الاتفاق على مضمونها , فقالوا : "

 ية عما يمكن صحتهأو يجعل كنا, جها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك ر  العقود ما يخ  
 2".المعنى لمغلب هل هو اللفظ أولتفت إلى أن اوفيه خلاف, ي   على ذلك الوجه؟

وعند الشافعية يختلف الأخذ بالقاعدة وترجيحها في الفروع الفقهية , فلذلك نص عليها 
, وأوردوا الكثير من  هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهاالشافعية أيضاا بصيغة إنشائية , فقالوا : 

لمسائل الفقهية , وذكروا في أغلبها جريان القولان ؛ وبناء عليه : وقع الاختلاف بين الأمثلة وا
ابن حجر والرَّملي في هذه المسألة ؛ حيث عدّ ابن حجر أن المغلب هنا في هذه المسألة هو 
المقصود من العقد , والذي دلت عليه نية المتعاقدين في إرادة عقد الصرف , في حين أن الرَّملي 

؛ وهو السَّلَم , على المعنى المقصود بالنية ؛ وهو الصرف , فذكر في هذه المسألة اللفظ  غلّب
أن العبرة بصيغ العقود , فهو كما لو قال : أبحتك إياه بكذا , ونويا البيع به ؛ حيث لا يصح 

                                                           

, غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر , أحمد بن محمد مكي, أبو العباس, شهاب الدين السيني الموي  5/285البحر الرائق  1
 . 2/268م 1985 -هـ 1405هـ( , الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى, 1098النفي )المتوفى: 

 لكتب العلمية , بلا طبعة وتاريخ هـ( الناشر: دار ا795ن أحمد بن رجب النبلي )المتوفى: القواعد لابن رجب , زين الدين عبد الرحمن ب 2
1/48 . 
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المسلم فيها بيعاا اتفاقاا , وبما أن رأس السَّلَم لا يجوز أن يكون من الذهب والفضة في حال كان 
 1من جنسها ؛ فقد قال بعدم صحة العقد .

ومنه  فإن هذه المسألة تعدُّ عند الشافعية من المسائل التي تحتمل القولين بناءا على مذهبهم في 
في هذه المسألة ما اعتمده ابن حجر لأمرين ؛  الراجح الأخذ بالقاعدة المذكورة , وأرى أن
رى تغليب المعنى على اللفظ , ولأنه القول الذي أخذ به الأول : أن الغالب في المذاهب الأخ

 الشيخ زكريا الأنصاري , والخطيب الشربيني .

والثاني : أن الأصل في السَّلَم هو الأجل  " وإن كان الشافعية قالوا بالسَّلَم الال " , ولما  وقع 
 إلى السَّلَم . هذا العقد من المتعاقدين حالاا مع نية الصرف كان أقرب لعقد الصرف منه

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .1/166الأشباه والنظائر للسيوطي  1
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 الخاتمة
رحمهما ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي ى بعض المسائل المختلف فيها بين وبعد الوقوف عل

باب عشر مسألة في  خمس في كتاب البيوع , والتي بلغ عددها سبعاا وستين مسألة ؛الله تعالى 
وتفريق البيوع المنهي عنها في بابي ؛ وخمس مسائل  باب الرباوست مسائل في    شروط البيع

,  وثلاث  المبيع قبل  قبضه, وعشرة مسائل في باب  باب الخياروعشرة مسائل في , الصفقة 
باب بيع الأصول  مسألة في  عشر لية واختلاف المتبايعين ,  و اثنتيمسائل في  بابي التو 

من خلالها وجود الاختلاف في أغلب  ت  ن  والتي بيـَّ ,  ملَ باب السَّ ,  وست مسائل  في والثمار
اشتهرت في كتابيهما لكون الفتوى في المذهب الشافعي  وإنما, هذه المسائل قبل الشيخين 

فبعضها  أسباب الاختلاف فيها كما ظهر من خلال البحث ؛ تعددت والتي انتهت إليهما ,
 , أبواب أحد كتبه أو في , ؛ وهو إما بسبب اختلاف قول النووي في كتبه  يرجع إلى النقل

ذكره في ترجيح أحد الشيخين لقول  وإما يرجع إلى الاختلاف في فهم النص المنقول  وإما
كقياس مسألة على أخرى , أو ؛    وبعضها يرجع إلى الأدلة, النووي لكن اعتمد غيره 

, أستطيع  لاختلاف في العرف , أو الاختلاف في اندراج المسألة تحت قاعدة من القواعد أو لاا
 والتي تتلخص في نقطتين :, للبحث  النتيجة العامةصل إلى أن أ

, يتفق الشيخان هي مسائل جزئية بين الهيتمي والرملي الأولى : أن هذه المسائل المختلف فيها 
على أصلها كما قرره النووي , ويختلفان في صور جزئية تندرج تحته , فَـه مَا مع اتفاقهما على 

والذي هو دليل أصل المسألة , يختلف الشيخان في اندراج هذه الصورة المعينة الأصل العام , 
 تحته أو تحت أصل آخر . 

, قد ترك الترجيح والذي ي ـعَدُّ محرر المذهب الشافعي , الثانية : أن الإمام النووي رحمه الله تعالى 
الوجهان , أو يعرض لها في في هذه المسائل , ولم يجزم فيها بقول واحد , حيث قد يذكر فيها 

 أن هذه المسائل بيّن أكثر من مكان , ويرجح فيه قولاا غير الذي رجحه في المكان الآخر , لي  
زمان الكان و الم بتغير, والذي لا ينكر تغيره على العرف أساساا عتمد من المتغيرات , فبعضها ي
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ة فيتغير الكم في المسألة تبعاا له , وبعضها يرجع للقواعد الفقهية , والتي يختلف ترجيحها ومن ثمّ 
 .ب الفقيه في المسألة ما يراه راجحاا حسب ما يظهر له بعض المسائل , في ـغَل ّ في 

وختاماا هذا ما اجتهدت فيه ودونته , فما كان فيه من صواب فمن الله تعالى وحده , فله 
ة , وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان , وأستغفر الله تعالى منه , والمد الفضل والمن

 لله رب العالمين , وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 الفهارس العامة 
 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث 

 فهرس الأعلام 

 فهرس الموضوعات

 فهرس المصادر والمراجع
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 فهرس الآيات

 الصفحة            الرقم            السورة                                   الآية 

 

 202                 194البقرة                                  " بمثل ما اعتدى عليكم"

ه  فإَ نَّه  م نيّ  "   84                 249البقرة                                          " وَمَن  لمَ  يَط عَم 

 194                288.. "   البقرة              " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 

 56                    6               النساء       .. " . وَاب ـتـَل وا ال يـَتَامَى حَتىَّ إ ذَا بَـلَغ وا" 

 30                  29               النساء                 "  ..." إلا أن تكون تجارة 

 43                 199            الأعراف                "  " خذ العفو وأمر بالعرف
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 فهرس الأحاديث

 الصفحة                                                                طرف الحديث  

 161      .."            " أشركنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة 

 194.. "                                                " أشهد أن السلف المضمون 

 31                                                          " إنما البيع عن تراض  "

 205                                       "                       أنه استلف بكراا " 

 143              ..."بون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضر  أنهم كانوا ي  " 

 80               ..."                                   " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

 109                ..."                            أو  ا," البيعان بالخيار ما لم يتفرق

 123                "  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان" 

 11                                                    " .. " الراحمون يرحمهم الرحمن

 189                    "  ..." أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّصَ في العرايا 

 89                                                  بوزن "  وزناا  بالذهب " الذهب

 189/79.. "                                                      " الذهب بالذهب, 
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 133                                                     "  العجماء جرحها جبار" 

 44.. ."                                                     " العمرى جائزة لأهلها

  48                                                  "فاستنكهه فلم يجد ريح خمر " 

 205     .."    فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة"

 160..."                                          أنت بأبي -" قال أبو بكر: فخذ 

 45                                "  .. بي صلّى الله عليه وسلّم بالعمرى" قضى النّ 

 98/167                                         " قضى أن اليمين على المدعى عليه" 

 92                                            "يومها... بسعر تأخذها أن بأس لا"

 99                                                           "   ..لا تلقوا الجلب"

 45                                                    ".. اا " ما رآه المسلمون حسن

 135                                                ..."من ابتاع طعاماا, فلا يبعه " 

 142                                                        ..."  من ابتاع طعاماا " 

 85                .."                              من ابتاعها فهو بخير النظرين " 
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 173/179                                               ... " قد أبرت من باع نخلاا " 

 194                                                ..."           من أسلف في تمر" 

 74                                                        ... "بيعته من أقال نادماا  "

 104                                                .. "من فرق بين والدة وولدها " 

 99                      " .. أن تتلقى الركباننهى رسول الله صلى الله عليه وسلم " 

 35                                         الغرر"  بيع وعن الصاة , بيع عن " نهى

 93                                                 بالكالئ "  الكالئ بيع عن " نهى

 184                                              ... "نهى عن بيع النخل حتى يزهو"

 205                                                    " نهى عن السلف في اليوان"

 189                  "                                             " نهى عن المزابنة 

 101                                                              " نهى عن النجش"
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 فهرس الأعلام
 اسم العلم                                                                     رقم الصفحة

 16                                                                       ابن آجروم  

 13                                                                  فضل الضرمي با

 67                                                                             البغوي

 20                                                                            الب ـوَي طي

 47                                                                           ابن تيمية

 20                                                                           الجويني  

 10                                                                        أبو المائل 

 10                                                                    زكريا الأنصاري 

 16                                                                           الزيادي  

 36                                                                           السبكي 

 13                                                                    السيفي الزبيدي 

 7                                                                          أبو شامة  

امَلسي  44                                                                         الشَّبر 

 16                                                                          الشبشيري

 14                                                                           الشعراني 

 10                                                                          الشناوي 
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 16                                                                 أبو الطيب الغزي 

 16                                                                 س الرملي أبو العبا

 17                                                              عبد القادر الفيومي  

 17                                                                           العجلوني

 5                                                                         ار ابن العط

 26                                                                             الغزالي 

 20                                                                 الرافعي القاسم أبو

 91                                                                          ابن قدامة 

 17                                                                      محمد الموي 

 67                                                                             المروزي 

 21                                                                               المزني 

 4                                                                      المغربي الشافعي 

 16                                                                         ابن الوردي 
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 فهرس المصطلحات والقواعد الفقهية
  209_34 دالعبرة في العقو 

 35 قالتعلي

 40 ريح والكناية صال

 41 الرقبى والعمرى

 43 العرف

 53 تفريق الصفقة 

 56 الجر

 64 المؤونة 

 66 الغرر

 72 القيقة والمجاز

 74 الةقالإ

 81 التخاير

 89 مسألة مد عجوة

 98 البينة على المدعي

 99 تلقي الركبان

 101 النجش

 142 القبض

 150 القسمة

 160 التولية 
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 160 الاشراك

 166 الأصل في الصفات العارضة العدم

 176 المباشر ضامن

 188 العرايا

 189 المزابنة

 194 السلم
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم .

معالم التنزيل في هـ( 510البغوي , محيي السنة, أبو محمد السين بن مسعود البغوي )المتوفى: 
 -عثمان جمعة ضميرية  -, المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر تفسير القرآن

 -هـ  1417سليمان مسلم الرش , الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع , الطبعة: الرابعة, 
 . م 1997

 كتب الحديث : 

الجامع المسند ه (  256البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )المتوفى 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه , المشهور 

, المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر , الناشر: دار طوق النجاة )مصورة  بصحيح البخاري
 هـ .1422عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( , الطبعة: الأولى, التاريخ : 

هـ( , 261مسلم , المؤلف: مسلم بن الجاج أبو السن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
قل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , المسند الصحيح المختصر بن

, المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي , الناشر: دار إحياء التراث العربي المشهور بصحيح مسلم 
 بيروت . –

الاكم , أبو عبد الله الاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن ن عيم بن الكم الضبي 
,   المستدرك على الصحيحينهـ( 405لمعروف بابن البيع )المتوفى: الطهماني النيسابوري ا

بيروت , الطبعة: الأولى,  –تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا  , الناشر: دار الكتب العلمية 
 م . 1990 –ه 1411
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هـ(   279الترمذي , محمد بن عيسى بن سَو رة بن موسى بن الضحاك, الترمذي )المتوفى: 
مصر , الطبعة:  –ناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اللبي , ال  سنن الترمذي

 م . 1975 -هـ  1395الثانية, 

تاني  س  ج  أبو داود , سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّ 
مَحمَّد كام ل قره بللي  ,  -, المحقق: شعَيب الأرنؤوط  سنن أبي داودهـ( 275)المتوفى: 

 م . 2009 -هـ  1430اشر: دار الرسالة العالمية  , الطبعة: الأولى , الن

ابن حنبل , أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 
عادل مرشد , مؤسسة  -, المحقق: شعيب الأرناؤوط  مسند الإمام أحمد بن حنبلهـ( 241

 م . 2001 -هـ  1421الرسالة الطبعة: الأولى, 

, تحقيق  سنن ابن ماجههـ( 273ابن ماجه, أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: 
 م . 2009هـ  1430الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين, دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى, 

صحيح هـ( 354ابن حبان , محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارمي, الب ستي )المتوفى: 
بيروت , الطبعة: الثانية,  –, المحقق: شعيب الأرنؤوط , الناشر: مؤسسة الرسالة  حبانابن 

 م . 1993 –ه 1414

ابن قايماز , أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني 
 –ربية , الناشر: دار العمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه  هـ( 840الشافعي )المتوفى: 

 هـ . 1403بيروت , الطبعة: الثانية, التاريخ 

 :  الحنفيالفقه كتب 

 المبسوط هـ(483السرخسي , محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 
 م1993-هـ1414بيروت , الطبعة: بدون طبعة تاريخ النشر:  –, الناشر: دار المعرفة 
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هـ( 587, علاء الدين, أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني النفي )المتوفى:  الكاساني
هـ 1406,  الناشر: دار الكتب العلمية , الطبعة: الثانية,  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

 م  .1986 -

هـ(, 616برهان الدين , أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد البخاري النفي )المتوفى: 
,  دار الكتب العلمية _ بيروت  , الطبعة: الأولى ,   لمحيط البرهاني في الفقه النعمانيا

 م . 2004 -هـ  1424

هـ(  743الزيلعي , عثمان بن علي بن محجن البارعي, فخر الدين الزيلعي النفي )المتوفى: 
 هـ . 1313ولى, , الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية , القاهرة , الطبعة : الأ  تبين الحقائق

البناية شرح هـ( 855العيني , أبو محمد محمود بن أحمد النفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
 م 2000 -هـ  1420بيروت, لبنان الطبعة: الأولى, -, الناشر: دار الكتب العلمية  الهداية

هـ( 970فى: ابن نجيم , زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري )المتو 
وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي  البحر الرائق شرح كنز الدقائق

هـ( وبالاشية: منحة الخالق لابن عابدين ,  1138الطُّوري النفي القادري )ت بعد 
 بدون تاريخ . -الناشر: دار الكتاب الإسلامي الطبعة: الثانية 

مجمع الأنهر هـ( 1078ليمان المدعو بشيخي زاده )المتوفى: زاده , عبد الرحمن بن محمد بن س
 دون تاريخ . , دار إحياء التراث العربي , دون طبعة , و في شرح ملتقى الأبحر

هـ( 1252ابن عابدين , محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي النفي )المتوفى:
 م .1992 -هـ 1412, الطبعة: الثانية,  بيروت-,  دار الفكر رد المحتار على الدر المختار
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 :  المالكيالفقه كتب 

حاشية الدسوقي هـ( ,1230الدسوقي , محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى: 
 دون تاريخ . دون طبعة , و , الناشر: دار الفكر , على الشرح الكبير

ابن رشد , أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد 
القاهرة , الطبعة: بدون  –, الناشر: دار الديث  بداية المجتهدهـ( 595الفيد )المتوفى: 

 م 2004 -هـ 1425طبعة , تاريخ النشر: 

رحمن المالكي الشهير بالقرافي القرافي , أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال
بيروت , الطبعة: الأولى,  -, الناشر: دار الغرب الإسلامي الذخيرةهـ( 684)المتوفى: 
 م . 1994

المواق المالكي , محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي, أبو عبد الله 
دار الكتب العلمية , الطبعة:  , الناشر: التاج والإكليلهـ( 897المواق المالكي )المتوفى: 

 م .1994-هـ1416الأولى, 

الرعيني , شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي, المعروف 
,  مواهب الجليل في شرح مختصر خليلهـ( , 954بالطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 
  م   1992 -هـ 1412الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة, 

شرح مختصر هـ( 1101الخرشي , محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى: 
 دون تاريخ بيروت , الطبعة: دون طبعة , و –لفكر للطباعة , المؤلف: الناشر: دار ا خليل

المالكي , أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مهنا, شهاب الدين النفراوي  النفراوي
,  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيهـ( , 1126الأزهري المالكي )المتوفى: 

 م .1995 -هـ 1415دون طبعة , التاريخ الناشر: دار الفكر , 
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صعيدي العدوي )نسبة إلى بني عدي, العدوي , أبو السن, علي بن أحمد بن مكرم ال
 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الربانيهـ( , 1189بالقرب من منفلوط( )المتوفى: 

 م .1994 -هـ 1414دون طبعة, تاريخ النشر: بيروت , الطبعة:  –ر: دار الفكر الناش

 :  الشافعيالفقه كتب 

الماوردي , أبو السن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي, الشهير 
لبنان  –, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت  الحاوي الكبيرهـ( 450بالماوردي )المتوفى: 

 م . 1999-هـ  1419الطبعة: الأولى, 

الي, ركن الدين, الملقب الجويني , عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني, أبو المع
, حققه وصنع فهارسه: أ.  نهاية المطلب في دراية المذهبهـ( , 478بإمام الرمين )المتوفى: 

 م .2007-هـ1428د/ عبد العظيم محمود الدّيب , الناشر: دار المنهاج الطبعة: الأولى, 

شرح المجموع هـ( , 676النووي , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
 دون طبعة وتاريخ .طيعي (( , الناشر: دار الفكر  , المهذب ))مع تكملة السبكي والم

روضة الطالبين هـ( 676النووي , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
عمان الطبعة: الثالثة,  -دمشق -, الناشر: المكتب الإسلامي, بيروت وعمدة المفتين

 م .1991هـ / 1412

,  دقائق المنهاجهـ( 676النووي , أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
 بيروت , دون طبعة وتاريخ . –المحقق: إياد أحمد الغوج , دار ابن حزم 

, دار الكتب  فتاوى السبكيه( 756السبكي , تقي الدين علي بن عبد الكافي المتوفى )
 دون طبعة وتاريخالعلمية  
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الأنصاري , زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى: 
الكتاب الإسلامي , دون , الناشر: دار  أسنى المطالب في شرح روض الطالبهـ( , 926

 دون تاريخ .طبعة , و 

 الأنصاري , زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري, زين الدين أبو يحيى السنيكي
دون , الناشر: المطبعة الميمنية ,   الغرر البهية في شرح البهجة الورديةهـ( 926)المتوفى: 

 دون تاريخ .طبعة و 

 تحفة المحتاج في شرح المنهاجه ( 947الهيتمي , أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي )
, عام النشر: , الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد , بدون طبعة 

م , وبأسفلها حاشية الإمام عبد الميد الشرواني و حاشية الإمام أحمد 1983 -هـ  1357
 (  .992بن قاسم العبادي )

الهيتمي , أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري, شهاب الدين شيخ 
, جمعها: تلميذ ابن  كبرىمقدمة الفتاوى الفقهية الهـ( 974الإسلام, أبو العباس )المتوفى: 

,  هـ( 982حجر الهيتمي, الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي المكي )التوفى 
 دون طبعة وتاريخ .الناشر: المكتبة الإسلامية , 

 مغني ,( هـ977: المتوفى) الشافعي الشربيني الخطيب أحمد بن محمد الدين, شمس , الشربيني
 الأولى,: الطبعة العلمية الكتب دار: الناشر,  المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج

 . م1994 - هـ1415

الرملي , شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي )المتوفى: 
 -, الناشر: دار الفكر, بيروت , الطبعة: ط أخيرة  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجهـ( 1004
امَلسيم , وعليها حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي  1984هـ/1404 الأقهري  الشَّبر 

 هـ ( .1096هـ( , وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي )1087)
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هـ( 1204ف بالجمل )المتوفى: الجمل , سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري, المعرو 
الناشر: دار ,  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل

 دون تاريخ  .الفكر دون طبعة , و 

رَم يّ المصري الشافعي )المتوفى:  هـ( , 1221البجيرمي , سليمان بن محمد بن عمر الب جَيـ 
 م .1950 -هـ 1369دون طبعة التاريخ : ,الناشر: مطبعة اللبي الطبعة حاشية البجيرمي

 حاشيتا قليوبي وعميرةقليوبي وعميرة , المؤلف: أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة , 
 دون طبعة وتاريخ .,  بيروت –الناشر: دار الفكر 

, دار نور الصباح  الفوائد المدنيةالكردي  ,  محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي , 
 م .2011ان , الطبعة الأولى لبن/

 :ليالحنبالفقه كتب 

ابن قدامة , أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد , الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
 دون طبعة وتاريخ ., الناشر: مكتبة القاهرة , المغني هـ( , 620

أبو الفرج المقدسي , عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو الفرج, شمس 
, دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع  الشرح الكبير على متن المقنعهـ( 682الدين )المتوفى: 

 , دون طبعة وتاريخ

نبلي الدمشقي ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الليم ابن تيمية الراني ال
, الناشر: دار الكتب العلمية , الطبعة:  الفتاوى الكبرى لبن تيميةهـ( 728)المتوفى: 
 م  .1987 -هـ 1408الأولى, 

المرداوي , علاء الدين أبو السن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالي النبلي 
تراث ناشر: دار إحياء ال, ال النصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ( , 885)المتوفى: 

 دون تاريخ  . -العربي ,الطبعة: الثانية 
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إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح, أبو إسحاق )المتوفى:  برهان الدين , 
لبنان , الطبعة:  –, الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت  المبدع في شرح المقنع  هـ(884

 م .1997 -هـ  1418الأولى, 

البهوتي , منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى النبلي )المتوفى: 
  دون طبعة وتاريخ الناشر: دار الكتب العلمية ,  كشاف القناع عن متن الإقناع ,هـ( 1051

. 

السيوطي النبلي , مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة, الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي 
, الناشر: المكتب  مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىهـ( , 1243لمتوفى: النبلي )ا

 م.1994 -هـ 1415الإسلامي الطبعة: الثانية, 

 كتب الأصول والقواعد الفقهية :

أصول هـ( 483السرخسي , محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: 
 دون طبعة وتاريخ .بيروت ,  –الناشر: دار المعرفة  ,السرخسي 

الناشر:  المستصفى ,هـ( 505الغزالي , أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: 
 . م 1993 -هـ 1413دار الكتب العلمية , الطبعة: الأولى, 

شهير بالقرافي القرافي , أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي ال
 دون تاريخ  ., الناشر: عالم الكتب , دون طبعة , و الفروق هـ( , 684)المتوفى: 

القواعد هـ( , 795ابن رجب , زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب النبلي )المتوفى: 
 لابن رجب , الناشر: دار الكتب العلمية , بلا طبعة وتاريخ.

شمس الدين محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج )المتوفى: ابن أمير الاج , أبو عبد الله, 
 .م1983 -هـ 1403, دار الكتب العلمية , الطبعة: الثانية,  التقرير والتحبيرهـ( 879
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الأشباه هـ( , 911السيوطي , عبد الرحمن بن أبي بكر, جلال الدين السيوطي )المتوفى: 
 م.1990 -هـ 1411, الناشر: دار الكتب العلمية , الطبعة: الأولى,  والنظائر

هـ( , 970ابن نجيم , زين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم المصري )المتوفى: 
 -هـ  1419, الناشر : دار الكتب العلمية, لبنان , الطبعة: الأولى,  الأشباه والنظائر

 م .  1999

هـ( 1098بن محمد مكي, شهاب الدين السيني الموي النفي )المتوفى: أبو العباس, أحمد 
, الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى,  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر

 م .1985 -هـ 1405

إرشاد الفحول إلي تحقيق هـ( 1250الشوكاني , محمد بن علي الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 -هـ 1419, الناشر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة الأولى م الأصول الحق من عل

 م  .1999

,  الأربعة المذاهب في وتطبيقاتها الفقهية القواعد , محمد مصطفى الزحيليالزحيلي , 
 . م 2006 -هـ  1427دمشق , الطبعة: الأولى,  –الناشر: دار الفكر 

 طبقات :ال تراجم وكتب ال

ابن العطار , علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان, أبو السن, علاء الدين ابن 
, الناشر: الدار الأثرية,  تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدينهـ( 724العطار )المتوفى: 

 م . 2007 -هـ  1428الأردن الطبعة: الأولى,  –عمان 

از الذهبي )المتوفى: الذهبي , شمس الدين أبو عبد الله محم د بن أحمد بن عثمان بن قاَيم 
 م.2006-هـ1427القاهرة , الطبعة:  -, الناشر: دار الديث سير أعلام النبلاءهـ( 748
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ابن كثير , أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 
دينية  , دون طبعة , تاريخ النشر: , الناشر: مكتبة الثقافة ال طبقات الشافعيينهـ( 774

 م. 1993 -هـ  1413

زين الدين النبلي , زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن السن, النبلي )المتوفى: 
الرياض , الطبعة: الأولى, التاريخ  –, الناشر: مكتبة العبيكان  ذيل طبقات الحنابلةهـ( 795

 .م   2005 -هـ  1425: 

, أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي, تقي  ابن قاضي شهبة
, المحقق: د. الافظ عبد العليم  طبقات الشافعيةهـ( 851الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: 

 هـ 1407بيروت الطبعة: الأولى,  –خان دار النشر: عالم الكتب 

هـ( 902مد السخاوي )المتوفى: السخاوي , شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن مح
الناشر :دار الكتب العلمية /بيروت  المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي ,

  2005_ المحقق : أحمد فريد المزيدي , الطبعة الأولى التاريخ 

هـ( , 1038العيدروس , محي الدين عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العَي دَر وس )المتوفى: 
بيروت , الطبعة:  –, الناشر: دار الكتب العلمية  نور السافر عن أخبار القرن العاشرال

 ه.م  .1405الأولى, 

حاجي خليفة , مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة أو الاج خليفة )المتوفى: 
بغداد   -, الناشر: مكتبة المثنى  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونهـ( , 1067

م. الشعراني , الشيخ عبد الوهاب الشعراني , الطبقات 1941ون طبعة , تاريخ النشر: بد
 م .2005الصغرى , الناشر مكتبة الثقافة الدينية , الطبعة الأولى , التاريخ 

المحبي , محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبي الموي الأصل, الدمشقي 
 –, الناشر: دار صادر  ثر في أعيان القرن الحادي عشرخلاصة الأهـ( 1111)المتوفى: 
 دون طبعة وتاريخ .بيروت , 
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البدر هـ( 1250الشوكاني , محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 دون طبعة وتاريخ  بيروت ,  –الناشر: دار المعرفة  , الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

الزركلي ,  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الزركلي الدمشقي )المتوفى: 
أيار / مايو  -, الناشر: دار العلم للملايين , الطبعة: الخامسة عشر  الأعلامهـ( 1396
 م . 2002

نفائس الدرر في ترجمة السيفي , القاضي أبي بكر بن محمد بن عبد الله باعمرو السيفي , 
, تحقيق : الدكتور أمجد رشيد الناشر :دار الفتح الطبعة : الأولى  لإسلام ابن حجرشيخ ا
 م  .2016ه 1437التاريخ 

أمجد رشيد , د. أمجد رشيد محمد علي , الإمام ابن حجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي , 
 .م 2000ه/1420مكتبة الدراسات العليا / الجامعة الأردنية رسالة ماجستير لعام 

 : كتب اللغة والمعاجم

تهذيب الأسماء هـ( 676النووي, أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
, وقد عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة  واللغات

 ن طبعة وتاريخ .دو , لبنان  –ر الكتب العلمية, بيروت إدارة الطباعة المنيرية , الناشر : دا

ابن منظور , محمد بن مكرم بن على, أبو الفضل, جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
بيروت الطبعة:  –, الناشر: دار صادر  لسان العربهـ( , 711الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 هـ  . 1414 -الثالثة 

هـ( 770أبو العباس , أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الموي, أبو العباس )المتوفى: نحو 
دون طبعة بيروت ,  –اشر: المكتبة العلمية , الن المصباح المنير في غريب الشرح الكبير

 وتاريخ .
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هـ( 817الفيروز آبادي , مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 
, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة  , إشراف: محمد نعيم  اموس المحيطالق

لبنان , الطبعة:  –العرقس وسي , الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت 
 م .2005 -هـ  1426الثامنة, 

الرازي )المتوفى: الرازي , زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر النفي 
الدار  -, المحقق: يوسف الشيخ محمد , الناشر: المكتبة العصرية  مختار الصحاحهـ( 666

 م  .1999هـ / 1420صيدا , الطبعة: الخامسة,  –النموذجية, بيروت 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد 
 , الناشر: دار الدعوة , بدون طبعة وتاريخ . الوسيط المعجمالنجار( , 
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 8                                                                                   وفاته 

 9                                          المطلب الثاني : ترجمة الشيخ ابن حجر الهيتمي

 9                                                                             اسمه ونسبه 

 10                                                                         مولده ونشأته 

 10                                                                          علمه وتعليمه

  13  وفاته     

 14                                     المطلب الثالث : ترجمة الشيخ شمس الدين الرَّملي

 14                                                                 اسمه و نسبته ونشأته 

  15                                ه                                          علمه وتعليم

 17                                                                                 وفاته 

 18     المبحث الثاني : أهمية كتاب المنهاج وشرحيه تحفة المحتاج ونهاية المحتاج في المذهب

 19                                                  طلب الأول : أهمية كتاب المنهاج الم

 24                          وكتاب نهاية المحتاجالمطلب الثاني : أهمية كتاب تحفة المحتاج 

 28                                                                        الفصل الأول 

 29                     من خمسة عشر مطلباّ المبحث الأول : باب شروط البيع ويتألف 

 30            استعمال لفظ " نعم ونحوها كجير وإي " في صيغة البيع  : الأول المطلب

 35                             " إن شئت بعتك " في صيغة البيع  المطلب الثاني : لفظ

 40      كلفظ _ أعمرتك وأرقبتك   المطلب الثالث : انعقاد البيع بالألفاظ المرادفة للهبة

 46                                         عقد السكران للبيع بالكناية  المطلب الرابع :
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 50                                 ة الثمن في صيغة البيع دون ذكره المطلب الخامس:  ني

 53                     المطلب السادس : قول البائع : بعتك هذا بألف وهذه بخمسمائة 

 56           ماله المطلب السابع : ادعاء الوالد بقاء حجره على ولده الصغير الذي باع 

 59كتاب علم شرعي أو آلة له   بيع شيء يحوي آيات من القرآن لكافر أوالمطلب الثامن: 

 62                 شي إرساله لدار الرب .إن خ  المطلب التاسع :  تمليك الذمي سلاحا ا 

 64                 المغصوب لقادر على انتزاعه وهو جاهل بغصبه .يع المطلب العاشر:  ب

 66                       المطلب الادي عشر:  باع نصيبه من مشترك وهو يجهل كميته .

 68                                اني عشر : باع صبرة وتحتها حفرة لم يعلماها .المطلب الث

 70                    المطلب الثالث عشر : حمل الثمن على الفلوس في البلد إذا غلبت .

  73                 ف دون باطنها في البيع .ح  ش واللُّ ر  المطلب الرابع عشر : رؤية ظاهر الف  

 74                                                  ب الخامس عشر : مقايلة الأعمىالمطل

 77                                           المبحث الثاني : باب الربا وفيه ستة مطالب .

 78                          المطلب الأول : التفرق بالإكراه فيما يشترط فيه التقابض قبله 

   81                المطلب الثاني : اجتماع التخاير والتقابض قبل التفرق في العقد الربوي .

 84                                                    المطلب الثالث : ربوية الماء العذب .

  86                                                   المطلب الرابع : بيع فرس لبون بمثلها .

     89                     المطلب الخامس : شرط قلة حبات بر مختلط جيد ورديء بيع بمثله.

  92     المطلب السادس : الجهل بالمماثلة في وفاء دينه النقد بنقد من جنسه وغير جنسه .

    96            المبحث الثالث : باب البيوع المنهي عنها وتفريق الصفقة وفيه خمسة مطالب
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  97             وقد شرطاه . المطلب الأول : خلاف البائع والمشتري في كون المبيع حاملاا 

 99                                              المطلب الثاني : تلقي الركبان للبيع منهم .

  101                                المطلب الثالث : شرط العلم بالنهي في تحريم النجش .

المطلب الرابع : بيع ولد البهيمة الذي لم يستغن عن أمه لغرض الذبح ولو مع ظن ذلك من 
 103                                                                             المشتري .

 105   المشتري .المطلب الخامس : لو قال البائع _ بعتك هذا الخمر وهذا الخل _ فقبل 

 107                                       المبحث الرابع : باب الخيار وفيه سبعة مطالب

 108                                        المطلب الأول : أثر انعزال الوكيل في المجلس .

 109          لهما .المطلب الثاني : بناء جدار أو إرخاء ستر بين المتعاقدين بأمرهما أو فع

 112               المطلب الثالث : ماهية التفرق في عقد البيع بطريقة التنادي من بعد .

     114.   نتقل فيه الخيار إلى ورثة الميتالمطلب الرابع : انتهاء خيار العاقد في العقد الذي ي

يدخل ليل اليوم الثالث أو المطلب الخامس : عقد بعد طلوع الفجر وشرط الخيار ثلاثاا فهل 
  115                                                                                   لا .

عليه شيئاا وأدى ثمنه أجنبي فهل يرجع بالثمن في حال الفسخ  المطلب السادس : اشترى محجور
 117                                                               للمشتري أم للأجنبي .

 119                                        المطلب السابع : مسائل في رد المعقود عليه .

 119                                  أولاا : مسألة استدامة لبس الثوب بعد العلم بعيبه .

 121                             حلبها .ثانياا : مسألة إيقاف الدابة المراد ردّها من أجل 

 122                             ثالثاا : ملكية الصوف الادث إن لم يجز في الرد بالعيب .
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 124     رابعاا: لو اشترى مثليات " كالبوب مثلاا " صفقة واحدة , وظهر عيب بعضها .

 اللف وأراد , قبوله يلزمني لا:  بائعال وأجاب , العيب قدم المشتري ادعى:  الثامن المطلب
 126                                                              . سليماا  إلا أقبضه ما أنهّ

 الفصل الثاني : المسائل المختلف فيها بين الشيخين من باب المبيع قبل قبضه إلى نهاية

 129                                                      أربعة مباحث وفيهكتاب السلم 

 130                            المبحث الأول : باب المبيع قبل قبضه وفيه تسعة مطالب

تلاف المعقود عليه قبل قبضه من البائع أو الأجنبي أو دابة المشتري إالمطلب الأول : مسائل في 
.                                                                                     131 

 135                                     المطلب الثاني : رهن المبيع قبل قبضه من البائع .

 138                                  المطلب الثالث : وقف المبيع قبل قبضه على معين .

 140                    ذهب وفضة .بض المقترض عن دينه الذهب يعو تالمطلب الرابع : 

 141         المطلب الخامس : صالح عن ألف درهم وخمسين دينار معينين بألفي درهم .

 142                                    المطلب السادس : مسائل في قبض المعقود عليه .

 143                                           الجذاذ .أولاا : قبض الثمرة المبيعة بعد أوان 

 146        ثانياا : قبض المبيع الاضر المنقول أو غيره وهو بيد المشتري لا متاع فيه لغيره.

 149                                                                    ثالثاا : نقل اليوان

 150                                                            سمة .رابعاا :القبض في الق

 151                              .من بائع وغيره في القبض في ملكه خامساا : إذن المالك 

 153         المطلب السابع : مسألة استقلال المشتري بقبض المبيع والثمن حال ولم يسلم .
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 155                                                      ؤنة نقد الثمن .المطلب الثامن : م

 157                           المطلب التاسع : الضمان في خطأ النقاد إذا كان لهم أجرة .

 159                     المبحث الثاني : باب التولية واختلاف المتبايعين وفيه ثلاثة مطالب

    160 دون ذكر العقد أو البيع لية أو الإشراك وليتكه أو أشركتكالأول : قال في التو المطلب 

 163                  المطلب الثاني : بداية وقت الأجل في الثمن المؤجل بالنسبة للم  ولّى .

 165    المطلب الثالث : اختلاف المتبايعين في كون البيع قبل المل و الاطلاع أو بعده .

 168                       بحث الثالث : باب بيع الأصول والثمار وفيه تسعة مطالب .الم

ودخول الأبنية المتصلة بالسور , المطلب الأول : دخول البناء والشجر في التوكيل ببيع الأرض 
 169                                                                            في بيع القرية

 171                                          المطلب الثاني : دخول السقف في بيع علوه .
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 177                               : باع بناء في أرض مستأجرة مع البائع .امسالمطلب الخ

 179                              : ملكية غير الظاهر من العنب في بيعه .سادسالمطلب ال

حدهما وضر السقي بأ, : اشترى الثمر وأبقاه الى الجذاذ حيث لم يشترط القطع  ابعالمطلب الس
 180                                                                          الآخر . ونفع

 182ن الذي ظهر بعضه .خ  و بيع البصل والدُّ ,: بيع الباقلاء في قشره الأعلىثامنالمطلب ال
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شتري بالقطع بحيث لا يتميز في حال تأخر الم : ملكية زيادة النبات كالقت مثلاا تاسعالمطلب ال
.                                                                                     186 
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